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أولا: القضاع ضرورة اجتماعية 


لو تصورنا أن شخصا وجد نفسه في جزيرة : بها كل ما يشبع حاجاته من مأكل وملمس 
ودواء وماوی ۰ أي كل ما يخطر بنفسه . فإذا حل شخص آخر بهذه الجزيرة . إلى جانب 
الشخص الاول » فان حلول الثاني إلى جانب الأول لا يثير أية أزمة: مادامت الاشیاء 
الموجودة تكفى لسد احتناحاتهما. 


غیر آنه لو حل اشخاص آخرون إلى جانيهيا وشعر كل واحد منهم أن هذه الأشاء لا 
تکفر [-. لن حاجبانتهم حه 1 في 1 تقل 5 ولد في انقسهم القلق هن المستقیل 


خوفا من عدم كفاية تلك الاشاء لاشباع حاجباتهم. 





هذا القلق شن الى مستقما شو الذى يدقع ر بعصم الی ا ستحواد على اکر قدر میکن 
من تلك الأشياء لاجل تأمين حاجياته . فيقوم بالسيطرة على تلك الاشياء دون غيره من 


الوافدين . 


وعندما يقوم كل فرد بالسيطرة على مجموعة من تلك الاشياء. فتنشأ لديه فكرة 
التهلك . وهكذا تتولد عند هؤلاء فكرة الحق التى تقوم على مبدا الاستئثار على تلك 
الأشياء:: والإختصاص بها. 


وإلى جانب الإستئثار والإختصاص بتلك الاشياء فيصبح هذا الشخص في حاجة إلى 
حماية الأموال التى استولى عليها من كل إعتداء. ويحتاج أيضا إلى أن يتصرف فيها او 
ينتفع رها بأن يكون حرا قي كل ذلك دون ان يتعدى علبه احد : قفي هذه اللحظة تتولد 
2 :1 
لدی هؤلاء فكرية الحرية . 
ع ل كت 772717 7 1 س 
1 -يقوم كل مجتيع متمدن على ثلائة مبادئ أساسية وهي: 
المندأ الاول: الاصل في الانسان الحرية. 
المبدا الثانی: الاصل في الانسان البراءة. 
المبدأ الثالث: الاصل في الاشیاء الاباحة. ۴ 
واي مساس باحد: هذه السادئ , سمدخل المجتمع في ازمة عمیقة . لان احترام وتطبيق تلك المبادی , تعکس م1 
پتمشع به الد ع من الحر نة ٠‏ وسدی تحصن الفرد من کل اعتداب علبه : وهدی الحرية الاقتصادید. 
.وهذه المبآدئ تكمل بعضها البعض , وأي مساس باحدها يؤثر سلبا على الباقي. 
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وسعا لذلك ۰ فان الاشاء وقسل آن لسمح في حيازة الشخص ١‏ فهي مجرد ا ك 
معنی لها . فان أ صبحت تحت سیطرته في مواجهة الاخرین . فتتحول هذه لاشپام [ 
مقهوم إجتماعي یطلق عليه إسم الحق. 


إذن الحق هو مقهوم اجتماعي يتحقق وجوده في داخل المجتمع ۰ فالشخض الذي 
يعيش في جزيرة أو فى غابة مثل حي بن يقضان لاتوجد لديه فكرة الحق ٠‏ قهو يتعامل مع 
الأشياء كأشياء خارجة عن سياقها الإجتماعي والتاريخي . وتنعدم أيضا لدى هذا الشخص 
فكرة الحرية . لان هذه الأخيرة لايمكن إدراكها والإحساس بها الا داخل المجتمع. 


إذن ۰ الإجتماع البشري هو الذي يخلق فكرة الحق والحرية . فالشخص الذي يعيش 
خارج المجتمع . فهو لا يدرك معنى الحق أو الحرية . ولا يحتاج إلى تملك الأشياء . لأن 
ميد د الملكية 2 وجود له ۶ داخل المچتمع. 


وهكذا يتولد أول صراع بين البشر حول من يستولي على أكبر قدر من الأشياء . لأن 
وتسان تندفعه غريزة حب تملك الاشباء ٠‏ فهذه الغريزة هي التى ندم الی الصراع ننن 
الأشخاض والذى تحسمه القوة المادية عند الإنسان البدائي . فالشخص الذى يملك القوة 
الهادية هو الذي يستأثر لنفسه على أكبر قدر ممكن من الاشياء لتأمين حاجياته ثم يليه 
الاقمی... إلخ 

ويشتد الصراع بين هؤلاء الذين حلوا بالجزيرة كلما تناقصت هذه الأشماء » وینفرد 
دائما في هذا الصراع القوي . لذلك كانت القوة عند الإنسان الأول هي التى تخلق الحق 

غير أنه وبعد أن نطنورت الجماعة الإنسانية . وجدت أن القوة المادية ليست خير 
وسيلة لإنهاء الصراع بين افراد هذه الجماعة . لانه قد يصبح القوي ضعيفا والضعيف قویا. 
مما دعاها إلى أن تعید النظر في نظامها الاجتماعي القائم على القوة والقصاض الخاص: 

فأول ما اهتدت إليه اهتدت إلى نظام التحكيم . وكان الإلتجاء إليه في البداية 

يث يلجا إليه الفرد لحل النزاع . وقد لا یقبل بالنتيبى 























ت بعد ذلك تطور نظام التحكيم » من نظام التحکیم؛الاختياري إلى نظام الح 
الاجبارى ١‏ 0 وذلك عندما لورت فكرة الدولة ففرضت هستها و بسب ۱ على باقي أفراد 
EE E e‏ , وحلت محله في 


اقتصاء حقوقه و رد العدوان عليه 


ولتحقيق الامن في وسط الجماعة . أنشأت الدولة لهذا الغرض هيئة تكون مهمتها حل 
المنازعات التى تحدث بين أفراد الجماعة . وقد رافق ظهور أول تجمع بشري على وجه 

ميطة الذي استغرق قرونا طويلة فى صراع مستمر قائم على القوة المادية ظهور الدولة 
التي منعت الفرد من اقتصاء حقه ببده. 


رافق ظهور کل ذلك ظهور الهيئة التي انحبط بها أن تقوم بحل المنازعات التي تقع بين 
أفراد الجماعة . ومنذ ذلك الحين اصحت الهيئة التي تقوم بهذه المهمة من الضرورات 
الإجتماعية . فلا يخلو أي تجمع بشري من وجود هيئة تختص بحل المنازعات ۰ ويطلق 
عليها الهيئة القضائية » وأصبح يقاس تطور أي مجتمع بتطور القضاء ۰ وهو بذلك یحتل 
حجر الزاوية في كل تجمع . وقد قيل قديما أن الإنسان إجتماعي بطبعه . فان القضاء 
ملازم لهذه الطبيعة . وأصبحت من أولويات الدولة هو إقامة العدل عن طريق هذه الهيئة 
فعينت أشخاضا یتولون هذه المهمة: 


ولم تكتف الدولة على إنشاء الهيئة القضائية . وتعيين أشخاص یتولون مهمة حل 
المنازعات التي تحدث بين أفراد المجتمع . بل إلى جانب ذلك تولت وضع القواعد 
القانونية التي تنظم سير الهدئة » وتضبط نشاطها . وتبين للافراد وسائل الإلتجاء إلى هذه 

إن القواعد القانونية التي تنظم نشاط دا + تسسن وسائل ال لتجاء العها قد 
اختلف | الرأی حول تحديد مصطلح هذه المادة , ان المصطلح الشائع الذي يطلق على 
هذه المادة ٠‏ هو معطا ال جراءات. 


وهي المسالة التي اتطرق إليها فيما يلي : 


1 ابراهيم نجیب سعد » القانون القضائي الخاص . منشأة المعارف ٠‏ الاسكندرية 











إذن وهأ ا ١‏ د 




























ثائيا: تحديد مدلول الاجراءات 
أن دلالة لفظ الاجراءات جمع اجراء . يقصد به في اللفة الفرنسية الشکل الخارجی 





ا مة . وكان ٠‏ الفقه التقليدى يرق 1 ن اصطلاح الاجراء شلد مرادف #صطلاح الشكل هو 
أن العمل الإجرائي يتكون من موضوع هو مادة النزاع يقابله الشكل , 


غير أن هذا الفهم محل نظر . فهو لا یمیز بين الاجراء والشكل . فيقصد بالاجراء العمل 
القانوني الذي يرتب عليه القانون آثرا مباشرا يكون جزءا من الخصومة القضائية . بمعنو 
آخر فهو النشاط الذي بضطلع به ات الخصومة . ویبدا هذا النشاط بايداع العريضة 
الافتتاحية للخصومة لدی امانة ضشيط اليحكيمة. ٠‏ ويععي باخر عمل اجراني شد صدور 
الحكم في الخصومة , وإن كانت جل لاعمال الإجرائية أعمال شكلية . اي أن تتم طبقا 
للشكل الذي يقرره القانون في حين يقصد بالشكل وسيلة التعبير عن مضمون العمل 
القانونی » بحیث ایمکن له أن يرتب آثره الا باستیفاء الوسيلة المقررة قانونا أى الشكل . 
وان کل اجراء یخضع إلى شکل معین . فالاعلان هو اجراء أو نشاط ومضمونه هو ایصال 
امر أو واقعة ابتة به . إلى علم المعلن إليه على يد ضابط عمومي . لکن هذا الاعلان أي 
النشاط لا يجب أن يتم باية وسيلة حسب ارادة طالب الاعلان » بل يجب أن تتم طقا 
للشکل الذي يحدده القانون . بان تتم بواسطة المحضر القضائی . وفقا للبیانات التی 
يحددها القانون. 


إذن الاعلان هو اجراء. ولکن هذا الاجراء يجب أن يتم وفق الوسيلة (الشکل) التي 
یحددها القانون ۰ أن يتم بواسطة المحضر القضاتى . يقوم هو بتحریر محضر یذکر فيه 
السانات التی بحددها القانون. 


ویقصد من الناحية الاصطلاحية بمدلول الاجراء مجموعة القواعد الواجب اتماعها عند 
الالتجاء إلى القضاء: 


غير أن هذه المادة إلى جانب تنظيمها للقواعد الاجرائية بالمفهوم السابق » قهي تنظم 
إلى جائب ذلك قواعد التنظیم الفضائي وقواعد الاختصاض. 





إذن مفهوم الإجراءات فهو جزء من هذه المادة . وتبعا لذلك أ اصع یطلق الجزء على 
الكل اهمها جسل هذا المصطلح قاصرا قصورا پعرصسه للنقد من قا الفقة. 
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ولذلك نجد الفقه قد انبری إلى نقده . واقتراح بدل هذا المدلول.. اصطلاح قانون 
الخصومة الهدتية. : الا ان هنذا الاصطلاح قاصر في الد لاله لان هذا القائون لا يخص 
الخصومة فقط ..بل یتناول إلى جانب ذلك التنظيم القضائى وتحديد وظيفته: 


ومن جائب آخر ققد اقترح البعض اصطلاح القضاء المدنى”. على أساس أنه هو 
القانون الذي ينظم القضاء . قد اعترض البعض على هذا المدلول . ذلك أنه يفيد ارتباظه 
بالقانون المدني . مما يخشى أن يفقد استقلاله . بينما اتجه البعض الآخر إلى تسمية هذا 
القانون بالقانون القضائي الخاص”. الا أنه يثير التباسا فى الذهن , بأنه يقصد به نظام 
القضاء الخاص الذی یتو لاه الافراد کالتحکيم ۳ 

وقد اختلفت التشریعات من جهتها حول تسمیته هذا القانون . فبطلق عليه في 
فرنسا . اصطلاح قانون الاجراءات المدنبة وهو نفس ااصطلاح الذي استعاره المشرع 
الجزانری. 

ينها یطلق على هذه المادة في مصر مصطلح قانون المرافعات المدنبة والتجارية. 
وقد تعرض هذا المصطلح شو الآخر إل النقد . ذلك أن المرافعات - كما يرى هذا الفقه - 
لغة هي الشكوى إلى المحاكم . وهي تعني في الاصطلاح الدارج الخطاب الشفوي الذى 
يلقيه الخصم فى ساحة القضاء اما القضاة وبذلك يكون هذا المدلول قاصرا على التعبير 
عن جوهر هذه الیادة. 








في حين ذهبت بعض التشريعات إلى تسمية هذه المادة بأصول المحاكمات5. 

ويقصد بالمحاكمات ۰ کل مایتم اما القضاء من ديهم الأدلة والدفوع ومناقشتها من 
طرف الخصم ومايتم في القضية من تحقيق ومتابعة وخبرة . أى كل الإجراءات التي تتم 
آمام المحكمة . وبالتالی فان هذا المدلول لا يعبر عن مضمون هذه المادة . لأن مصطلح 
الإجراء هو حز + من شد ۵ المادة + وشن لم أصبح بطلق الجز ء على الكل . 


ڪس 


1 ابراهیم تجيب سعد . المرجع السابق اض /9, 

2 - فتحي والي , قانون القضاء المدني . دار البيضة العربية القاهرة ط 2ص 5 
3 ابراهيم نجیب سعد . المرجع السابق ؛ ص 10. 

4 فنحي والي : المرجع السابق .ص 6 

5 - أحمد ابو الوفا ء المرافعات المدتية والتجارية , ط 1970 ص وو 











الشریعة الاسلامبة على هذا القانون اصطلاح علم الفا . 7 ما ذهب 
مه ققهاء الشريعة الاسلاسة ¬ قي تقدیرنا - هو اقرب الی الح بير عن مضمون هذا 
لقانون. . ذلك 1 هذا القانون يشمل على مجموعة من القواعد التقنية التي تضبط نشاط 
الهيئة وسيرها وقواعد اختصاصها . وشروط ممارسة الحق في الدعوة وتقديم الددوع 
واصدار الاحکام وطرق الطعن فيها . وبالتالی يغلب عليها الجانب التقني والعلمی . فهو 
الذي يحدد وسائل تطبيق القواعد الموضوعية . وبذلك يمكن تسميته بالقانون ار 
لتقنيي أو العلمي. 
ومهما بعددت هذه المصطلحات . فبقصد بهذه المادة مجموعة القواعد القانونية التي 
تنظم النشاط القضاني فى سكونه وحركاته. 
ومن جانبنا سنحتفظ بالمصطل الرسمي الذي اتخذه المشرع الجزائري » وهو قانون 
9 ت المدنية والآدارية واختصا را نسهية بالاجراءات الجدنية والادارية :و إن كان لتا 
بعض التحفظ على الإضافة الجديدة على هذه المادة حيث كان یطلق علبها في القانون 
EE‏ قانون اه ات الهدنة ۰ في حم كاف الیها قلی القانون الحديد عبارة 
«والإدارية» في حين ان هذا القانون هو قانون لتطبيق جميع القواعد الموضوعية المدنية 
والتجارية والعمالية وقضايا الأسرة و الإدارية. بمعنی أنه كان من الأحسن المحافظة عل 
المصطلح القديم على أنه اداة التطبيق للقواعد الموضوعية عدا القواعد الموضوعية 
المقررة في قانون العقوبات ٠‏ فهي تخضع لقانون إجرائى خاص بها. 













وتبعا لذلك » يبقى السؤال مطروحا حول مضمون هذه المادة . فيما یتمحور . ونری 


سمون الاجراءات المدنية 
ENE‏ السابق لهذا 0 ٠‏ يتبين لنا أنه يشمل على مجموعة القواعد القانونية 

الت 3 السلطة القضائية وتشکیلها و ال ۰ وتبین, الاجراعات الواجب 
انباعها عند طلب 00 الحماية القضائية 
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وتبعا لذلك » فان هذا القانون يشتمل على القواعد القانوئية التالية: 





4 - قواعد التنظيم القضائي 

هی تلك القواعد القانونبة التى تسین الجپات القضائية » فتسین المحاكم المختلفه 
وتشكيلها ودرجة ترتیبها . من محاکم الدرجة الأولى ومحاکم الاستئناف ۰ ومحكمة 
بمکن مساعدة رجال القضاء فى اداء مهامهم . ککتاب الضبط والمحامین والخسراء 
وغيرهم ۰ ویشمل النظام القضائی الجزاثري على النظام القضانی العادی والنظام القضانی 
الاداري. 

ویخضع التنظیم القضائی الجزائري إلى القانون العضوي رقم 11/05 المورخ في 
205/017 





2 - قواعد الاختصاص 


وهی مجموعة من القواعد القانونية التي تبين كيفية نوزیع المنازعات على مختلف 
الجهات القضائية . فتحدد لكل جهة قضائبة نصيبها من المنازعات التی تفصل فيها: 


فتتولی قواعد الإختصاض الولائي أو الوظيفي تبیان ما يؤول لكل جهة قضائية من 
المنازعات . أى ما یدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري . وما يدخل فى جهة القضاء 
لعادي . ويتم توزيع المنازعات بين النظام القضائي الإداري والنظام القضائ العادی . 
بحسب نوع الدعوى . فتخص جهة القضاء الإداري بالمنازعات الإدارية » وتعتبر المتازعة 
دار بة » إذا كان أحد أطراف الدعوى هو الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية 
ذات الصيفة الإدارية . طبقا لما تنص به المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية 
والإذارية أما باقيالمنازعات الأخرى تختص بها جهة القضاء العادی. 1 


r‏ النوعي فهي التي تبین كيفية نوزیع المنازعات على طبقات الجهة 
شضائية الواحدت ةذ ال كات" ۱ ۰ ۰ 

الا 5 اد دبي التي دبعن على سبيل المثال ها 3 ختص 2 الا 
ال يتناف و لمحكية العليا: 7 سح 2 























2 _ ۱ الاجراءات المدنية 


فتص المحاکم نوعیا بالنظر في جمیع المنازعات المدنية والتجارية وال(جتماعية وقضایا 
رة إلخ... وتفصل فیها بحکم إبتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك. 


بينها تختص نوعيا جهة الإستئناف بالفصل في الطعون بالإستئناف في الأحكام الصادرة 
إبتدائيا عن محاكم الدرجة الاولی. 


ذم 
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2 : يم 
ير 











آخر درجة 


آما قواعد الاختصاص الإقليمي أو المحلي . هي التى تحدد المنازعات التى تنظرها كل جهة 
ية بالنظر إلى موقعها الجفرافي وموطن الشخص المرفوع عليه الدعوی, و بذلك 


3 - قواعد اجراءات الخصومة 


قهي تشمل على مجموعة من القواعد الاجرائية التي تبين كيفية الالتجاء إلى القضاء 
وكيقية انعقاد الخصومة القضائية والتحقيق والمرافعة فیها . واصدار الأحكام القضائية 
وطرق الطعن فيها وغيرها من القواعد الاجرائية الأخرى. 


هذا فیما يتعلق بمضمون هذا القانون . ومع ذلك فسيبقى السؤال يتبادر إلى الذهن ؛ فما 
اهمية هذا القانون وهي المسألة التي نبينها فیما یلی: ١‏ ظ 

























هذا المجتمع ويقوم بدوره إلى أن يصاب بعلة تقعده عن أدائه لنشاطه العادي مها يقتضي 
تدخل الطبيب لايجاد حل لازمته الصحية وإعادة الفعالية البه ,کذلك يحدث للقاعدة 
القائوئية ما يحدث للانسان» إذ قد تدخل في أزمة عندما بحصل خلل في التطبيق 
التلقائي للقاعدة القانونية ‏ إما بسبب مخالفتها بالرغم من وضوحها أو بسبب التجهیل بها. 
وهكذا تحدث أزمة في النظام القانوني . مما يقتضى تدخل الدولة عن طریق السلطة 
القضانمة لازالة هده الازمة وإعادة الفعالية اللازمة لها بتوقیع الجزاء علی المعتدی. 





والقواعد القانونية نوعین . الاول یتضمن آوامر ونواه قصد به المشرع بیان الحقوق . 

والثاني الدعوة إلى طاعتها وتبیان الجزاء على مخالفتها . ویعرف النوع الأول 

بالقواعد المقررة للحقوق أو المبينة لها . آما النوع الثاني یعرف بالقواعد الجزائية . أي التي 
توقع الجزاء نتيجة الإخلال بالحقوق التي كفل النوع الأول بحمايتها. 

إن قانون النظام القضائي یتولی تنظيم السلطة المختصة فى الدولة - وهی السلطة 
القضائية - بتوقیع الجزاء على مخالفة القواعد القانونية لحمل الأفراد على طاعة القوانين 
واحترام الحقوق . وقانون الإجراءات هو الذي ينظم طريقة الخضوع لهذه السلطة . ويبين 
كيفية الفصل في المنازعات . وبذلك يدخل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضمن 
القوانين الجزائية ومن الامثلة على ذلك . فان القواعد الموضوعية هي التي تبين شروط 
| ا نفد فاذا انعفد العقد صديحا؛ وجب تنفيذه » فان أخل اج أطراف الا 
بالتزامه . فإن القواعد الموضوعية هي التي تبين الجزاء عن هذا الإخلال . فان قانون 
الإجراءات هو الذي يبين طرق أعمال هذا الجزاء من أجل الحصول على إحترام حق 
المتعاقد الآخر الذي نفذ إلتزامه . وبذلك يعتبر قانون الإجراءات المدنية من القوائين 


لجزائية. 


وتمعا لذلك يهکن تاسمه القواعد القانونمة الی قواعد مو ضه عة وقواعد إجرائية 5 وفى 
حالة الوقوع الإخلال بالقواعد الموضوعية . فيتم إعادة الفعالية لها عن طريق قانون 
الإجراءات 1 فهو قانون اجراتی لاعمال القانون الموضوعي فى الحماة الإجتماعمة 7 قالقانون 


ا هو قانون إلزامي یمین للافراد طرقا تكفل حماية حقوقهم في حالة تعرضها 
لاوعتداء, ۱ 


5 3 ف 











14 ظ الاجراءات المدنية والإدارية 
وپذلك يرتبط قانون الإجراءات المدئية 9 الإدارية بدور القاضي في || بخنهع ؛ قب 


عليه ایجابا " سل » فكلها كانت قواعدن تسنيطة وسهلة وواضحة غمر غامضة أو مهسقدة , 
ذلك على الحياة الإجتماعية من توفير الثقة مما يشيع في المجتمع لأمن والطمأنينة وهی 


أساس كل تطور وازدهار إقتصادي و إجتماعى. 

ولذلك يزى أحد الفقهاء أن اصلاح الحياة الاجتماعية يتوقف على صلاحبة هذا 
لقانون , فإذا صلح صلحت وان فسد فسدت ', أضف إلى ذلك, فان إصلاح الحياة 
يحول القانون الصالح إلى قانون فاسد و العکس صحيح . 


وهذا الرای يضيب فلب الحقبقة . لانه وكما قال احد الحكماء قديما . أن العدل أساس 
الملك . اي أساس الدولة. 


والقضاء لا یمکن له أن یقوم بوظیفته في المجتمع ‏ الا إذا استند إلى مجموعة القواعد 
الاجراضة التى تمعن وسائل الالتجاء إلى القضاء . هذه الوسائل کون واضحة و سهلة 
ويسيطة تمكن القاضي من حماية حقوق الاطراف بأسرع وقت وأقل التكاليف. 




























والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن . فما حظ قانون الإجراءات المدنية والإدارية من كل 


ذلك , فهل هو قانون يساهم في تحقيق العدل بأقصر الطرق وأقل التكاليف » أم أنه غير 
ذلك؟ 


للإجابة عن ذلك . اقول أنني كنت أنتقد قانون الإجراءات المدنية السابق . نظرا لما يتميز 
به من بعض القصور والتناقض کان ذلك فى عید 5 اسنات 2 


عبر أن قانون الإجراءات المدئية 3 الإدارية الجديد لم يتلاف تلك النقائض .بل على 
عكس ما كان منتظرا ء وفي العادة فإن التقنین الجدید يأتي لیتدارلد النقائص المسجلة في 
النقنين السابق ویستفید من التجارپ السابقة , وبذلك یشکل القانون الجدید خطوة إلى 
الامام تدقع المجتمع نحو التقدم و التطور. 









0" / هھ ابراهيم تجيب سعد , المرجع السابق , من 12. ا 
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Ew:‏ ميد نصل إلى نتيجة ٠‏ وهي 
الجدید بالقديم , فإنه وبسهولة ودون جهد إلى ۳ 


بيد أنه إذا قارئا القائون 
القانون القديم افضل من القائون الجديد . سواء من حيث 


أن 


صباغة أحكامه . بل يشكل القائون الجديد خطوة إلى 
ویعود ذلك اساسا إلى ان هذا القانون أي القانون الجديد معتسسی من القانون [فرنسي ۰ 
وإذا كان القانون الفرنسى يحتوي على ألف وخمسمائة مادة ونيف . في حين ان قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية يحتوي على الف مادة ونيف مما يجعل النص المقتبس 8 
نتيجة هذا الفرق. وبالمقارنة مع النص الأصلي المقتبس منه والنص المقتبس . فيأتي هذا 
الأخير غامضا وأحيانا متناقضا. لأنه لم يتضمن كل فقرات النص الاصلی » وبذلك يصعب 
هن الامخلة على ذلك .ها ورد قي تكن المادة 0 من قانون اوحراءات الهدنية والإدارية 
« لا یتقرر بطلان الاعمال الاجرائية شكلا. إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك . وعلی 


الوراء , فأحکامه تتمبز بالتناقض 





في حين تنص المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسی على مايل : 


« أي عمل إجرائي لا يتقرر التصريح ببطلانه لعیب شكلي إلا إذا نص القانون على ذلك 
صراحة . پاستثنا؛ الاشكال الجوهرية أو تلك المتعلقة بالنظام العام » 


ان المادة 60 مقتسة من المادة 4 من القانون القرنسى. 

وجاء نص المادة 60 خاليا من الفقرة التالية: 

١‏ باستثناء الأشكال الجوهرية أو المتعلقة بالنظام العام » وهذه الفقرة هي التى تکور 
ET‏ الك 4 اد ااه اه ۱ ۱ ۱ 5 2 
ا ر نظرية البطلان في الشانون الفرنسي : وأن خلو المادة 0 من هذه الفقرة قد ترك 


وبذلك يكيون ال | يف 
الفرنسية لسنة 1806 ولم يأخذ بنظام البطلان a‏ ا 





رع الجزائري . قد نب 

















الاجراءات المدلية والار م 


از ته جد وناك الغديد سن الاشکال الجوهرية أو 
اي بطلان على مخالفتها. 





وهذا ما سیواجهه القضاء من صعوبات ۰ 
المتعلقة بالنظام العام لم پرتب القانون علیها 

: حراتها متناقضة وقاصرة یصعب فهمها وتطبیقها فى الحراة 
اذن جاءت هذه النصوص في جملتها متنافضه و 4 ٌْ في الحياة 
العملية وهذا ما سنبینه باکثر نا تفصیل خلال هده اندراسه: 


خامسا: طبيعة الاجراءات المدنية 

طرح سوال في الفقه یتعلق بطبيعة قانون الاجراءات المدنية وال‌دارية » فهل يعتبر 
فرعا من فروع القانون الخاص الذي ینظم علاقة الأفراد ببعظهم ببعض . أم هو فرع من 
فروع القائون العام الذي يتناول قواعد تنظیم مصالح الدولة وعلاقاتها ببعضها ببعض أو 
علاقاتها بالأفراد ؟ 


وقد اتقسم الققه للاجابة على هذا السوال إلى انجاهین: 


الاتجاه الاول: قانون الإجراءات فرع من فروع القانون الخاص 
یری هذا الاتجاه أن قانون الاجراءات المدنية والادارية . هو فرع من فروع القانون 


غير أن هذا الاتجاه محل نظر . ذلك أن القانون لا ينظم اجراءات الخصومة فحسب ؛ 
بل إلى جائب ذلك ۰ فهو ينظم السلطة القضائية وقواعد الاختضاص . كما ,أينا فيما 


والقواعد المنظمة للسلطة القضاست هى قواعد من القائون العام . وكذلك قواعد 


خان وا الاختصاص الوظيفي والنوعي ٠‏ هي گو اعد من القانون العام ١‏ لأنها 
كلها تهدف إلى تحقيق الصالح العام فضل عن ذلك . أنه إن كانت القواعد المنظمة 


لاجراءات الخصومة لق بحمانة حقوق ا#فراد ۰ نها إلى جانب ذلك تهدف فی اا 


إلى تحقيق السلم في المجتمع وهي الفاية التي يسعى البها الم 























17 
_ إن القواعد التي تبين كيف ترفع الدعوی أمام القضاء والبيانات الواجب توافرها فيها . 
وقواعد انعقاد الخصومة . فهي تبين في النهاية طرق استعمال مرفق القضاء ۰ والقواعد 

: نلمة لمرافق القضاء . هي قواعد تتعلق بالقانون العام. 





الاتجاه التاني: قانون الإجراءات فرع من فروع القانون العام 
يرى هذا الاتجاه . أن قانون الاجراءات المدنية والإدارية . هو فرع من فروع القانون العام . 
فهو الذي ينظم السلطة القضائية. وقواعد توزيع المنازعات على الجهات القضائية 
المختلفة . وإلى جانب ذلك. فهو يبين كنفية استعمال مرفق القضاء. وأنه لا ينفى عنه 
طبيعته وجود بعض القواعد التي تدخل ضمن القانون الخاص . كقواعد الاختصاص 
المحلى: 

دون «جراوات المدنية ولإدارية - وفي نقديرنا ‏ بدخل ضمن القانون العم 
ذلك أن قواعد الإجراءات في النهاية تهدف إلى تبيان وسائل استعمال مرفق القضاء : 
وتبعا لذلك فإن الغاية مرن :هده القه اعد : هی تحقىق خسنل سير مرقق المضاءعء وكل 
مايتعلق بحسن سير مرفق القضاء يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . فضلا عن ذلك فإن 
قواعد المنظمة للسلطة القضانبة وقواعد الاختصاص لوظيفي والنوعى هی قواعد تهدف 
إلى تحقیق الصالح العام. 

والقانون العام يهدف على الدوام إلى تحقیق الصالح العام ٠‏ وبالتالي يعد فرعا من فروع 
لقانون العام . ولا ينفي عنه طبيعته ورود بعض القواعد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة 








وتظهر اة هذا الخلاف فی حالة الاتحياز إلى أحد الاتجاهين فيما يتعلق بدور 
القاضي في الخصومة المدنية. 

لبن بری ان قانون الاجراءات المدنية والإدارية » هو فرع من فروع القانون الخاص , 
فیترتب على ذلك أن بصبح دور القاضي في الخصومة المدنية دورا سلبا : باعتبارها ملکا 
لاصحابها : فلا يجوز له أن یتدخل فيها . والا مس بمبدأ الحياد. 





١ ira. 8 
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في حين من يرى أنه فرع من فروع القانون العامة فيترتب عل “ان بصبح دور القاضي 

في الخصومة المدنية دورا ايجابيا. لأن هدف الخصومة ليس فقط ا حقوق الافراد. 
فعس » :بل إلى جانب ذلك . فهي تتعلق باستعمال مرفق القضاء . فتهدف. من خلال - 
ذلك إلى تحقیق حسن سير العدالة. برد الاعتداء الذي يقع على الحقوق والمراكر 
القانونية في اليج مع ۰ وهن مصلحة المجتمع آن يمع وقوع الاعتداء علی هر هو الحقو | 
والمراکز القانونية . لان الاعتداء علیها يؤدي إلى تعكير السلم الاجتماعي. 
وتبعا لهذا الات اه . یفتح مجاه واسعا للقاضی لكي بحقق هذه الفایة. وهو الاتجاه 
الذي انحاز إلبه المشرع الجزائري . فیسمح للقاضي أن يأمر تلقائيا بحضور أحد الأطراف 
شخصيا أمامه . أو إجراء تحقيق أو تقديم وثيقة أو الانتقال إلى المعاينة أو إجراء خبرة . أو 
لاد 7 ان الذي تی‌گنه من تجشقق العدال وذلك طبقا لها تمض علية المادة 3 من 









وهو نفس الموقف الذي أكد عليه المشرع في المادة 75 وما يليها من قانون الإجراءات 
0 حيث يسمح للقاضي أن ا تلقائيا بأى إجراء من اجراءات التحقبة 

أن يأمر بإدخال أي شخص في الخصومة يرى أن إدخاله مقمد لحسن ب سير القدالة 
یا الحقيقة طبقا لما تنص عليه المادة 201 من نفس القانون. 





یادا تمییز اقا اعد 2« م تن عن اعد ا ايه 

ال مات المختاة ا التقالها وانقضائها »وهي پولک ا في 

8 دنق ون ١‏ مدني والتجاري والبحري ي و العمالى والأسرةء فى ا في 0 توا جر 
لني تبين كيف يؤدى الحق وبحترم . فإذا ما ما وقع علی الحق ی او المرکز القانونر 

فان م الا 9 في الى لمیر اوسيل 0 الدعوى التي تو 


رفن ۱ 
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والتمبيز ابين القواعد الموضوعية والاجرائية ٠‏ » يترتب: عليه اثر 
انی في مان . کذلك يختلف اثره من حيث البطلان 
الموضوعية عن القواعد الإجرائية 

فالنسبة للمطلان ن الموضوعی ٠‏ فإذا وقع وتمسات به الخصم سسا 
يستجيب لهذا الدفع . حتى ولو لم يكن متعلقا بالنظام العام. قي حين ن الا جراني 
سیم تین قیمکن للقاضی ألا يحكم به ما دامت مت الخال فد قي امن 
الإجراء أي أن هذه المخالفة / تلحق أي ضرر با لخصم. 

والحق الذي ينشأ عن تطميق القاعدة الموضوعية يتقادم . فى حين أن الحق الذي ينشأ 
عن القاعدة الإجرائية يسقط. 





وتبعا لذلك » فإن الأثر المترتب عن مواعيد التقادم » يختلف عن مواليد السقوط 
فالاولی لا تتعلق بالنظام العام » ولا يمكن إثارة التقادم بنوعية المسقط والمکسب تلقائيا 
بل القاضي 10 اع السةرط منها ها تصلق بالنظام العام وها ما ایلوا 
بها ء وان كان الاصل أن القواعد الموضوعية . ترد ضمن القوانين الموضوعية . والقواعد 
0 ترد ضمن القواني ن ال جرائية. 


غير أنه لا يمنع من أ أن ترد بعض القواعد الإجرائية ضمن القواعد الموضوعية . والعکس 
صحیح وفى هذه الحالة يجب بحتفظ هذه القواعد ده : کدلك فان القاعدة 
لموضوعية تلغی بنفس القاعدة . والقاعدة الاجرائية تلغى أيضا بالقاعدة الإجرائية , ولا 
يمكن للقاعدة الموضوعية أن تلفی بالقاعدة الإجرائية . والقاعدة القانونية - سواء كانت 
E2‏ 1 جرائية -- يكون إلفاؤها صریحا 1 ضمنیا. 


سك الدائه باحکام 2 قار | مس اليد ۱ اا ا 
نون لجر 6 E‏ 
نص على ما يلى: ظ 


رن الاحكام,قابلة للعتفيذ خلال 30 سنة »تا 
هذه المدة » 


من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء 





الاجراءات ال 








افيا هو النص الواجب اله 









التقادم بخمسة عشر سنة ؟ 

بادئ ذي بدء , يجب تحديد طبيعة القاعدة القانونية التي وردت في قانون الإجراءان 
المدنية ؛ فهل هى قاعدة موضوعية ؟ او قاعدة إجرائية ؟ 

واستنادا إلى معيار التمسز بين القواعد الموضوعبة والقواعد الإحرائية نيد : فيتبين لا أن 
تلك القاعدة تبين كيف ینقضی الحق . فإذالم يسع الداد لن إلى تنفين الحكم ي ۱۳ 
المدة ء فانه يترتب عليه سقوط الإلتزام على 0 ۰ وبالتالي فإن القاعدة المنصوص 
علیها بالمادة 4 المشار النها قاعدة موضو عية ة بالرغم من ورودها ضهن قانون ن الإجراءات 
المدننة. 

وتبعا لذلك تعد القاعدة الواردة في المادة 319 من القانون المدنی ٠‏ والقاعدة الواردة 
في المادة 4 من قانون الاجراءات المدنية . هما قاعدتان موضوعیتان من جنس واحد. 


وحست أن ن القاء القواعد القانونية قد یکون صریجا ٠وذلك‏ عندما ينص القانون صراحة 
على الغاء القاعدة القانونية ٠‏ وقد يكون الوا لشاء ضهنا ما . وذلك اذا تناول المشرع في 


اكد و "جدیدة نفس الموضوع الذي تناولته القاعدة القانونية السابقة على نحو 


مختلف : وتمهأ لذلك تلفى القاعدة اللاحقة القاعدة السادقة. 


وبما أن القاعدة امتصوص علیها بالمادة 4 من قانون الاجراءات المدنية الذي صدر 
سا 6 : التي سین أن ن ال لنزام الذی | در بك الحكم 2 ينقظض ن ال تمرور ده 2 ثلائین 
سنة ٠‏ في حين القاعدة : علبها بالمادة 2/319 من القانون المذني الذي بدا 


ااي تبين ظ أن الولتزام الذي صدر به الحکم لا ينقضي إلا بمرور مدة 








و ers‏ ین ۰ فقد نو ت 





٠ E 1 1 ۱ 1‏ 3 ۲ ۱ 
سا ان القاعدة ا ابقة 5 الفاؤها ضمنيا 


۱۳... 8 (0 ۳ 








سعد ۱ ۳ 3 ع وا[ شيء المعني به كانت مدة الي" ۳ ۳ ۱ 





لببق؟ فهل يطبق النص الوارد في قانون الإجراءات ۳ 
الذي بجدد مده التقادم ا سنك ۰ آم التص الو ارد قي القانون المدنی الذي يحرن مدع 


5 el ETE 1 Ef ١ | 
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نالي 2 لبق على النزا ۽ القاعدة اللاحقة .أي تطبق المادة 2/319 من القائون الي 
03 کن أن نصل إلى هذه النتيجة لو لم نعتمد على معیار التمييز بين القواعد 
الموضوعية والقواعد الإجرائية. 

ومن بسن القواعد الموضوعية التی وزدت في قانون الإجراءات الهمدنبة والإداريه اليادة 
77 ,. وبالثالى لا تطبق هذه المادة إلاعلى الطعون التي رقعت بعد سريان القانون الجديد 
لقا لبد عدم رجعية القانون الجديد على الماضي وسأتطرق إلى مسألة سريان قانون 


الإجراءات المدنية والإدارية من حيث الزمان كما يلي: 









سابعا: سريان قانون الاجراءات المدنية من حيث الزمان 

لم يتضمن قانون الاجراءات المدنية القدیم نصوصا تنظم سريان القانون الاجرائى من 
حبث الزمان. فى حين أن قانون الإجراءات الجدید نص فی المادة الثانية مته على هبدأ 
الأثر الفوري للقانون الجديد. 


ومع ذلك . فإن هناك مسائل في غاية الاهمية لم يتطرق المشرع إلى تنظيمها . مع 
الإشارة إلى أن المشرع قد تطرق في القانون المدنی إلى تنظيم مسألة سريان القانون من 
حيث الزمان ۰ ونص على المبادئ الاساسية في اثر تعاقب القوانين فى الزمان. 


وغني عن البيان ۰ فان اثر سريان القوانين من حيث الزمان ۰ تخضع إلى مبدأين: الأول 
مبدأ عدم رجعية القانون الجدید على الماضي ۰ وهو المبدأ المنصوص عليه فى الهادة 2 
من القائون المدني . والمبدا الثاني وهو مبدأ الاثر الفوري للقانون الجدید. وهو المبدأ 
1 1 ل نات ۹ OE e‏ ت 1 او ۳ ۵ 31 
لمنصوص عليه في المادة 7 من نفس القانون . وهو تطبيق القانون باثر قوري أو حال أو 
مباشر على الاجراءات. 


الفا 0 فان ۱ ۱ 

4 افر والأجرائية علی حد سواء. ولیس كما يفهم من سیاق النض وا 
جراءات هي الئي > حدق للاثر الفوری للقانون الجديد. 

۱ ورن على ذلك . فالقانون الجديد ليس له أثر على المراكز القانونية التي تكونت أو 
نقضت وعلی الاثار التي ترنبت في القانون القديم ٠‏ في حين أن القانون a‏ 

















في ظل القانون الجديد.أي يمكن أن يطلق .على هذه المراكز القانونية بالمراكر 


والسؤال المطروح في هذا الصدد . فهل يخضع تمام هذا التكوين أو الإنقضاء أو ترتيب 
الآثار القانونية إلى االقانون القديم الذي بدأ فيه . ام القانون الجديد الذي اكتمل فيه؟ 


السؤال على معرفة الأنواع المختلفة للمراكز القانونية '. 


وتنقسم المراكز القانونية إلى مراكز شخصية الطابع المميز لها هو الفنم والفائدةء 
ويطلق عليها اسم الحق . ومراكز موضوعية وتقوم على فكرة الغنم والغرم . ومن تطبيقات 
هذه المراكز . مركز الزوج فى الاسرة الذي يفرض عليه النفقة على الزوجة ومركزالقاضر الذي 
یفرض عليه الخضوع إلى نظام الولاية أو الوصاية أو القوامة. 








ب ن النظام القانونى في الدو له من هجپوعة القواعد القانونة کالتشر به ت الصادرة عن السلطة التشريعة , التي ی 

أحكامها بالعمومية والتجريد , وإلى جانب القواعد القانونية توجد حقوق الافراد الخاصة , وهي امتيازات يستاثر بها كل فرد 

على جدة ٠‏ يطلق عليها في الاصطلاح القانوني ۰ اسم الحق كحق الشخص في ملكية سيارته. 

وی ذلك بطرح التساول في هذا الصدد . كيل یشمل الاصطلاح القانوني . على القواعد العامة ..وعلى الحقوق الخاص 

e‏ كن نسمیتها بال اكز الفردية + تقابلها القو اعد القانو تة العامد. 

فلقد تمکن ل الفقه الحديث من تمیبز بين القواعد القانوثية العامة ۰ وتطبيقاتيا فلقد لاحظ آن 
بسر على اند وسباية حقوق الأفراد الخاصة بل يتجاوز إلى انشاء مراكز قانونية لاتنطوي 








با ۱۱۱۱۵ اوه و ا 0ك : 
a‏ خخ السذاغيت !ال راکز الف إل برد ۱ 
rg aa‏ ررد ني | UL‏ ايد او شی . 
و ۳ 
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۳ و۳ 
E 700‏ ۳ 1 1 1 
2 1 1 هاف لا الق" 7 ITH,‏ 
لطرية ا - 





5 1 , هنالد برد قانونية التي بدأت قي التكون ا الانقضاء أو في ترتيس الاثار. و 
ظا القانون القديم . ٠‏ ومع ولك لم يحم هذا التكون أو الانقضاء و برئسب الاثار القانونية إلا 


014 © بك 
3 5 
0 








7 جع تکون أو الانقضاء والتي تكونت في ظل القانون القدیم . فتخضع لمبدأ غد. 


لا انون السازي وقت رفي 


1 


لاجراءات ت المدنيئة ا والإدارية. 
ل ا ا 


| أل مسبت 









ب آنرها و لة واحدة من ۳1 
ومراكز قاد إلية ممتدة في الزمان 
ترب ب آثارها الا خلال مدة معينة . 

تيب آثارها في ظل آکثر من قنور اا it‏ الک لقنونی و عن e‏ 
ا الكت او المسقط: 


إن المراكز القانونية الفورية التي تكونت أو انقضت أو الآثار القانونية التي ترتبت في 
ظل القانون القديم . فتخضع لهذا القانون . طبقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجديد على 
المراكز القانونية السابقة على سريانه . أما المراكز القانونية التى تكونت أو انقضت فى ظل 
القانون الجدید ۱ ٠‏ قان تمام هذا التكون أو الانقضاء ٠‏ يخضع للأصل العام 5 للاثر الفوري 


غير أن العناصر أو الاجزاء التي تکونت في ظل القانون القدیم أو الاثار القانونية التي 
ترتبت . فإنها تخضع لمبدأ عدم رجعية القانون الجديد عل الماضي. أما العناصر التى 
تكونت أو انقضت والاتار التي ترتبت عن المراكز القانونية الماضية فى ظل القانون 
الجدید ‏ فهي تخضع لمبدا الاثر الفوري للقانون الجدید 





إذن ي مسالة نازع القوانین من حيث الزمان . سواء تعلق لامر یالقواعد 
الموضو عبة 9 القواعد الإجرائية شة إلى إلى مبدأين: 


الأول: و عدم سریان ل القانون الجديد على المراکز القانونية التى تكونت أو أنقضيت : وعلی 
الاثار القانونية التي ترديت. 


ان المراكز القانونية الجارية | و المسدمرة ۰ تتکون من مجموعة من الاجزاء ۰ منیا ما 
بتکون في ظل القانون القدیم . ومنها ما یتکون في ظل القانون الجدید ۰ فان الاجزاء الت 














ak‏ 3 ديد على الماضي . ۱ سا 3 5 رقعت الدعوى طبقا 5 1 مب لته 


.فاد دارا 0 جد 1 








د خض 


أي استحدث شروطا جديدة . فلا يسري القانون الجديد على تلك الدعاوى التي رفت 
ظل القانون القديم . ومن الامئلة على ذلك . كان القانون القديم لا يشتر 








۲ 
1 للا 





الثاني: هو سريان القانون الجديد باثر فوري على المراكز القانونية التي تكونت أو انقضت 


و الآثار القانونية التي تربت . والعناصر التي تهم هذا التکون أو الانقضاء ابتداء من 
القاعدة الأولى هي عدم رجعية القانون الجديد على الماضي والثانية هى تطبيق القانون 
الجدید باتر قوري على جمیع الوقائع التي تحدث بعد سریانه. ۱ 


وطبقا للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز الخروج عن القاعدة العامة . إلا اذا أوره 


والسوال المطروح ٠‏ فهل آورد المشرع استثناءات على القاعدتين 9 
للإجابة عن ذلك تكون بنعم فقد آورد المشرع عدة استثناءات على القاعدتين: 


وتبعا لذلك ۰ ساتطرق إلى بعض المسائل العملية التي تثبرها مسألة تنازع القوانین مر 
حيث الزمان استنادا إلى القاعدتین المذکورتین أعلاه والاستثناءات الواردة عليها كما يلى: 





















رد 


0 ۱ 3 ۱ ویب أعد: ارت سك القانون الجدية ۹ یاون التي | - 1 بت فیط 
الفانون قدیم ۱ 6 0 العديد ا تمس مر ی للش 3 ن الد 


01 الا سیم دنه مس | القديم: 
ناقص الأهلنة تسب القدیم الجدید : وهذا اها تنص عليه المادة 6 من القانون ل المدنی : 





جائزة طبقا للنظرية الحديثة . ذلك ان مبدأ الرجعية بيد القاضی ولا يقد المشرع. 


وتبعا لذلك: إذا رفع الشخص الدعوی آمام القضاء ۰ وصدر قانون جدید یعدل من 
قواعد الاهلية . سواء بالرفع أو الخفض منها . ففي حالة الرفع من سن الرشد . سیصیح هذا 
الشخص قاصرا بعد أن كان بالغا سن الرشد . فاذا ما سبق له أن رفع الدعوی فى ظل 
القانون القديم » قازر يستطيع - طمقا للقانون الجدید- موالاة إجراءات الدعوی و متایعتها : 


انه فقد الأهلية ويترتب على ذلك.. انقطاع الخصومة . وتعتبر كل الإجراءات التى تمت 


بعد سريان القانون الجديد باطلة . أما الإجراءات التي تمت قبل سريان القانون الجديد 
تعذ صحيحة . ومنها الإجراء الخاص برفع الدعوى . ومن تم يتعين على القيم أن يعيد 


حانة الخفض من سن الرشد . فیصبح الشخص راشدا . وطبقا للأثر الفوری 
للقانون الجديد . فيترتب على ذلك انقطاع الخصومة أيضا. ٠‏ فيصبح الولي أو الوصي أو 
0 مير دی ضرع 2 0 E‏ 2 بو موالاة الإجراءات من الشعة 





و للتنظیم القضائي و قواعد توس 
سم 1 ! لهذ ١‏ تعصدیل ,اما القواعد 1 بعدل : للعنظمم الد 


اي وذلك على التفصیل التالي: 


2 
8 



















أ - القواعد المعدلة للتنظيم القضائي 

قد يتناول هذا التصدیل القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي ٠‏ ويحضع هذا التعدي] 
لمبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد . فیظبق على كل القضايا التي لا تزال جارية . وهذا ما 
تقضي به المادة 7 من القائون المدئي . على أن تطبو النصوص الجديد المتعاشة 
بالاجراءات حالاء ومن ثم تسري القواعد المعدلة للتنظيم القضائي بأثر فوري على كر 
الدعاوى التي لم يفصل منها . والتي رفعت قبل سريان القانون الجدید فإذا أنشأ النشريه 
محاكم جديدة . فإنها تختص فورا بجميع الدعاوى القائمة أمام المحاكم الأخرى. 


وقد تم إنشناء محا كيم إدارية حديدة . فانه وبمحرد تلص ها ند سمح مختصة مع 
تحيل تلك القضايا الجارية أمامها , حتى ولو تم حجزها للمداولة ۰ طبقا للأثر الفورى 


للقانون الجدید. 





كذلك إذا ألفى تشريع جديد بعض المحاکم التي كانت قائمة . فبمجرد سريان القائون 
الخديد ۰ تصبح هذه المحاكم ملفاة غير قائمة طبقا للاثر 'لفوري للقانون الجديد.. يجب 
إحالة جميع القضايا إلى الجهة القضائية المختصة . كذلك إذا صدر قانون جديد يعدل 
من تشكيل المحكمة . فان هذا التعديل يطبق بأثر فوری. 


ب - القواعد المعدلة لقواعد الإختصاص1 
قد یتناول هذا التعدیل #واعد الإختصاص ٠‏ وهی تشمل نوعین : 


١‏ 3 0 الاختصاض. إلى الاختضاص الولائي وهو يتعلق بتوزيع المنازعات على جية القضاء الاداری و العادی 
اه بان النوجي , وهو يتعلق بتوزيع المنارعات على طبقات الجية القضائية الواحرق نتحدد قواعد الإخته ختصاص النوعن 
ها تختص به كل من اليحكية ٠‏ وجهة الإستئئاف والمحكمة الملا 


ولخضع كل من قوامد الاختضاص الولاثي والإختضاض ال الق 
ها | فیسری بائ فوري. مي إلى نفس لمكم من يث تنازع القوانين . فإذا وقع تعديل 

















اب ما ذا وجه الطمن ضد اقرا سار عن الول . فيجب أن برقع ا 


5 5 
9 ل ۳۳ ١‏ 
آل آلو ي اللو م 
1 ۱ 1 
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"۳ ۹ تس تصاص یا ۱ 1 نوات ۳ او الو ول ی ۱ 


۳۷ ۳ | ع‎ Jf 1 







5 1 ادخل قانون رقم 23-50 المؤرخ في 1990/08/18 تعديلا جديدا على المادة 7 من 





المحكمة العليا تخته ی لالفاء الک ضد القرارات الإدارية . 57 صدر 
هذا القرار من السلظة لة المركزر ية , أو عن السلظة المحلية كالوالي أو رئيس المجلس الشعبی 
ابلدي. س المؤسسة العمومية ذات الصبفة الادارية. 
ویمقتضی هذا الفانون . فقد فنتت - ای هذا لقانون -المنازعات المتعلقة بدعوی 
لإلغاء ۷ على آکثر من جهة قضائية وأصبح الإختصاض النوعي یحدد حسب الجهة 
اد المصحرة للقرار . فإذا صدر القرار عن السلطة المركزية. فبعود 00 
بالطعن في القرار إلى المحكمة العليا. بحيث يرفع إليها وتفصل فيه بدرجة إبتدائية 




















3 با لذلك ٠‏ 


ان 8 پا نه 


ال / لجهات ا( ۳ امه 0 ۳۳ ت التي 


في حين أن المادة 802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فلم تستثن من القاعدة 


9 2 لا بنازعتین وها مخالغات الطرق .والدعاوئ الخاصة بالمسؤولية الرامية إلى 
طلب ت ٠‏ تعويض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو البلدية إلخ.... 00 
وأصبحت 2 بع المنازعات الاخری تخضم لحكم القاعدة العامة. 

وتبعا لذلك ۰ فان المنازعات المتعلقة بالإيجارات وكذلك المنازعات المتعلقة بالمواد 
التجارية والجارية أمام المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا : يجب أن تحال 
إلى جهة القضا 9 طبقا 9۹ للقانون الجديدء طبقا لما تنض عليه المادة 2 























ملت الفصل في تلك القضايا بالرغم من نها أصبحت 


3 او أي ة ل سریان القا جديد .وقد تم 
3 ا e‏ 
تا وه 1 = ا یط ۱ ارده وا 


ا E‏ ظ 1 
3 بر مختعة ر 2 بهذ ال مدارعات ا + طیقّا زرد الف ور ري للقانور ۳ ۳ 

















رن 91 4 واه الاختصاس یا مت و رد 
١ 000‏ ۱ ۳۷ بار فوري على كل الدعاوى أمام المجاكم التي اصحت غير مختص 
و ا بالنظام العام - ماعدا في الدعاوی , الادارية 5 ا 








!1 1 خن ص الإقليمي لا یم 
١‏ زلف فان القاضي لا يستطيع أن يثير عدم الاختصاص الإقليمى تلقائیا ۰ بل يجب على 


اخصم آن يتمسك با لدفم المتعلق بعدم الاختصاص الإقليمي ٠‏ قبل أي دفع أو دفاع قي 
البوضوع . وذلك بعد حضوره الجلسة الاولی بعد سریان القانون الجدید ۰ وان سبق له 
۱ ل تحكم في الموضوع في ظل القانون القدیم ‏ لان الحق فى هذا الدفع لم بنشأ للخصم 
الا بمقتضی القانون الجدید. 





آما إذا حضر الخصم آمام المحكمة بعد سریان القانون الجدید» وواصل الکلام 
والمرافعة + ولم يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي , فسبقط حقه بعد ذلك في هذا الدخع. 


3 - القواعد المعدلة لطرق الطعن 
سس بسن القواعد | منظمة م جراءات الطعن قكفة رفع الطعن 3 الشروط 
لواجب توافرها فى عريضة الطعن . تخضع للاثر الفوري للقانون الجدید. 


وبين القواعد التي تنشئ أو تلغي طریقا من طرق الطعن "۰ فیجب أن نفرق في هذا الصدد 
بين ماذا استحدث القانون الجدید طریقا من طرق الطعن . فاذا صدر حکم في ظل 
القانون ) القديم الذي يجعل هذا الحكم غير قابل لهذه الطريق التي استحدثها القانون 
الجديد , فلا يعمل بهذه الطريق إلا ابتداءا من تاريخ العمل بهء كان يصدرحكم في ظل 
اقانون 2 لا یجید الظعن فيه ال 
> هذا الحكم قابلا للطعن فيها بهذه الطريقة ٠‏ وبالتالي فلا تخضع له إلا ا 5 
/ ۱ رت اه ل طبقا للاثر الفوري 00 الجدید . فيبقى هذ ۱ ی 





نحت آله 








تاف ثم يصدر بعد ذلك قانون حدید يجعل 







































8 لطریق ۳9 ۱ 
الفوري للقانون 31 الذي 0 الل ف 


الطعن فيه بهذه الطریق ؟ 
1 ۲ السا : قمن بری: 
لد ا جلف الرای سسا ف 


۱ ب للم نون 
وا فى ظل القانون القديم 5 صدر قنك ا ملاما لو 
وطيقا لهذا الرای ۰ فان الأحكام الصادرة بالتطليق في ظل لقانون لقدیم ولم يطعن 
الطعن فيها بهده الطريق . مادامت صدرت ابتدائية قابلة للطعن فيه بالإستئناف » تتقى 
خاضعة له . حتى ولو صدر قانون جديد پلفی هذه الطريق. 
رغم قوة حجة هذا الرأى .إلا آننا نشك في سلامته فى ظل القانون الجزائرى . وذلك أنه 
وطيقا للقاعدة العامة || وو حم ض علمها بالمادة ار مت ن القانون ١‏ لمدنی ۰ التى تنص 5 غلى أ أن 
لتصوص المتعلقة بالإجراءات تطبق حالاء ومن ثم تبقى جميع القضايا الجارية والتي لم 
يفصل فبها . سواءا كانت جارية امام اليحكية او المجلس أو المحكمة العلما , تخضع 
للاثر الفوري للقانون الجديد وتبعا لذلك ۰ فان جميع ع القضايا الجارية أمام المجلس تخضع 
3 القاعدة ٠‏ فتصبح نهائية ٠‏ ومن ثم فان القضايا المتعلقة بالطلاق التى ماتزال جارية 
نفاذ | ا 
ا لقانون لجديد تخضع للاثر الفوري للفانون الجدید » سواء تم الطعن فى تلك 
۱ م قبل صدور القا؛ الجد 
لان بد ولم یفصل قبها بعد بعد . أو تم الطعن فيها بعد نقاذ 


۱ الظر الماذة 1 من قانون اة + ققد القت طريق ای 
ای 21 من قانون 0۸9۵ المؤرج في 


ان اع م الظلاق. 


00 نين ١‏ المتفلق بد 
؛الفقوبات لاو با اسي قرر 





3 


1 ۲ براءات المدنية والإدارية 





ی القاعدة الماد ۱ 3 بو جود نص ین پسهح بل 

وبالرجوغ إلى أحكام المادة 7 من القانون المدنی والمادة 2 من قانون الاجراءات 
المدئية والادارية . فلا نجد نصا خاصا يستثنى القضایا الجارية آمام المجلس من الاثر 
الفوري ۰ ومن ثم فهي تخضع له. 

وما يؤكد على هذا الإتجاه . هو ما نض عليه المشرع المصري في المادة الاولی الفقرة 
- الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية . على أنه إذا صدر قانون يلغي طریقا من 
طرق الطعن كان موجودا . أو ينشئ طريقا جديدا لم يكن موجودا . فلا يسري هذا 
لقانون إلا على الأحكام التي صدرت بعد العمل به . أي تبقى الأحكام التي صدرت في ظل 









سای 
القانون القدیم ۰ تخضع لهذا الاخبر . فاذا كانت تقبل الطعن فبها بالاستتناف » وصدر 
قانون جدید يلغي هذه الطریق. . ومع ذلك تبقی خاضعه للطعن یا بالإستئناف طقا 
ت لقانون القدیم الذي صدرت في ظله. 
۱ وتبعا لذلك . فلا يوجد مشل هذا النص في القانون الجزائري . الذي يقرر استثناء على 
E‏ لقاعدة العامة المنصوص علبها بالمادة 7 من القانون المدنی . وبالتالی لا یمکن الخروج 
عن القاعدة العامة إلا بوجود إستثناء علبها. 
بل 
ن 
4 - القواعد المعدلة لمواعيد الإجراءات 
۲ طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والادارية . فان مواعيد الطعن لا تبدأ فى 
لسریان ‏ کقاعدة عامة إلا ابتداءا من تاريخ تبلیغ الحکم أو القرار أو الأمر . والمقصود 
a‏ بمواعبد أو آجال الاجراءات ۰ هو کل میعاد للطعن أو السقوط ‏ أو میعاد التكليف 
١‏ بالحضور . أو بعبارة واحدة كل المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 
۲ والإدارية. 
وهن ثم یثار التسازل عما إذا بدأ میعاد من مواعید الاجراءات في ظل القانون القديم : 
وقبل تهامه صدر قانون جديد يعدل من هذا المبعاد بالزيادة أو لنقصان ۰ فهل بنقضی 
: هذا الميعاد طبقا للقانون الذي بدأ في ظله . آم ينقضي طبقا لما يحدده القانون الجديد. 








جح تسس 
سس = سس ج كی سح : u‏ 


إن القاعدة العامة » تقرر أن القانون الجديد د بخ لأثره اله 


1 رم تب 


جا ل اعد نفاذه ی الأمر هنا يتعلق بمركز قا 





مص ی علی أن ۱ شح 


المادة 2 إا 91 


وتبعا لذلك ‏ إذا بدأ مبعاد في ظل القانون القدیم ۰ فینقضی طبقا لهذا القانون ‏ فاذا 
بلغ حکم غيابي وبدأ میعاد المعارضة في ظل القانون القدیم . وقبل تمامه صدر قانون 
دل عن ها المیعاد من 10 آیام إلى شهر قان معاد المعارضة ينقضي حسب 
القانون | القدیم بانقضاء عشرة ایام . ۰ وهو السعاد الذي يحدده القانون القديم . فمثلا إذا بلع 
ال بت سوم علية بالحكم الغيابي يوم 2009/04/20 ۰ قبکون آخر المنعادوهو یسوم 
6 م فإذا رفع المحكوم عليه المعارضة يوم 2009/05/07 تكون خارج الآج 
الق نوی حسب القانون ن القديم ٠‏ و يطبق القانون الجدید 














وترتیبا على کل ما تقدم ۰ فان حل مشكلة تنازع القوانین من حیث الزمان » سواءا 
تعلقت المسالة بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية » یتوقف كل ذلك على معرفة كيفية 
تون المركز القانوني وانقضائه . والاثار المترتبة عنه من جهة ٠‏ وم وتحديد مضمون 
المبدأين وهما : مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد . 0 الاش من ةا 

إن حل هذه المسائل يسير في هذا النطاق . ولايمكن ال 











تن م ودل طبقا 1 تنص علبه 0 7 من القانوه ۳ وان ۱ ۱ 
ص القديمة هي التي تسري على آجال الإجراءات ۰ كما تؤكد على ذلك 





اما ا 








۱۱ NE AG, 


5 05 / عدي 
i‏ : - | الام 3 5 
٩ ۱ 1 0 1 - ۱۷ 5 0 ۱‏ ۳*۲ 1 کا کیت ريه ET 0 ١‏ ا 2 eer - 9 4 ۱ 1 900. . 1۳ ۳۳ | 08 N‏ 6 
١‏ 5 ۷ یک 5 i 0 ٠‏ | ۱ 1 ۱۲ تن سس ۱ ور عجن يا 8 ۹ 
1۱ .۷ تا ۱ س = ۲ ج 2 ۲ ی : لا ان + ۲ ارس يجح le‏ تل "تفر ا ۳ 
پي و ۳ ۳ ١ ۳ ۲ ۲ 1 1 ۳ 4 / 5 ٩‏ يحم سدم -- . - 0-0 ۶ | #* ۳ 1 7 
۳ 3 9 ۳ و 2 
تسس 5 ۳ 





1 البرك ۱ ۳ وي 5 وقبه يفم 301 إلى ۳ الفضائية ام 
فليا منقسمهاتها المختا: CE‏ أخيرا ينم التطرق إلى العمل القضانی والولاني. 

1 الباب الثاني فيتناول وسملة استعمال الحق في الدعوی آی الطلب القضانی . ثم 7 سم 
النطرق إلى آثاره وإلى عوارض الخصومة . وأخيرا إلى الأحكام القضائية. 








وهن نید عست 





الیاب الأول 
۱ ۰ الد عو ی القضائية 


ا 













2300 تطرقت إلى دراستها. محاولا 0 . وتحدید ۹ و عن اغيرها» من اک : 
۱ ا 9۶ وشوو وله ۰ وسماتها و أنواعها E‏ وأنو اع الاعمال القضانة التي تعد 
بح تممزالاعمال القضائية عن الأعيال القانونية التى يضطلع. 0 1 و 
لقا نك ۳1 اقامي إلى ی افو ا القضائية . فانه قوم بل( 1 
تدخل في هذه الوظيفة : 











۳ ص سائد مك ۰ ۳ E‏ 


سس 9 سس طلا وی 7 ۲ 


= 





= ااا اہ و ۳ ر 





تا 
ل ل سب ل 
| 5 ان لضو ع ها ن ‏ د 
OTT ۷ ۳ E im‏ 
یب ا - حص |00 
I aS‏ 2 


ا .هذا ان بتقسمهد إلى ثلاثة ساحت . اتناول في المت دەس 
ظ لقضائية . وفى المبحث الثاني أتناول خصائصها : ٠‏ وفي المت 














1 2 ۱ : مت الأول 
ش في التعریف بالدعوی القضائية 


1 ۱ 
POT س‎ e. 1 


۳ لحهباه ‏ 1 ا بت 


1 22 | ِ ل 1 1 الحو عق ۳ . im ¬ N‏ 1 ب . 
1 ي 23 ي الدعو و 000 ي والجق تایا ا 
1 1 اس ۳ و ۳ 


را" تناول ۳۹ نين 


الا 











ر التقليدية . حيث تر 
شیء واحد . فهما بشکلان وحدة ة واحدة لا نفصال بینهم 
مظاه الح 1 : حخیت 0 الحق ساكنا , فإذا وقع اعتداء عليه 















۱ 7 ون 1 تصور هذا الاتجاه - عبارة عن حق في حالة الحركة . فهو یبقی ساك 
إذا لم بنازع فيه أحد ویتحرك |ذا ما وقع اعتداء عليه . وطبقا لهذا النظر . یمثل الحق 
الموضوعي حالة قانونية ساكنة . في أن الدعوى تمثل الحالة القانونية ذم ها في 
حالة الحركة”: او قل إن نشئت ۰ فالحق الموضوعي يمثل الثعبان في حالة سكونه . أذ 
لطقس البارد ء فإذا تعرض إلى أشعة الشمس تراه متحرکا نحو انجاه معين ٠‏ وهي نفس 
الحالة التي يكون علیها الحق الموضوعي. عندما یتعرض إلى اعتداء ٠‏ فتراه متحرکا نحو 
القضاء. بیج و نفسه 3 كان ساكنا 1 ب وهی نفس الحالة التي یکون 


ویوکد 5 هذا الاتجاه على أ ن کل من الحق الموضوعي والحق و في الدعوی یوجدان ۱ 
عا . ويبقى آحدهما مابقي الآخر , فاذا زال احدهما أدى ذلك إلى زوال الآخر. 











0 








ولا لف ضوع الدعوى ٠‏ عن موضوع الحق الموضوعی » وتتصف الدعوى ب بنفس 
ی iret‏ #ِ مئله. فاذا كان الحق عيئيا أو a‏ 





أعيد أن الى 9 1 
١ : 1‏ ۳ الها فا رسع 0 


١ ۴ ١ /‏ 59 
دي 4 ۵ ار ال ْ 

iri ۳ 

نا ۷ ۳ ج 


1 شی 
۱ الال 7 
رية الدقوع في ل ۳۳۹ 


5 








1 دعوی سا 0 دعوی و ادا ۱ و دعوی عب عن ا الذي ا 3 


لقد تعرض هذا الاتجاه الذي بوحد بين الحق الموضوعي والحق في الدعوی إلى نقد. 
ویترکز هذا التقد إلى كون هذا الاتجاه يخلط بين الحماية القانونية التي تعتبر عنصرا من 
العتاضر المكونة للحق . وبين الحماية القضائية التى توجد مستقلة عنه . 


إن هذا الاتجاه - و كما قيل- لم يحاول تحديد الوسيلة الفنية التى مكنته من القول 
بقكرة التوحيد بين الحقین . ذلك أن الدعوى والحق الموضوعي الذي تحميه يختلفان من 
حيث السبب و المضمون فكان على أضحاب هذا الرأي أن يقوموا بتوحيد بين الحقين 
من حيث السبب والمضمون كل من الحق في الدعوی والحق الموضوعي . فان استقام 
لهم ذلك ۰ أمكن لهم القول بوحدة الفکرتین . 


قسبب الحق الموضوعي . قد يكون تصرفا قانونيا . 0 واقعة قانونية » في خسن أن 
سبب الدعوى هو النزاع الواقع على الحق أو المركز القانوني . 

أما من حبث مضمون الحق الموضوعی فهو یختلف باختلاف نوعه , فاا بق الشخصی 
خول لصاحبه الحصول على الاداء . بينما الحق العيني يخول لصاحبه حق ل تعمال' 

















هن 
د 0 الت سایق الدقوع ن 
) السا 1 الد و 



















- د آحدهها دو ان الا قالحق و عي يوجد بغیر دعوی وذلك. قبل وق 
تد عل 9 وچو دوي بغیرآن تستند إلى الحق الموضوعي. مثل دء 
٣ a‏ و وی الست : 









وی القضائية عن 2 العو ٠‏ من حيث 2 ہب 
سر للإد شاد ات الموجهة لهذا الاتجاه الدی تو‌جد بسن الحق في الدعوی . 9 2 ۴ 
المو: 0 ۱ ا هر انجاه معا ا : وهو الإتجاه القائم على الفکرة الثنائية . وهی هي المسألة ۱ 








5 رر الذى ت تحمبه. 


ا الذي تحمیه . فذهب 


۲ 0 
1 و هیا مما لذلك 


1 ۳ داح 5 1 
۴ و > دس درز 0 
1 1 0 1 1 
عبر قات . ال بجع || 1 
1 3 7 1 يا ع ات 8 تا 


۳3 
۳۹ 


1 نبا وتو )ف و و لفن 
1 


8 


هوم الدعوى في 0 3 
۳ ۳ ى" / 





غير أن هد زا منتقد من عدة أوجه ققد فيل أنه 3 يمكن ٠‏ مف قا 
شږ 2 ا وی م 2 د 
لدعوى. ف 0 جين ! 000 تتطلب أن ب يعرف | 3 
۳ نقد موجه إلى هذه النظرية. أنها تخلط بين 
خدامپا . ۰ وهه الطلت القضانی : ٠‏ مع ان فكرة الطلب اقتاد 1 
الدعوی. 
ویعرف الطلب ا علی آنه الأداة الاجرائية ئية التي تحمل . الادعاء آمام القت 
بق في الدعوی 1 
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ا 3 رجع. ۹ 5 0 3 ا ابق ع 1 
الطعن بالاستتناف ؛ المرجغ | 


























وتبعا لذلك يختلف الطلب القضائي - باعتبره أداة استصصال الحق في الدعوى ئس 
الدعوی القضاشة ٠‏ ویتجلی هذا الاختلاف من کون الدعوی واحدة من الحقوق الارادية؟ 
التي تنشأ لصاحبها في حالة تعرض حك الموضبوعى للاعتداء: 


قي حين الطلب القضائی . ليس إلا أداة من أدوات استعمال الحق في الدعوى ء وم 
یتگون من العنصرين: العنصر المادى ويقصد نه الاداء نحق معن : » والعتصر الغ 5ا 
ویقصد به أن بر تیا الحق فى الدعوی طبقا للوسيلة التي یحددها قانون الإجراءات 
ظ 
ال2 





وهن نمة قد نوجد علاقة بسن بمن الدعوی والادعاء , ادا كان هذا الأخير على اسان : 
قکون بذ لك المدعی قد بابشر حقةه في الدعوى : اما ۱ ذا کان ن الادعاء على غير اساس : 
شون المدعی قد باشر حقه فى اه لتجاء إلى القضاء ٠‏ إذا استوفی الطلب القضانی لعنصره 

اما إذا توافر العنصر | بمادي. وتخلف العنصر الشکلی فیترتب عليه بطلان 
الاجرا ات لان ن العما ا الجراني جاع مالفا للشعل الذى لحد دة القانون ادمح ذلك یعقی 
الحق فى الدعوى قافا يمكن رقم ع الدعوى من جديد بعد تصحيح العنصر الشكلى. 

ویترتب آیضا على تخلف العنصر المادی وتوافر العنصر الشکلی أن تنتهي الدعوی 
إلى رفضها . لان الادعاء جاء على غير أساس. 

وتوجد الدعوى القضائية في عالم القانون قبل استخدامها بواسطة الطلب القضائي . 

فتاريخ ميلاد الحق في الدعوى . يبدأ من تاريخ وقوع الإغتداء على الحق أو المركر 
القانوني . ۰ في ين | ن المطالية القضائمة تمدأ 9 إيداع الظلب القضاني لدى . أمانة 
ضبط المحكية الذي تتولد عنه الخصومة القضاشة 


وتشعا لذللك. بو جد الدعوى مستقلة عن أ دام استخداهها « ولو أن وصعت هذه 
الفكرة أي الطلب القضاني بحسورة استعيرها | ۱ ام : أن الطلب القضاتي هو عبارة 13 3 









1 -ثبیل سابل مر ا اسن 212. 
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أ a lh‏ ۱ ۳ ان 3 ۳ دام / 97 279 8 ح : 
لعربة التي تحملها إلى ساحة القضاء. ٠‏ 


ول اون جانب من الفقه ۳ یقترح تعریفا آخر 27 علی و بر 


2 - الدعو ی عبارة عن ادعاء قانونی لدی القضاء 


ويعرف الادعاء القانوني على أنه 0 عن تأکید شخص لحقه أ او مرکزه القانوني . و ۰ قبا ۱ 
شخص آخر بناء على واقعة أساسية معینة 7 
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وو ا تأكيد ا حو ار و البحري ۳ 
ون و مکی حقو من ذلك | بعد مباشرة الدعوى امام القضاء 


وهذا ما يؤكد عليه اصحاب هذا الرای ‏ ۱ ن الدعوی القضائية لیست 2 مجرت ادعاع 
قانونی أمام القضاء”. 





فاذا كان شا الاتجاه قد خنطا خطوة : ۱ نحو الاما ؛ ودلت عند تا توصل ال ى الفصل بين 
الحق فى الدعوى والحق الموضوعي . وهم ذلك لج سل من النقد ۰ وذلك عند ما ذهب 
الى دصر يتف الدعوى القصاسة اد عناصر داح استخد آمیا 3 شید الادعاع ء قالادعاع ی 
۱ نقشقة بعد احد عناصر الطلب القضاتى ۰ كدلات كان هذا الوأى ن يعلق وجود الحق قي 
الدعوی على الحعم تسیا ای نهد القضائيا ٠‏ وذلك مایو‌کد أنه 2 يمكن التحقق ما إذا كان 

الجن هو صاحب الحق ی الدعوی الا تعد الحكم فى موضوعها . نها طبعة الأمور 
0 أن يعرف الشخص ما إذا كان هو صاحب الحق ام لاقلا انقضاء الحق فى 


3 - الدعوى هي الحق في الحصول على الحماية القضائية 
وتر هذا الانجاه أن 
مضمونة الحصول على 


فك 


الحق في الذعوی "هه حق شخصي في مواجهة شخص آخر 
یم ق القائون ٠‏ فى حالة محددة ۰ ومنح المدعی حماية قضاشة 
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أو المرک نون . اهو : 
| 2 = مرا E‏ حۆ مر وحق ادال 
بين الحق الموضومي والحق في الد 





ا E‏ وین ما 0 الموضوعي في حالة وقوع الاعتداء عليه . 
غ أن هذا الإتجاه لم يسلم هد الاخر من تقد : : ودلك عندما يعلق وجود الى ن 3 
وي نثبجة 4 الحكم فيها . فطوال المدة التي تستغرقها إجراءات الخصومة . لا یمکن 
حفق من وجود الحق في الدعوى الا بعد الحكم فيها :فى خين أن طب امور 
تضى ان یعرف الشخص ما إذا كان هو صاحب الحق من عدمه . قبل نقضاء هذا الحق. 






000 







eS‏ إلى الکشف عن طعته . مما ید 
نصه الذاتية ونظامه القانونى ي الذي يخضع له. 


وقد حاول أحد الإتجاهات الفقهية تعريف الدعوى القضائية على النحو التالي: 
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التي تری أن الدعوی القضائية مستقلة 2 عن | لحق اد الذي تحميه a‏ ۲ ۱ 
٠‏ بصد 0 تج اتجمت اه یجرد هذا ا يبحث في e‏ 
















۱ 1 :عو ی هو مجم و عة ا ا ر E‏ في قانون مت 0 








إذا وحسب هذا الري فان سبب الدعوی أي سبب الطلب الفضائي هو مجموعة القواعد ۱ 
۱ 1 تونیه 2 منصوص عليها قي قانون اوجرا ءات المدنية 9 الإدان ب ۱ 








وتبعا لذلك تهج هذا الاتجاه . يقيم فكرة السبب على الفکرة القانونية أي على 
القواعد او . بصرف النظر عمأ إذا كانت هذه القواعد القانونية قو اعد اجا 5 
موضوعية ٠‏ فلا يغير من طبيعة سبب الطلب القضائي. 








/ تا ذا النظر لر الذي بعر 0 الحق في اوی 5 قانون الإجراءات 55-8 6 3 4 ٠‏ 
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كمة الاستثناف . دار المط بوعات الجام عية . القاهرة , سنة 1978 , 





جاءت هذه 1 3 
ان 5 نسجا سوال القانون 2 


۱ ضائية ۰ فقد تطرق إلى تعريفها في | 


1 جار 2 ال 


الل ی 





ما لذلك فان مه رت د اح ف وید هی مجمو: 9 . المولودة ا توا ل 
کل الاعتتداء 2 عل الحق الو ا مط EH‏ 
۳ ا ية القضائية ۰ ۳۸ ال عندما يرفع الدعوى أمام القضاء » فيدعي 6 2 
كان زعم أ ل علبه قد اعتدی على حقه . طالبا افادته بالحماية القضائية . هذا بعد 

ن تطرقت إلى تعریفات الفقهية للدعوی . وانتقل إلى تعریف تشريعي وم ی 











ثالثا: تعریف تشريعي للدعوی 
لم يشأ المشرع الفرنسي عند وضعه مجموعة الاجراءات لسنة 1806 أن یتطرق إلى 





تعریف الدعوى القضائية.. ظنا منه - هذه الك یغلب عليها او 8 ۰ ومن تم 





الفرنسی قد تراجع ۶ من هذا ال > وأخذ على عاتقه تعریف الدعوی 
3 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسی ء 
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۰ ۱ 35 ۱ اللدعوى القضائية ام عمارة عن إدعاء بحن آمام القضاء ٤‏ وبذلك 


ا 
21 


له رينت 


لف بف وذلك 0 | اعتبر الدعوی حقا ‏ اومن أ 7 


۳ 


ك ستقور ال تب في تحديد د أطراف رابطة هذا الحق ١‏ 3 
ي 2 ی ند شرع الجزاثری ٠‏ قد حذا حدو المشرع الفرنسي ۰ وتطرق الی FEY‏ 


وی القضائية في المادة 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . حيث جار في ١‏ 


شخص يدعي حقا 3 رقم الدعوی آمام القضاء للحصول على ذلك الحق 





فقهبة التي تعرف الدعوى باعتبارها دا 









e TEN ۱ 

ققتت .۱ نن الإدعاء. بحق ام القضاء هو و3 عناصر الطلب القضاني ۰ وتعرایف لوی باح 
عناصر صر أداة استخدام الحق في الدعوی» فهو تعریف یجانبه الصواب » ویجب أن 2اا 
من م مكد ناتها الاساسية ٠‏ وهذا ما ساتطرق |لبه فيما یلی: 







رابعا: رأينا الخاص في تعریف الدعوی القضانية (الحق في الدعوی من 
الحقوق الإرادية) E‏ 


یمکن تعر یف الدعوی القخانة على النحو التالی: 





1 الحق في الدعوی هو من الحقوق الإرادية ' الذي ينشأ جراء الاعتداء على الحق أو المرکز 
القانوني بخول لصاحبه الحق فى الحصول على الحماية القضائية " 


هذا التعریف یحدد طبيعة الحق في الدعوی . وبذلك فهو یکشف عن طبیعته - کونه 
من الحقوق الإرادية -مما يؤدي إلى معرفة نظامه القانوني . وما یترتب عن استعمال هذا 
الإعتداء على الحق أو 





الحق من الاثار القانونية . كما یبسن مصدره المباشر الذي يتمثل في 
الحماية نویه ا 2 هو مصدر غ درغ رس 
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مصلحة فو الك بصفة مجردة . ماإذا كان نوع هذا 









زه ا شخ اوي النديونية آمام القضاء» فينظر ما ادا كان "م حرم اراي مدنا | 
۱ ۸ تراما د ت 7 ا علاقة 2 و د بطالبت بدین 9 عن اقا راوع عن ٣‏ ۲ 











اا إذا وجد أن ما يدعيه المدعي هو دين ناشی على القمار أو عن الربوية , 
قيقضي في الدعوى بعدم القبول . دون أن يتطرق إلى بحث موضوع الدعوئ! 
٠‏ إذن الحق في الدعوى . يخول لصاحبه الحصول على الحماية القضائية أي على الحكم 
۱ سواء انتهى هذا الحكم إلى نتيجة إيجابية أو سلبية 


ياك ريد 1 اج ی 8 وی .عبن e‏ ا و ا قی جرد يرتبط 
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١‏ يا الاعتداء على الحق ٠ EE‏ ينشأ عن هذا الاعتداء حق آخر ید 
۰ في و ٤‏ و صاحه حق چو اا القضاء للحضم| 
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لانم ای في الدعوى . ٠‏ وفق 0 لل 00 ن هذا 
ملت الا اي أداء 3 وان ی بخض ۱ اعد ۱ 






وتبعا لذلك يعد الحق في الدعوى من الحقوق الإرادية . بمجرد استعماله تترتب عليه | | 
هجمو عد الانا, والقاتونية نها 6 المدعی عليه باعتباره طرفا سلبيا في الرابطة إلى . 
الاتاز المعرد ستطيع منع ترتيبها . كتلك الآثار المترتبة عن استعمال الحق فى 
؛ التقادم : ۳ السلبي مدعي عليه يخضع لمجموعة من الآثار |" 
۾ كبدء حست سريان ن الفوائد التأخيرية من تاديخ المطالبة القضاكية ویحبت 8 ۱ 
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| مروت 


ود لیا 





کی قد معط بالتقادم و أن الالتزام قد سقط أو أ 
الت کل هذه انامه صحيحة . غير أنه وفى الحقيقة إن عد 
نیت أداة حماية. الحق الموضوعی أى رصبت الدعوى القضائية ٠‏ قاذا سقط ۱ 
وو أداة حَمايتَة أي أن الدانتن. سبج مجردا من الحق فی الدعوی بفعل الزمان.. 
وتبعا لذلك . فإذا سقطت أداة الحماية القضائية . عن الحق الموضوعى ء ورغم ذلك . قام 
الدائن برفع الدعوى أمام القضاء على المدين . فإن الحكم في هذه الدعوى يتوقف على 
موقف المدين ( المدعی عليه ). فإذا تمسك المدين بالتقادم . کون الحق الموضوعي 
سقطت عنه أداة الحماية القضائية يقضي في الدعوى بعدم قبولها . آما إذا لم يتم 
المدين بالتقادم فتعود بذلك الفعالية لاداة الحماية القضائية فيقضي في موضوع 
لدعو الا المدين بالأداء: 


.فان أداة الحماية القضائية هي التي تسقط . 
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الاجراءعات المدنية والادار ی 





و ۱ ظ ظ 
الخلف العام و الخلف الخاص ۱ ولذلك يجب التمييز بين التنازل عن الحق في الدعوى , الدع 
والتنازل عن الطلب القضاني. الا ی 
فإذا وقع التنازل عن الحق في الدعوی . فان الدائن في هذه الحالة لا يستطيع أن 
يعيد رفع الدعوی بنفس الحق . لانه یکون قد تنازل عن أداة الحماية القضائية. 
في حين إذا تنازل عن الطلب القضائي . فیستطیع أن يعيد رفع الطلب من جديد . 
لان الامر یتعلق بالتنازل عن الطلب القضائی ۰ وفي الحقبقة أن التنازل عن الطلب ۱ 
القضاني يؤدي إلى التنازل عن الخصومة لا یمنع صاحب الحق من رفع الدعوی من 
جدید . لان الامر یتعلق بالتنازل عن مجموعة الاجراءات ولیس عن الحق في الدعوی. 








إن الدعوى القضائية , قد تختلط ببعض النظم القانونية الأخرى . وهذا ما يدعو إلى هما 
تمبيزها عن غيرها وذلك على الوحه التالی: 


المیحت الثالث 
في نمییز الدعوی عن النظم القانونية الأخرى 





قد تختلط الدعوی ببعض النظم والأفكار القانونية القريبة منها . وخاصة وأن مفهوه جر 
الدعوى قد يستعمل خطأ من قبل المشرع نفسه . وهذا ما وقع فيه المشرع الجزاثری فقد لد 
وقع في هذا الخطأ بالفعل في المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية . حينما نص علی یرد 
سقوط الدعوى وهو يقصد بذلك سقوط الخصومة . وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه. عندما 2 الس 
نص في الفصل الثاني المتعلق بعريضة افتناح الدعوى والمقصود في الحقيقة هو عريضة 7 
افتتاح الخصومة . وهو نفس الخطأ الذي کرره في المادة 15 بقوله يجب أن تتضمن 22 
عريضة افتتاج الدعوى والمقصود عريضة افتتاح الخصومة. 


آمام القضاء. وبقي لنا أن نمبز بين الدعوی والحق الموضوعي الذي تجمبه ۰ وبین 





فتحي والي , الوسیط , المرجع السابق ,ص 120. 


























رتبت 3 الحق في الدعوی » غير أن الحق الأخير لا يمكن تصور وجوده مالم يسبة 


عن الهرکز الموضوعي الذي تهدف 3 RU E‏ هي الوا ا 
لحديث 3 ي تمیژه اللدعو ى عن الحق الموضوعي على أن فكرة ا 3 مستقلة ع 
احق الموضو عي . على خلاف الاتجاه التقليدي الذي يرى أن الدعوی والحو 











8 حق الموضوعي يسبق دائما فى النشأة الحق فى الدعوى . فهو موجود قبل أن توجد 
ویبقی الحق الموضوعی - وخلال هذه المرحلة - وقبل مبلاد الحق قى الدعوی : 
متمتعا بالحهاية القانونية . ولا یحتاج إلى الحماية القضائية . فاذا وقع عليه اعتداء : 
أصبح 7 حاجة إلى الحماية القضانة ‏ فمتحرك عنصر الحماية القانوتية فينشا عته حق 
خر يتميز عن الحق الموضوعي . يسمى بالحق في الدعوى . فلا يوجد - من الناحية 
الا ببة اا بين الحق الموضوعي والحق في الدعوى . فوجود الحق الموضوعي لا 

















< ۳ لموضوعي ٠‏ یل دعوى لس ن 2 تا رب ف 0 تنجوساه 3 کقاعدة عامة 


= | ر 9 س ماس‎ a 
7 TE اد‎ 


سجن ول 27 1 i‏ حر 
حق ف ني الد عوی ‏ ومن ثمة إذا وقع 51 الحو 
4 = ا ل د بن , 3 





ينشكة ؛ ومر 2 سبب وى الما هو الاعتداء الذي وقع و الحق او ۷1 07 
اون اد بوقوع الإعتداء على الحق الموضوعی تما الحاجة إل الحباية القضائية. ا 
فى تین أن سیب الحق لموضوعي : .قد د يكون تدرا انوا أو واقعة مادية e‏ 

الأحوال ح ولذلك يسنن فضا 
الذي تحمبه من حيث 3 لینشی لكل واسد اء غير 
وجود علاقة غير مباشرة بين الحق في الدعوى والحق م حاف 














ادي » ویقصد به E‏ بحق . ٠‏ والاخر شكلي 


1/ زا ھا 4 ۸ ۳ 
دی ‌نیا E‏ ۳ 


n 5---‏ ۳ ت 










ی 7 . تال الحق ي الدعوی بو اسطة أ ت لطلب القضائي ٠‏ بإيذاعه أمانة ضبط 
لمحكية : یتولد عنه مرکز قاتونی أخرائي سى بالخضویة الفا 1 


وهي عبارة عن مجموعة من الاعمال الإجرائية المتتابعة . تبدأ بأول اجراء وهو ایداع 

لب لقضاني لدى آمانه ضبط التحكمة وتنقضي بضدور حكم في موضوعها أو ابام 
1 1 2 : 5 

صدور حكم في موضوعها . 


امسوم الفضانية . تكون مرکزا إجرائيا مستقلا عن المركر القائونی محل الحماية 
التضائية . وسقوط الخصومة لا يؤدى إلى سقوط الحق في الدعوی . ومن ثم لا یمنع من 
إغاذة رقع الدعوی امام المحكمة بنفس, الحق ٠‏ وتختلف شروط سقوظ الخصومة عن 
شروظ سقوط الحق فى الدعوی ۰ قاذا هرت على رکو د الخصو مة مدة ستشسن متتالمتس 
0١06‏ دون أن يقوم المدعي بإعادة السير فیها. فتتعرض للسقوط طبقا لأحکام المادة 223 من 
سا قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1 فى حبن ان الحق فى الدعوی 3 يسقط بالتقادم 2٠‏ 
ى بانقضاء المدة التي یجددها القانون . وهی تحدد کقاعدة عامة بهدة 15 سنة »تدا هذه 


1 - الخصوهة لفة: شی المزاع 1 الخلاف بين بتحصمن اد أكثر ۰ وی الاصطلاح القانونی ۰ تطلى على التزاع عندما يعرض على 

لقضاه . وتطلق أيضا على التزاع في ذاته . فتعرف بأنیا الحالة القانوئية التي تنشا منذ عرض النزاع على القضاء . كما تطلق 

على النزاع في مظیره فى صورة سلسلة من الاعهال المختلفة . پوجب القانون القيام بها لتضل إلى نهایتها. 

3 -انظر قزار المحکمة العلا الصادر بعاريخ 1995/03/22 رقم 27410 ۰ وقد جاء فيه مایلی: ' إن الاحکام القضائية الصادرة 

في اليسائل الفرعية التى تتعلی باحراءات الحصو مد . 3 تحوز الحجة . وتها لذلك قان من حق الطاعن ان بجدد طلبه 
ي الأصلى : ودون أن يدقع عليه بسبق الفصل في الدعوى ". 











المچلس صرح بأنهم هم المدعی علیهم قي الاستئناف . مما يسمح لهم المطالبة بسقوط الخصومة , وبذلك فان المجلس لم 
: يأخذ بعين الاعتبار صفة الاطراف في الدعوی الأضلية . مما يعد ذلك خرقا لاحکام المادة المذکورة أعلاه . مما يعرض القرار 
لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون قيه . لیس في محله . ذلك أن الخصم الذي يحق له أن برفع دعوى سقوط 
الخصومة أو ينمسك بدفع بسقوطها هو المدعى عليه أو من يكون في مركز القانوني. 
وسعا لذلك م المستانفت سب یرس مفیوم المادة 220 إجراءات هد نید قي مركز المدعي والمستأئف عليه أن يجك 
مقوط الخصومة آمام جهة الاستتتاف.. ولو كان مدعيا أصليا امام المحكمة 
ق الاستثناف عندما صرنحوا بقبول الدعوی بسقوظ الخصومة اا 


م يخرقوا احکام المادة 220 إجراءات مدنية ٠"...‏ ند 










































8 |نراهيم تجيب مهد . ازجع الاق .رض 139 










نشو + الحق في الدعوی دون استههاله وتا الحق 





المدة من تاريخ 
ی ۳ ی 1 البق ا ال القاعدة العامة وان أنه لا یقر و 
ال : اة طبقا a‏ تنص 1 المادة 226 من ق | ا 


في ۳ بترا 


غير أنه واستثناء! عن هذه القاعدة . فقد يؤثر انقضاء المركز القانوني ام جراني على المركز 
القانوني الموضوعي . وذلك في حالة سقوط الخصومة أمام جهة الاستئناف . وهذاى 
تقضي به المادة 227 من قانون الاجراءات المدنبة والادارية حیت ننص على ما پلی؛ 

' إذا تقرر سقوط الخصومة فى مرحلة الاستئناف أو المعارضة حاز الحکم المطعون فى 
بالاستئناف أو المعارضة قوة الشيء المقضي به . حتی ولو لم يتم تبلیغه رسمیا" 

فيصبح الحکم الایتدانی محل الاستكناف اناا ۰ فبمجرد أن نعضي جهة الاستکناف 
ا وذلك يركودها مدة سنتین ۰ يصبح الحکم الابتدائي نهائيا بقوة القانون . 
ولا بتطلب القانون من جهة الاستئناف أن تصرح ون الحكم الابتدائي أصبح نهائيا. 

وتبعا لذلك لا يجب الخلط بين المركز القانوني الاجرائي والمركز القانوني الموضوعی 
محل الحماية القضائلة ۰ اد كل واحد.منهما مستقل عن خر فلا ا الخلط بين 
الفكرتين 2 





3 - الدعوی وحق الالتجاء إلى القضاء 

یعتبر حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق اللصقة بالشخصية . يثبت لكل شخص 
بمقتضی اهلية الوجوب. فهو یعتبر من الحریات العامة أو الحقوق العامة التي یکفلها 
الدستور للناس كافة ۰ ویخول لهم جميعا مکنات دون | أن تکون محل استئثار لیر 3 


1 انا الجگم ۹ القرار المطفون ال بالمعارض TE‏ تسرطبت ححويد د المفارضة إلى الرکود هدة ستعیین :| سقط س وف 
المعارضة « ویصبح الحکم او القرار المعارض فيه ثيائيا: ۱ 
2- تيل إسماعيل غير . الطفن با لاستغناف ۰ المرجم السایق . ص 220: 

























ق ۵ -عو ی u‏ اء ی 
۱ تق فو الوت 5 'فيعد ذلك بچرد | ا ۳ 









فمن يباشر الحق في الدعوى فهو يمار س .في نفسن الوقت حرية الالتجاء ۳ القت اء 
وبذلك : يجمع الشخص في أن واحد بين اللدة نء الحق فى الدعوى وحق الالتجاء الی 
۱ تضاء ۰ فاذا كان ن الطلب القضاني يستند إلى الحق في الدعوى . ٠‏ ففي هذه الحالة لا يمارس ظ 
لشخص سوی الحق في الدعوی و يختفي حق الالتجاء إلى القضاء. ومن أجل ذلك ` 
فين متعمل حقه تي الدعوی. لا یکون متعسفا إلا |ذا كان هذا الحق تافها بمکان: 
0 التق كذلك إذا كان صاحبه يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر 

0 ی 06 بالغتر جراء 0 


۱ على ذلك فان اکر الصور التي يع فمها | سف . هو حق الالتجاء إلى القضاء . 
ونقضی القاعدة العامة أن كلا من یستعمل حق الالتجاء | إلى القضاء لا يعد مسوولا عما 
























3 عن ذلك | لا ۳ ال من ضرر لل 


هس 









لکن القانون یفترض في من ین 


4 خلاف ذلك أن یثبت وأن هذا الشخه ۱ 














برفع دعوئ عليه للمطالية بالدين هن اجل تشكيك فى مركرة لمالی هم 


الاضراربه د كان ۱ ۳ ۳ للك ۲ راد ...+ 
علمه أن المدعی عليه لیس دائنا له . فکان الفرض من کل ذ هو تشكيك في البرک 


المالی لهذا الشخص . وبذلك یکون قد انحرف عن استعمال هذا الحق. خرج . عن 
القرض الذي وجد من اجله. 

ولا يكفى نات التعسف ا یت فشا لشخصن قی إئعات مزاعمة امام القضاء . بل 
يجب اثنات سوء النمة أو اثبات أن هذا الشخص قد ارتكب خطأ جسيما ٠‏ يرقى إلى مرتبة 
سوء الثبة * 





هذا بعد أن انتهیت من تعریف الدعوة. و تمیزها عن غیرها من النظم القانونة 
الأخرى . أنتقل الى دراسة شروط قبولها . و ذلك على الوجه التالى : 





1 -انظر قرار المحکمة العلا الصادر اريخ 1994/10/26 ٠‏ رقم 11464 . غير منشور اذ حاء فيه مایلی : " وحمت انه من 
الثایت .أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التي تعبت للكاقة , وتبعا لذلك فانه من یستعیل حقه فى النقاضى لا 


2 را إكان هنا الاستعمان مقصودا منه اضرا ۱ 
وجیث أن قضاة الموضوع ٠‏ لم يبينوا - ویأسیاب سائغة - أن الطاعنة قد انحرفت في استعمالها لهذا الحق بنية الإضرار 
بالقیر , وعندما حکموا بالتعويض عن الدعوى التعسفية . دون أن يبينوا ذلك فقد أخطاوا فى تطبيق القانون " 

- قرار المحكمة العلیا الصادر بتاريخ 2012/07/19 رقم 829593 عن الغرفة المدنية غير منشور . إذ جاء فيه ما يلى: 

« حيث أن الطاعن تعیب على القرار المطعون فيه , بدعوی أن الطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بالشرر اللاحق بد جراء 
البلاغات المقدمة ضده من طرف المطفون عليهما. قد نتج عن تلك البلاغات إلى:وضعه تحت الرقانة القضائية . وأن.قضاة 
الموضوع رغم اتبات الطاعن الضرر الملحق به . فانتهو إلى رقض دعواه . دون الرد على هذا الدفاع : ها يعد ذلك قصورا فى 
الاسیاب ‏ يفرض القرار المطعون فيه للنقض. 
وحيث أن ها يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله . ذلك أن حى الإلتجاء إلى القضاء ۰ هو من الحقوق العامة 
التي تثبت للكافة : وان من یستعمل حقه في التقاضي يرصن فيه حسن اله :ومن يدعي خلاف ذلك إن ته وأن 
الخصم الذي استعمل حقه , قد استعمله بسوء نية قامت مسوولتة 
وحیت أن قضاة الیوضوع عتدما انتهوا إلى رفض دعوی الطاعن الرامية إلى تعویضه عن الضور التاجم عن تلك البلإغان 
التي انتهت إلى البراءة ضد المبلغ ضده . قد طبقوا صحیح الفانون.. لان الطاعن لم یثبت آمامهم ؛ وان المطعنون علییما ور 
قدا تلك البلاغات سوه التبة ویقصد اوضرار به » 


جع السایق . ص 149 ۱ 
له .+ 








١ ۱‏ شد ر | معين پذعمه ۰ و هذا يؤدى 0 طرح التتساؤل التالى.: 


فإذا كانت الإجابة بنعم وجدت المصلحة فى الدعوى . أما إذا كانت بالنفی 


القانون. ٠وأن‏ یثبت على أنه 000 قرض و جود الق ا ۱ لمركر القانوني ؛ أنه يع 
معمن ۰ وأنه ب عليه 9 





إذن 2 


لو ا وعلى فرض 
أن هذا الشخص صاحب حق ,وهل أن هذا الحق قد وقع عليه اعتداء, و بذلك هل أصبج 








ا إلى الحماية القضائية 0 












مخ( 
.و 
: 





سم ۱ ۳ 
1 الاي پآ ۳ و۳ فود ]انم بس 0 
س . ده 1۳ 1 


ور القاضي 1 لصفة و أهلية التفاضي كما يقرر القاضي -من 
تلقاء نقسه - عدم وجود ادن برقع الدعوى إذا كان هذا الإذن #زما . 


قبول 
ال ی 5 اقات 





وهذا ما كنا نؤكد عليه سابقا . من أن أهلية | التقاضی لا تعد من شروط قبول الدعوی. 
و ا شروط صحة المطالمة القضائية. على اعتيار أن الحق في الدعوى پشست 

تل شخص بیجرد اکتسایبه اهلية ام ختصام ووقوع الاعتداء على حقه - بصرف النظر عها 
يتمتع بأهلية التقاضي من عدمه - تَنشأ له وو کت 









ال ھر رض ا 












غير اراح في الفقه بتجه إلى e‏ و 
ا لقره ید جر نون قبل , رفع سید المشرع قد يفرض ب 









ب 1 لاك آل ۲ 9 > 1 
۳۹ 1 كد - 1 ۱ 8“ ۳ 7 . 1 ۷۸ 
اه ال حم السا بق , ص 140.. 


۲ پات المدئية والإدارية 





ذلك یمقی السوال مطروی ۱ 
ع ۽ يتعلق بالنظا ر حول سا لبيعة الذفع ر لاا ظ 
ب إذا كان م العام ام لا بعيدم اون لانتفاء المضلعة : 


سا لذلك س ولد ,اة AIK‏ 
ونبعا و روط قول الدعوى - یجب علا | 
باحك التالیه: ظ ان نقسم هذا الفضل إلى 


الیبحث ف الاول: المصلحة. 

الببخث الثانی: الصفة. 

الببحث ى الثالث: استيفاء القيد قبل رفع الدعوی. 

المبحث الرابع: مدى تعلق شروط قبول الدعوى بالنظام العام. 
و إلى تفصیل هذه المسائل, کها یلو : 


المبحث الاول 
المصلحة في الدعوى 


36 


مد ميك 


الاصل ان يتم تطسق ا ا الاحتماعمة : من قل اليخاطسن بأحکامه 


ل الامور في الحياة الإحتماعبة 1 تسر على هده الوتیرة دانها :ل قد تتعرض 


الحقوق أو المراكز القانونية في المجتمع إلى ا 
حرمان صاحب الحق أو المركز القانوني » من 
ااعتداع أ ظ هذا الشخه فى حاجة إلى الحماية القضانمة. 
ا ۱ في حاجة إلى ارضاغها بواسظة الدعوى التي يرفعها 
إلى 0 7 0 a‏ ام الاعتداء الذي وقع على حقه أو مركزه القانوني 
محر 
تن ی في الدعوى: 





۱ رازی التالية: 
۳ 1 ال ۱ | ۱ : 1 00 
زعا لذلك يجب تقسيم هذا المبحث إلى 











نبیل إسماعيل عهر » اصول المحاكمات . ص 250. 





ابص 2 


۳ ای 









المطلب الثالء ی رع 
ا 2 الدعوی الوقائية (المصلحة المحتملة)إلى تفصیل تلاك 
الوجه التالي: 






المطلب الأول 


الفقه یعرف المصلحة قي الدعوی بالمنفعة أو الفائدة أو المیزة ! التي بحصل الشخمر 
علیها جراء الحکم له بما بطل 2 ۰ ویقال أن المصلحة هی مناط الدعوی. 

وترنسا على للف . ۰ قان اليتصاحة في الد عوی أ" تنشأ اللا بالادعاع توجود الحق ار 
المرکز القانونی . ووقوع الاعتداء علبهما3. 

وتبعا لدلك لا يجوز الالتجاء إلى القضاء دون تحقیق من وراء ذلك أية منفعة أو 
فائدة » سواء كانت منفعة مادية أو أدبية . قليلة أو كبيرة . بشرط ألا یتعسف الشخص ف 
این ستعمال فك ¿ وكل ذلك ینساب مرن فكرة مرقق القضاه الذی ریدف ل اشباع حاجات. 





1 - ثبیل اسماعیل عمر » اصول المحاکمات.. ص 249 

2 ابراهسم نجیت سعد الهرجم السایق.. ص 147. 

- انظر قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 2008/04/23 رقم 409540 عن الغرفة المدنية . غير منشور ‏ اذ جاه فيه بل 

حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية أن ي الطاعنین تمسكوا بعدم قبول الذغوى لانتفاء المضلحة لدی رافعپا لی 

اعتبار او ن الهرحوم (ع )اخ المطعون عليه ,ام بتحریر عفد اة لفائدة زو حه وأولاده وان قضاة موصو لما انوا له ۱ 
التصریح بقبول دعوی المطعون علبه دون تيان ماهى المصلحة التى. تعود على راقع الدعوی . وأن , عدم بیان ل 
قصورا في الاساب يعرض القائون النطعون فيه للنقض. r.‏ 
وحيث أن ما یعیبه الطاعتون على القرار المطعون فيه . في مخله لانه الي يق اطع ن عله ما بعود عليه من هذه ا 
وعدم الرد على هذا الدفم الذي یتفر به وجه الدعوی يعد قصورا فى الاسیاب " ۱ ۱ 
+ اصول المرافعات . المرجع السابق : ص 313. 












MEY 


توافره في || 


35 
= 3313 ۲ ۱ 
4 a. 


نا 
وس 


2 


لدم 


08 لر قر المحكمة العلیا الصادر يتاريخ 2003/04/30 , ۱ 
اراد 2 الغرفة المدثية 0 الق 0 a‏ د جاء شه ها 
00 أوراق ال ا بة أنه تدر او ی ی متیر 1-2 





3 
د 1 + موى || س 3 








أ ا ۳1 الیتوه البه مااي کے 
۱ 3 ومن ثمة يكون الإجراء الذي أمر به قاضي الامور المستعجلة ٠‏ ينتهي آثره بانتهاء هذا الموسم ونالتالي أصبح هذا الطعن ال 








۱ 5 'تجلحة تعود على الطاعن. 
لك أن شرط ا ل ج تواقرة ق کل دعنوی أو طعن او دفع طبقا لما تقضی به المادة 459 من قانون ال(جراءات. 
۱ ۱ 2 روت أن :ها يعسه الطاعون على القرار المطعون فيه فى فحلد لاته لم يبت للمطعون عليه ما يعود عليه من هذه 





ری وعدم 5 هدا E‏ 3 وه 3-59 الدحوى يعد عور وج و 
00 إلى ملف القضة. بين هنه آن الملتمسین هم انقسهم الذین طعتوا بالنقض فى القرار الصادر. 
ا رقم 99/355 عن مجلس قضاء قالمة ۳ بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد برفض الدعوى ٠‏ 


وقد ادوا في طعنهم إلى ثلاثة أوجه. 














استنادا ای الو الثاني المأخوذ من الخطأ في نطب ا 
ارا من جدید على نفس الهيئة لتعيد الفصل در 















یل 1 
و۱0( ن 

وحیٹ أنه ه وبناء على طلب الالتتماس المقدم من نفس > عئين + پلتمسو نف | 5 
طعتهم ۰ ss‏ ا 


قىه القاع قرار المكمة العلب کور 





mS 
0 


بش ی القرار المطعون فبه اء على 















۲ 6 


نفس الا ۱ 0 ا اس وض یت الثانية. مما ی هتمرح عم ق 
ید سوك داتعا مج سای 1 


5 و ف . الهرافعات » المرجع السابق ايا 


ا 7" .7 






قت رفع ا ٠‏ وأن يبقى مستمرا أثناء إجراءات 
خصومة و حب القضاء 0 قبول الدعوى 








١‏ 1 -أنظر القرار الصادز 1 المحكمة العليا يوم [2 جوان 2006 رقم 334652 القرقة الیدته : القسم العالت: عبر متشور و 


اه فد ما يلي : | 
"يث أن الطاعدة تعيب على القرار المطعون, فنك بدعوی ى انیا تسکت ناشن ۸ قبول الدعوى لاتتقاء المصلجاه ذلك أن 


المطلعون عليه الأول لس الا جار المطعون عليها الثانية وكل واحد منهما يملك شقة مفرزة ومستقلة عن الاخر وبالتالي 4 
فلس له أية مصلحة لاتمسك يابطال عقد البيع الذي لم يكن طرفا فيه وان ن الطاعنة قد تمسکت بهذا الوجه إذ لم يتم الرد ۱ 





عله هما بعد ذلك قصورا في الاسباب , يعرض القرار المطعون فيه للنقض: 


وح أن ها تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله . ذلك أن المطعون عليه عندما رفع الدعوى طاليا ابطال العقد 





1 لیات بين الطاعنة و (ب » ز) لم يكن طرفا فيه و بالتالی لم تكن له أية مصلحة قیه. »و هو الشرط الذي تقضی نه 
۳ ال القائون الماني جيك با ويه ها يلي : "اذا جعل القانون لاحد المتعاقدین حقا في ابطال العقد فلیس 
۱ اللمتعاقد الاخر آن ينمال .بهذا الحق " - 








٠‏ ی حین أن قضاة الموشوع ندها قبلوا و ۱ علعه الت ,فسا عا ا ٠٠...‏ :1 اوه زوم اقا ما 
ظ 0 تود علي في بل ٠‏ لذت انون عليه التي فا على كل من البائع و المشتري لم بيرهتوا خی 


ویک | فيه ل 1 
اجك 
روا 9 
HTT‏ 
۱ _ هاا 





عليه اول ان مسجد الل کون صاحت الق فیا 





9 ۳ وی یه بت الالمالك الرقبة إذ بيع الكل ار 
جني او الام دای رب ل 








۷ سرت ۳ ١‏ 
5-85 1 1 
۳ ى ۲ ۱ ۱ 1 
1 ا | 
0" 1 با 11 ۱ 
1 1 ۳ ۱ اه 
haj 5 J 2 (۱ ۰ 0 1 2”‏ 11۳ | 
rewil ° ۱ 3‏ ۳ 5 | "كد ١)‏ 


5 کک ۳ سب 


مدا 0 ناد ار أن شرط رط اليم ا باه 3 
7 





الآخر قد ذهب ۳ القول بقبول هده یی . مادام تحفق 


۲ ۳۳ الحکم بعدم القبول . ذلك أ.. ن الدفع ي مده الكالة يعدم القبول 
کون غير مقبول لعدم توافر المصلد 


يقضي في الدعوى بعدم قبولها وهي نفس الامو قتي بق وله و رفعت في نفس الوقت 
الذي ي یصرح فيه بهدم قبولها”. 

لكنه ورغم قوة حجة أصحاب هذا الرأي . فإنه لا يمكن الأخذ به استنادا إلى القاعدة 
العامة المستخلصة من أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والادارية والعي 
تنص أن شروط قبول الدعوى يجب توافرها وقت رفعهاء وليس وقت الحكم فيها . وأن 
الخروج عن هذه القاعدة يستلزم وجود نص خاض يستثني هذه الحالة ٠‏ وبالتالي - وفي 
غات 2 الخاص فلا مفر من نطسق 5-7 القاعدة العامة 
٠ 8‏ وتنحصر E‏ المصلحةفي لدعو با بان 57 قانونية ان وقائية 0 
تكون مصلحة محتملة وتبعا لذلك سأتطرق إلى تلك الشروط فيما يلي: 




























المطلب الثاني 
يجب أن تكون المصلحة قانونية 


: * القانوئية شي للك ال اة ١اد‏ 
محر ق و دهد | 


: كي بر بها القانون ويچا ر 
سرت عنه الراوم 3 من ت المدتية والإدارية بشو لها: 
لا یحمی إلا المصالح 6 یفرها القا: 


لون ؟ قار یتدخل القضاع 
التي يعترف بها القائو 


قانون الإجراءا 
يجوز دی شخص التقاضى , 
و القضاء إلا لحماية 
المصال تك 
وشعا لذلك فلا يتوقف 7 على قمول الدعوی وجود الحق أ او المرکز القانونی هن 
الناحية الواقعية بل بقصد به أن یعترف القانون بالحماية القانونمة | المجردة لنوع الحق | 3 
المركز القانونی * 
والقاضي عندما ينكس حول ك راسك ابة قح 
كان مأ يدعمه المدعی من | لحقوق أو 


له 1 اسه 


E 19‏ الدعوى بعدم ولا كور 


فهو يطرح سؤالا 2 على نفسه وهو ما اذا 
|| مراكز القانونبة هل ویس االقانون ام لا ؟ فاذا تسس 


اذا فإن اول المسائل التي بقوم 3 "و هو بصدد البت فى القضبة المعروضة 
E‏ لين البحث عن و جو د قاعدة قانونية التي نینج الحماية القابونية للحق ۱ و المركز 
لقانونی الذي ابل رمك الشخص . 
ذلك لا تفيل الدعوى الا ادا كانت برمی !! لى حماية الحق او المرکز القانونی الذي 
حي ومن دمة تكون الدعوى الرامية إلى الزام الخصم بدفعه الفوائد الربوية غير 





۱ ۱ الما اصوا ی ند 
1 نيبن التیاغیان لوسر . المرجع لسا حول اشن 5 ۱ 
TT ۱ RL‏ ۱ 
2 - فجي واي ۰ المرجع الشابق 1 و سيط عن رل 1 
. 5 1 ۱ 1 4 1 ا ٠‏ 8 اب 13 
3 - وجدي زاغب قهمي . المرجع السابق . المبادی. ص 







بك مل دمو از لت ني ترقع من يعن 






م سقطت عند هذه الجا 
درق و الحيازة 








0 0 هذه که وا المي تعتبر مصدرا ۳ :ق وق والماكز او من ا لآ | 
لني كانت 0 قبل د سحب o‏ ا وبالتالي فان كلا من الدعوی أو الطعن أو الدقع 





و 0 ایض 0 عدم ثبول هت 0 قانونية ا آن 10 اقتصادية ' 
ال يرفعها ال على شید تناف + في 0 ج 0 انها 5 فانم ىا ٌ 









ن المصلحة التي تهدف الدعوى إلى تجة ۳۳ ام 
كين الدعوي عرمقوله » ونجوت ‏ ۲ ۰ ۰۰۰۰۰ ۳ 





۳ تس 


۹ ۱ ۷ 1 ال سر .. او ۲ اس أت 3 1 ن ۱10 
: 8 ۲ 0 4 3 ان | ۱ ۳ ۱ نا لس 3 س 1 1 1 = سیر 
پا و 2 dak - ١‏ و 1 ۱ م > 2 1 
بط 5 3 ۲ ۳ ۱ 





























. لسع | 
نت ١‏ هت 1 i‏ ا ف هت 


۳ > ا ۳ ا نوئي ال 2 يضا E U‏ 


متا وج a‏ اجه قاد تىك قحسب بل جانت 
ولا سه بط القانون | ن تکون | وک ار قي الدعوی ۳ فیها ۳ تس 5 
ذلك یشترط أن 3 ١‏ ان قائمة وحالة وهي المسألة التي اتظرق إلمها 

















يجب آن ايقع اعتداء عليه ذ 





حفق يذلك لضرر لیبرر طلب ب الحماية القضائية. 


١ [ ۱‏ ۱ زائري اکى المادة 3 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على 
حة | بول الدعوی آمام القضاء حيث جاء قمها ما یلی: 





2 تتولد المصلحة في الدعوى لمجرد الادعاء بحق أو مركز قانوني بل إلى جانب ذلك 















9 وحالة : في جمیع شاوی النى تر ترفع ما القضاء الا ما ۱ استفنی ينعن 00 ظ 


الى دعی انك وحستند تتولد المصلحة قی الدعوى حي بترنب علبه حرمان 






ل بعد” وعند دحاول الأجل قد قد يقوم البدين بتنفيذ التزامه وقد لا يقوم بذلك فهي تعدبر 
يضا من هذه الناحية مصلحة محتملة ومتهوم الإحتمال يؤحد من موقف الخدين فد فق 


۳ لعزا امه 4 وقد ینقد۵. 





إن المشرع عندما نص على أن کون المصلحة قائمة وا | الشرظ نی فيا المضك 












لقانون حبت ند 


اواد بالمصلحة القائمة هو وقوع الاعتداء أو حصول نزاع حول الحق الموضوتي 


8 الدعوى مقمه لة لمجرد وجود مصلحة محتملة. 





ع لی كا يع با من ل سا بت اقا اه تل 


2 لذلك توجد مصلحة قائمة للشخص المعتدى على حقه أو مركزه e‏ 
الاعتداء ا القضاء و و امان | اور المترتب عليه وإلى جانپ ذلك FE‏ 
د ستقبلية كالدائن الذي برقع دعواة يطالب فيها 

















سیر اس ور 


۲ إن جل دا لد 
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۳ 0 es 
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2 ل الوفاء و و3 ورة 0 رخا SL‏ 
دفع الأجرة إلى 2 وق a‏ التشكيك ره الى 0 امرك القانوني نيطلب 
من ی اا التجهيل أو الشك الذى يقوم حوله وذلك بتقریره . کالدعوی التي يرفعها 

ين ببطلان العقد قبل أن يرفع غلمة الدائن الدعوئ للمظالمة يتنفمذ هذا العقد أو 
نسب وقد يتخذ الاعتداء صورة التغيير في الحق أو المركز القانوني كالدعوى التي 
ا أحد المتعاقدين على الآخر للمطالمة بفسح العقد أو الدعوى التى ترفعها الزوجة 
للمطالبة بالتطليق. 


فتتولد اه في الدعوی ادا ز تحمقت احدی شده ا ۵ من نم نصح الحاجة إلى 
اشباعها قائمة تمد و حالة 3 


إذن يجب ۲ ع ینش عن هذا الاعتداء على الحق أو المركز القانونی ضرر قائم و حال أي 
یکون یرو فد 2 ۳ مما يبرر طلب الحماية القضائية كامتناع المستاجر 


































1 وجدي را راك بب قي فيي :| المع البق 9 وس 
3 7 5-5 حبسم | منت ۳۳ 5 ا 15 2 


ار السا سايق . من 2 00 


. 0 E 
EE. ۴ ازثمر - ور 1 نط تسا‎ ۱ 


11 ۲۳۲۲ 7 


أى أثر للتمییز بير اا التي ت تقوم على متسد ا وال ال تقوم 3 


يستخلص من النص المشار البه أن جميع الدعاوي تكون مقبولة أمام القضاء بصرف 
النظر عن نوع المصلحة سواء كانت قائمة وحالة 2 محتملة. 









ظ ۷ ۱ و الده . والزوجة التي قد ترن 
۱ ۱ ۵ طا زر الذي قد يرت 9 ظ يا > رات 
والمصلحة المحتملة ی 0 : مصلحة في المحافظة على آموال و و ازوج 
زوجها فكل واحد منهما مما لا انق فقت تنوف احدهما قبل الوالد أو الزوج '. 
۱ اکن القيول الدعوی فاذا قام كل من الولد أو الزوچة 
8 باس أن اال اة المحتملة د ني و ےو اا ۱ 
1 ۱ اه ا يكون غير مقبولة لانها مبنیه على مصاحة 
محتملة ما دام الوالد أو الزوج على قيد الحياة. 
لكنه وتطميقا للتشریع الجزائري فان الدعوى التي يرفعها ' e‏ 
ولو كائت مبنية على مصلحة محتملة طبقا للمادة 13 المنشار إليها ساب 
إن تطبيق هذا النص سيؤدى إلى الاخلال بالمبادئ العامة في القانون و بالمساس 
باستقرار المعاملات في المجتمع وتمزيق الروابط العائلية لانه اصبح من حق اي شخص 
آن برقع الدعوی ویگفی ان بدعی أن لد مصلحة محتيلة فتقبل دعوأة. 
ومن الامئلة على ذلك ان يرصع شخص دعوى علی امرأة یی انه 1 نها في 
المستقبل فنطلب منعها من الزواح فتكون دعواه مقبولة استنادا إلى أحكام المادة 13. 
وكذلك ایضا يحق للدائن أن يرفع الدعوى على المدين يطالبه بالوفاء بالدين قبل 


1ل الاجل فتکون هذه الدعوى مقبولة بالرغم من كونها مبنية على مصلحة محتواة 
وذلك طبقا لنص اليادة المشار البها سایقا. 


إن المشرع عندما يسن القواعد القانونية فيضع القواعد القانونية العامة . وإلى جائبها 
يرد استثناءات عنها وهذا ما سلكته التشويعات المختافة عندما سنت القاعدة القانونية 
النتهلقة دش وها ة لان كد الع ع ١ 3 ۱ i‏ 
تن لعلف پشرو "بول الدعوى فنصت على ألا تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء مالم 
نصت على عدم قبولها إلا استثناء!. mrad Û‏ ۱ 


ومن الملاحظ أنه وعندما بسن المشرع القواعد 
5 ل E EE NT‏ ء 


القانونية . فيقوم بصياغتها في شكل 





1 - أحيد مسلم , المرجع السابق جن 419 
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9 ك‎ ۰ ۳ 
i "1 1 

55 ا ع 1 ۴ 
سا 1 


لو ۳۳ ۱ 1 سي المادة 3 من قانون ال 















بذ للق ور ۱ 
أحدنية والإدارية على القاعدة 
: ۶وی مالم تكن الشخس ری 
ب القواعد الخاصه 1 التصوص الخاصة و ا ا 

الخروج ی الا ت ل روز ۱۳۳ 
ا ت عن فتاه میور ۳۳ 
> ب 0 ا خسن آقانون . فقد, و 00 ان و 
کا الإ تقس نون مخاضات ن 
تحدثه احد المركبات التابعة لاحرد الاشخاص ال ! م 0 عن الضرر الذي 
الدعاوي من اختضاض القضاء العادی. ات ا ا 


إن المشرع عندما يصع القاعدة العامة + قهو « يحتاج إلى إغادة تكرارها فی تن | 
الخروج عليها يقتضي دانماایراد نص خاص. 00 


وعادام ل المشرع قد نص على عدم جواز قبول الدعوی ما لم تكن للشخص مصاحة 
قائمة أو محتمله كقاعدة عامة . فهو لا یحتاج إلى أيراد نصوص متفرقة . تنص على قبول 
الدعاوى المبئية على مصلحة محتملة . ومن الامثلة على ذلك مانص علمه بالمواد ۰77 
69 و 186 وغيرها من نفس القانون . وبذلك يشكل نص المادة 13 خروجا على القواعد 

وفى الحقبقة وکما يبدو وأن المشرع قد وقع فى التناقض . ويستخلص ذلك م 
ا الثالية:." له مصلحة قائمة أو محتملة "۰ وفید هذه الققرة ك ا 
OR 11 ۹ ۳ 4 2 ۱ 8‏ عداو = 
قراءنها على أن الدعوى مقبولة إستنادا إلى وقوع او 
وكما بینا سابقا- هه مصدر الدعوی. 7 

a‏ قوع الاعتداءء أن الفقرة 
ا لمحتم » بعني وقوع اوعدم 7۳9 

ان ند يد : لا رك مقولة» إلا إذاكانت' : لمضلحة فيها قائمة او غبر 

المشار إليها تقول لنا أن الدعوى لا تكون هه 





عدم وقوع الاعتداء ء لان الا 
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0 1 
005 1 ی .۲ . E‏ 1 
ات 1 EY‏ ۲ ۱ ۱ ۲۸ 1 ۱ 1 ۱ ۳ 1 
2 دالو i‏ "۱ ۱ ۴ کے ٠.‏ # و 5 نكي فى 1 7 
E CONES‏ انب هت ۳ ۱ 7 
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Ey E‏ ج دم و ۹ 
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1 - ا ۲ ا اي ۱ 6 1۳ 
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1 ۱ 8 1 1 ا 0 كي 1 ا ۷۱ 7 عر 
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ن ۱۲ 500 


ا 2 





اا من النض 0 ال القائملة وة المحتملة ثم إعادة: 
صماغة المادة 13 کا يلي: 


' لايجورلأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ومصاحة يقرها القانون ". وهكذا يستقيم إلى 











هنا 0 ينص عليه لقانون ندیم . فقد جاء في المادة ووه على د ما 


0ك" وای ن أي وض ل شد نال" سل ١‏ 
الدعوی آن تعود على صاحيه بشائدة أو منقفة 3 مادية آو | اديية . ولن نعود الدعوى ل 1 : 
صاحید بذلك . آلا إذا ان وقع بالفعل الاعتداع على حقد أو مرگزه القانونی ٠وتم‏ رد وازالة 

هذا الاعتداء وهذاها پساوي تماما مدلول أن تكون المصلحة فی الدعوى قائمة و یا 














تمد وال . وی لب ی |آد 
ان 2 ا لدعوى الى 





الزعاوى العی تهدف ۱ 
9 ای تجنب منع وقوع الاعرا, ل ی الدعا 
وجتملة نعرف ٠‏ وي الوقائية وهي الدعاوی ار ی اتطرق ان وتات 
یل 





الدعوى الوقانية ای الدعو عوی القانمة على مصلحة محتملة هی تلك الدعوى الى تيدف 
إلى هنح أوقوع اعتدا+ محتمل على الحق أو المركز القانونی ٠‏ ويتأكد الاعتداء في صورة 


۱ 


اعتداء أو نزاع محتمل بظو اهر خارجية . 


ومن الامثلة على الدعاوي الوقائية . دعوی وقف الاعمال الجديدة. وتقام هذه 
الدعوى من الحائز على المدعی عليه لمنعه من الاستمرار فى الاعمال التي شرع فیها حیث 
لصبح هذه "وال له نت تعرضا 2 الحمازة والاعتداء في شلد الصور3لم بقع بعد 
1 = : ب I E‏ كفن 5 شا ند الد بع هم محرلجة 
اسر فحتيلة . ولكنها مقمه له ادت اء على القاعدة العافة . د شږ الاستشاع المنصوص 

بالمادة 1 من الفانون المدني. 
E ۱ 55‏ 3 | قانية صقل الدعاوى التقريرية ودعاوى 
وقد ثار الخلاف حول قبول بعض الدعاوي 9 ۳ الادلة 

لالذام فى المستقل ودعاوی تحقیق 


حل راغ والدعاوی الاستفهامية ودعاوي 
وحفظها”. 





۲ ابراهيم نجیب ينعد تک سایق 0 


و ا 1 51 








--۳] ۱ ۱ ْ ظ در مقيولة كقاعدة عامة. 
وهذه الدعاوي كلها مبلية على مد 000000000 ۳ متف ام بت ۳ 
عم إل تاق اندلبل وحفظه . ومن ثم ساف هذا ی 
اد الأول الدعاوي الوقائية التي تهدف إلى مع حع ١‏ سرد نحل وفي 
۳ 0 ند محفظیا وذلك على ا 
و ۱ 1 رام رال یج ۾ الادلة و حفظها و 
الثاني اتناول قبه الدعاوى التي نودف إلى تحقیق ۱ 


فح 
الدعاوي التي تهدف إلى منع وقوع صرر محتمل 


الدعاوى التقريرية هي التى تهدف إلى الحصول على حکم يقضي بوجود أو عدم وجود 


المركز القانوني ". 
إذا الدعوى التقريرية تهدف إلى تأكيد وجود الحق أو المركز القانونی أو عدم وجوده. 
وتبعا لذلك يجب التمييز بين الدعاوي التقريرية التي يصل فيها التشكيك إلى درجة 
م يجب التميز بين الدعاوي التى تهدف إلى حماية الحق والدعاوي التى تهدف إلى حماية 
المركز القانوني الموضوعي وذلك على الوجه التالی: ۱ 


أ الدعوی التي تهدف إلى حماية الحق: 
فد حبق ان اما ال ,ا( ا 1 

۳ ۳ هید ای اتمبيز بين الحق وهو ینقسم إلى حق شخصی وو 

وبين المركز القانوني الموضوعي ومن ثمة فاد الدعوى التقريرية التى تهدف إلى ا 





1 - إبراهيم نجيب سعد . المرجع السابق ۰ ص 155. 


عم 


/ 


ات سدبيه والإدارية 





ود نص حا و کف تقرنرية مبتية ا 
تارف ۱۱۱ 1 


الأمثلة على الدعاوی 0 


وله وی اج ان فين تفذق إلى ال ررر اک کے حل وی دا وه 
تيح لمن لوخد اعفد في مواجهته آن ر 1 “ركز المدين وهو مركز شخصي 


1ك اس رهد ع 4 د ع الدعوی ء 
له فالدائن لم بشرع في تنفيذ العقد ومن ند او“ 


ع 


تهدف إلى نجنب وقوع ل فوجود ن 


ينك حول مركز المدين . لكن درجة التس اء ٠‏ 

۰ م الحاا ۱ رك عسوت حول هذا المركز لم تبلغ درجة الاعتداء 
القائم 9 ال ۰ بل هو مبني على الاعتداء الهحتا لان الراك فى وا ی 
العقد وقد يلجا إلى تنفيذه وقد لا يلجأ إلى ذلك . لأنه يراه باطلا. 0 

وبذلك تكون دعوى البطلان دعوى تقريرية مبنبة على مصلحة محتهلة - طيًا 
للقاعدة العامة - غير مقيولة. 


غير أن دعوى البطلان تكون مقبولة استنادا إلى نص المادة 102 من القانون المدني. 

إذن طبقا للقاعدة العامة تكون الدعوى التقريرية التي تهدف إلى إزالة الشك حول مركز 
المدين أو المالك غير مقبولة . لأنها مبنية على مصلحة محتملة و قبول مثل هذه الدعاوي 
ان بستند إلى نص خاص فى القانؤن. وبذلك تكون الدعوى التقريرية التي تهدف 
ا س و 3 2 ب نیع عل مصلحة محتهلة ما 
إلى حماية الحق الشخصر و العينى غير مقبولة مادامت مبنية على لم 


ب- الدعوى التي تهدف إلى حماية المركر :1 و سس على 
. ا درف شنت ا و ع 
ان الدعوى التي تهدف إلى ح٠‏ ريي ر ون الك القائم حول هذا المركز 


مصلحة قائمة وحالة فالمدعي الذي يطلب من 





5 ال ۳ 


3 43 


ا 


۹ ا a: ar‏ 
۳ المركز 1 ۳ 
ji‏ حول هذ | الم 1 ر 2 


: i. 

8 ۳ 7 

نعم از ال 
| الام 









ای ص ا د م ا در حوده ؛ في ي لالم انوي 1 بصرف النظر عن موقف 3 ۱ 7 3 5 





1 ا ا 2 تواجه اعتداء یظهر في شکل مخالفة لالتزام ۰ فان الدعوی 
لتقريرية لا تواجه أي اعتداء لان المركز القانوني الناشئ عن الدعوى التقريرية لا يقابله أي 


ا ۱ 31 ۳ ال 1 1 

نه القضاة: تسسا سر هت 51 
و ى ۱.۳ ۲ ۱ | 1 1 "١1 ۳ 2 0000 E‏ 

- اضيب زا اف | گید تت لايد 


١ 1‏ : 7 7 
١| 1 : 8‏ ` ۱ 5 
1ح تا و ۱ 1۱ ۹ 





.اله حب التمبيز بين الدعوى التي تهدف إلى تبديد الشك حول الحق ال 

: کے کون 2 غير مقيولة ان هذه المزاعم الن تضر بالشخص المزعوم ضده وبين العو 

تي نهدف إلى إزالة الشك حول المرکز القانوني الموضوعي فلا تعدو حينئذ هذه الدعوى 

ن تكون دعوی تقريرية ٠‏ تهدف إلى إزالة الشك حول هذا المركز ومن الأمثلة على ذلك 
ی يزع د خص خارج ساحة القضاء أنه لبس بروج قلانة فبمجرد صدور هذه المزاعم تضر 

بالزوجة فتلجأ إلى رفع الدعوى على هذا الشخص تطالبه أن يثبت أمام القضاء أنه ليس 




















او دوي فى هذه الصورة ليست إلاادعوى تقريرية تهدف إلى إزالة الشك الذي يحرط 
3 ركز لقانونٍ الوه وضوعي ۽ بحست بصل ذلك الشك ۱ اش ادر حة الاعتداء | لفعلي ىم بجرد قمام 


المركز ز القانوني ي الموضوعي ضررا مما يبرر له رفع الدعوى. 








الاج راع ١ات‏ ۱ | اش 






۱ من" تأر بخ زو‎ oz ی سن ان اقانون ادن و‎ r ۳ ۱ 7 | 5 N: 
e پاد د بالابطال‎ 













ذهب البعض إلى قبول هذه الدعوى لأنها مبنية على مصلحة قائمة وحالة تحقق له 
اہ تقرار مرکزه 2 
غير أن ن الراي 00 ا الى عدم قبول هذه الدعوى ا 
القانون قد اعطی | 3 حق الخا ر خلال قترة معحدده فلا بمکن اجباره | با 












ضاء داك 0 
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تتملة - ومن ثمة تكون هذه | لي مبنية على مصلحة 
جب لیا نیز في ها هذه الحالة | ن u‏ بالزام ۱ مدد : اد 1 3 فا 0 
ظ ام ور التساؤل ل ا 5 تم م رف وی بقسط لم د 
بعد . لک وقت سک فيها قد حل أجله . فیا مکن قبول الدعوی في هذه الحالة و 
ظ فقد انقسم الرأي كما رأينا فيما سبق إلى إتجاهين فالأول يرى أن هذه الدعوى غير 
ظ مقبولة استنادا إلى القاعدة التي تقضي بوجوب الحكم في القضية بالحالة التي كانت عليها 
وقت رفعها وذلك احتراما للأجل المقرر لمصلحة المدین - ظ 





| د ب 1 ۱ 
۲:5 ,7 1 وى اغ ۱ 7“ ل 4 بش ك ع2 
2 سب 1 1 ۳ ا 
أا ا ۱ ١‏ 

















في حين الاتجاه الثاني يرى أنه من العبث الحكم بعدم قبول هذه الدعوی بحيث ۱ 
يمكن رفعها فى الوقت التي تكون مقبولة و یحکم فيها بعدم قبولها - ۱ 
غير أننا نری و طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بوجوب توافر شروط قبول الدعوی 
قت فعها و لیس وقت الحکم فیها ۰ و أنه لا یمکن الخر وج عن القاعدة العامة الا بوجو: 

انه اف اف القانون ومن ثمة تکون الدعوى غير مقبولة استنادا إلى القاعدة العامة . 
ایوجد نص خاص في القانون يسمح بذلك. 















IN 5 1‏ وا EES ١‏ 
سو النانق :> الاد بات .تم ي 3 
1 0 1 
5 1 نا 


الدعاوي الوقائية قد تهدف !! د 
وحفظها 5 اكدء ی التروير الأصلية » وهذه الأخيرة تهدف إلى تأكيد عدم وجود ركن الرضا 
مضاهاة الخطوط الأصلية والتي تهدف إلى تأكيد و جرد رکن الرضا. 


أن ن نون القديم قد تطرق إلى تنظيم دعوى التزوير الفرعية ودعوى تحقيق الخطوط 
عية وسکت وی رور ا دوا تضبق الخطوط ا وتبعا: ذلك 


کون بيا ۱ یکت 


5 ET القرض‎ 

















ان دعوى التزوير الأضلية . تهدف إلى اسقاط حجية المحرر. فهی دعوى تقريرية 

بلبية . فغايتها إهدار وتدمير الدليل . ومن ثمة إلى تقرير عدم وجود الحق الشخصي 

الک يشهد عليه هذا المحرر. 

إن دعوی التزوير الاصلية قائمة على مصلحة محتملة وعنصر الإحتمال مؤخوذ من خشية 
خص من استعمال هذا المستند فى المستقبل ضده في وقت قد يصعب عليه إثبات 

تزویره ۰ فلقبولها يجب أن تستند إلى نص خاص فى القانون. 








لا يوجد في قانون المدنية القدیم نص صریح يقضي بقبول هذه الدعوی غير 
انی کنات أرى" أن دعوى التزوير الأصلية مقبولة في التشريع الجزائري على أساس أن هذه 
الدعوى تهدف إلى إثبات أن التوقيع الذي يحمله هذا المحرر لا ينسب إلى المدعی ولأن 
التوقيع هو الذي يجسد ركن الرضا فى هذا التصرف لأن هذه الدعوى تهدف إلى هدم أحد 
ارکان العقد وهو ركن الرضا . ومن ثمة تعد هذه الدعوی أحد صور البطلان ٠‏ وهذا الأخير 
قد ينشأ عن تخلف ركن الرضا أو السبب أو المحل أو الشکل . إذا كان القانون یتطلبه . 
ويؤدي شوت التزویر إلى انتفاء ركن الرضا. 


| الك ت دعوى التروبر احدی ضور البطلان فتکون مقبولة استناءا عن القاعدة 
العامة , وهو الاستئناء المنصوص عليه بالمادة 102 من القانون المدني. 


فجاء قانون,الإجراءات المدنية والدارية بتكريس ميدأ قبول دعوی التزویر الاصلبة 
استنادا إلى لكام المادة 6 التي نصت على ما يلي: 


يرفع الإدعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرقع الدعوى " 

















من القاعدة العامة :التي تقضي a‏ وان كنول یز المبنية e‏ 0 
١ ۳‏ سنثناء يؤكد القاعدة E‏ 





2 دعوى مضاهاة الخطوط الاصلیه: 





ی من ي المستقبل- e‏ 
لأصلية 01 0 ون ایی عليه (لمدین) باقر ۳ القضاء: بتو قبعه 3 
بصمة إصبعه أو ينكر ذلك' . فيأمر القاضى بإجراء مضاهاة الخطوط طبقا لما تقضى به 


المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وترفع هذه الدعوى قبل أن 00 
هناك دعوى مد 








تهدف هذه الدعوی إلى تأکید حجية المحرر حتى لا يستطيع الخصم أن ينكر خطه أو 
إيجابية. 










وإذا كانت دعوى التزوير الأصلية تهدف إلى تأكيد انعدام ركن الرضا في العقد في حین 
أن دعوی مضاهاة الخطوط الاصلبة تهدف ف إلى تأکید وجود ركن و 
ا ان دعوى مضاهأة الخطوط الأصلية غم تد مو ۱ 


محتملة ولم تكن هذه الدعوى في ظل القنون القديم مقبولة غير أن د 
۱ بحث مقبول اس دا الی ام اا ۳4 انود انون | 9 راعان 2 

















. 5 ارط 1 ا اڪ يدهم عار ا 










ثانيا- دعوى حفظ الادلة: دعوى أثبات الحالة ودعوى سماع الشاهد 

دعوی حفظ الأدلة هي نلك الدعوی ب التي تيدف إلى إثيات وقائع معبينة لالاستدلال بها 
قي 3 ۱ ل وقوعه قي المستقنل فتقام شده الدعوی بمحر د اتبات وقائع عة لستند 
اس لإثبات الحق الذي سترفع بشانه دعوى في لهمستقبا و هي علق عحكس ما 
20 ترمي إليه دعوى التزوير الأصلية إلى هدم الدليل في حين أن دعوى مضاهاة الخطوط 
الاصلة تيدف ال تأكيد وجود الدلیل وأن ) الخصم 7 ينكره ما دعوی حفظ ل الدليل 
فتيدف إلى حماية الدلیل و حفظله للاحتجاج به عندما یمور النزاع و في المستقیل. 

ودعوی حفظ الدلیل تکون قائمة على مصلحة محتملة .ذلك آن النزاع علی اصل 
لحق لم بقع بعد . ولکنه من المحتمل أن بقع فى المستقبل فقد يحتاج الشخص إلى 
استعمال هذا الدلیل عند حصول النزاع على أصل الحق و قد لا یحتاج إليه مطلقا. 

تقضى القاعدة العامة يعدم جواز قبول الدعوی المبنية على مصلحة محتملة . إلا 
پوجود نص خاص في القانون. 

ودعوی حفظ الدلبل قد تکون دعوی اثبات حالة أو دعوی سماع شاهد وتعتبر کل 
واحدة منهما دعوی استعجالية. 


وجظهر. عتضر الاستعجال من خطر زوال معالم الواقعة المراد اثباتها " وبذلك يجب 








1 ۰ 
۰ وجه لقتنا لفرنسی , إلى عدم تبول بوع هذه الدعاوی 2 إذا نص القانون صراحة 


1 ۱ خی آن ن الراي اراج > 6 في الفقه و الف به ا قبولها”. نظرا لما تحققه من ا 
3 0 ن تحفيو ي نظهر الحق في المستقبل | 























١ ۹‏ 
ت : © 
OES TU ۳‏ وها أن ۱ 
الاجراءات المدنية والاد 
m~‏ 0 1 راك + a‏ > ."از اي ۱ 
کے ۳ 


0 ]| اح 


E‏ ۹ شترط لقبول هذه الدعوى أن يقع إتفاق بين الخصوم طب 
لها تنص عليه المادة 187 ج مدنية ولذلك طرح سواء حول ما إذا لم يقع 0 
۳۹ سوم . ۳0 تشيل هذه الدعوی ' : 


قي حين أن ان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص في المادة 77 7 قبول مثل 
هذه it‏ صراحة و بالتالي تكون مقبولة وهي كل دعوى ترمي إلى اتخاذ اي إجراء من 
إجراءات حفظ الدليل مغل طلب الانتقال إلى المعاينة أو سماع شاهد أو تعبين < 
لإنبات حالة ل أن يكون هذا التدبير ضروريا ويتوقف علبه الفصل في نزاع يحتمل 
حصوله في المستقبل. ١‏ 











هذا بعد أن تطرقنا إلى المصلحة كشرط لقبول الدعوى والآن آنتقل إلى دراسة الشرط 
الثاني في الدعوى و هو شرط الصفة. و اتناوله على الوجه التالى: ١‏ 






المبحث الثاني 





SS 7‏ 
طبقا للمبداً العام الذي يقضي بعدم جواز اقتضاء الشخص لحقه بنفسه ونتيجة لذلك ۰ 

أصبح القانون يكف 1 لصاحب الحق أو المرکز القانوني المعتدی عليه لحق في الحماية 
القضانة .و ۱ ب الحو أو المركز القانوني ال عتدی عل لحباية 


7 ۱ : ا 9 
5 أ م 1 ۱ 3 ۳ لله 

8 ۳ أ 1 1 نبا سا ا۶ كات ۳ اه ذه ۲ لد اد ب 2 اتفاقية 3 ا أو a‏ اک = م 

و ا ر 1 اه و 5 ۳ رات E‏ 3 کت از 















لي اندعوی لاکثر من شخص : فيل يجت 1 و 2 1 مو 
ییاز تفع عم یا ول ذلك اينار العساول حول ما إذاكانت: 
معين أم آنها تثبت لكل واحد منهم على |نفراد؟ 

والشخص صاحب الحق ی قد بوجد في استحالة قانونية أو مادية تمنعه من 
باشزة الدعوی بنفسه.. ومن ثمة یبقی السوال مطروحا حول الشخص الذی تثبت له 
الضفة لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الصفة الأصلية في الدعوى ؟ 






























وقد يكون غرض الدعوى هو الدفاع عن المصلحة الجماعبة أو المضلحة العامة . وتبعا 
لذلك يثور التساؤل حول الشخص الذي يعترف له القانون بالصفة فى الدعوى دفاعا عن 





ولذلك سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب الأول أتناول فيه الصفة الأصلية والثانی 
آتناول فيه الصفة عند تعدد أطراف الحق والثالث أتناول فيه الصفة عندما تكون 
المصلحة في الدعوى مصلحة جماعية أو عامة و أتناول ذلك على الوجه التالی: 


المطلب الأول 
الصفة الأصلية في الدعوى 


دیع وبا الي 
2 آلا E. 1 "5 E‏ 2 


kK 2 7 5 مر‎ 















تا لذلا 1 ترفع الدعوى من ` NOT‏ 
9 ۱ بمب Ea‏ المعادلة 0" يحب ۲ ترقع الدعوى من خی ۳ 





انسرد مى ذلك أن تنسب الدوی إيجابا لصاحب الحق أو المركز القانوني ۳۳۶ ۱ 
إن اليقصود من دلت ان سسب ۲۶۰۰ ۰ 





( دس ما ذهت اإلنه ا في 0 30 من انون es‏ ا 
مدع أن بلص ف أن بسر القاضي تلقائما اانا الضفة 3 ويعلي 





ا الصفة في جانبيها الايجابي والسلبي. ۱ 
<< وتبعا لذلك يجب أن يقع التطابق بين المركز القانوني للشخص رافع الدعوى. أي 
المركز القانوني للمدعي وهو صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه . مع تطابق 

| ۱ هع المركز القانوني للمدعی عليه على هذا الحق أو المركز القانوني للمعتدي. 









وی «فلا تقبل دعوی ال 1 58 من بخس ابا ۱ 
ع دعوى بال م عقد الشركة التي تنافس 





2 ۳ 1 ۱ ۳11 ۳ ۱ ۱ 0 ۱ ین 1 بدا 9 جا ات 
تز ۲۳ 1 Tam i | i‏ ۳ 
أن تكون له مصلحة. في | ۹ 








نق القضا: من تلقاء نفسه من أن رافع 0 و صاحت ‏ 
لبه . فيتحقق من 9 او التی تربط ال 


وهذه هي الصفة العادية في ا التي یعترف بها القانون لصاحب الحق ا! 
عليه في مواجهة الطرف السلبي وهو الشخص المعتدي الذى يقف في مركز المدعى 

غير أن القانون قد يعترف بالصفة فى الدعوى لشخص آخر لیس هو صاحب الحق | 
المركز القانو: ني المعتدى عليه. 








وهذا ما يعرف بالضفة الاستثنائية , إذا فما هى هذه الصفة؟ 





طق للقاعدة العامة 2 ی نعضي بان يكون راقع فع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز 
نونى المعتدى عليه . وهو الذي تثبت له الصفة في الدعوئ القضائية . ومن ثمة فلا 
: قبإ الدعوى إن 3 رقعت من شخص ليس هو صاحب الحق المدعی له. لتخلف الصفة ولا 


تقبل بل مهما كا انت المصلحة نار لني ترقع ‏ دعوى #بطال ر ۳ بك 2 ' اود 
إلى أن هذا ال سر 








EE اه‎ 


ف عدم : 1 الصفة , ذلك أنه : تم رفع ی مل جولة الغ 2 


ية علاقة اتم ا آبین 1 
۳۳ ج 0 



















ی قد يرد استثناءا على هذه القاعده . وله في حالة ما إذا نض لقوق" م ظ 
على تخویل الشخص صفة في حلول مخل صاحب الصفة الاصلية في رفع الدعوی , ۳ 
وتعرف الصقة في هذه الحالة بالصفة الاستثنانبه . ویعد ذلك خروجا عن أحكام القاعدة 
العامة . ومن الامثلة على ذلك ما هو منصوص عليه بالمادة 189من القانون المدنی 
1 وتعرف بالدعوی غير المباشرة . حيث تجيز للدائن ن أن يرفع لدعوی پاسم مدینه - 
قالحق موضوع الدعوی لیس خاصا براقع الدعوی و إنما خاص بشخص المدین ۰و إذا 
كان للدائن مصلحة مشروعة فى المحافظة على الضمان العام للمدين ٠‏ الا أن هذه 
المصلحة لا تكفى لولا تخویل المشرع الدائن هذه الصفة : حسبما تنص عليه المادة 
الهذكورة سابقا. 





تس 





كما أنه ومن جانب آخر. قد یباشر الدعوی شخص آخر ليس هو صاحب الحق 
الموضوعي . وانما شخص آخر یخوله القانون مباشرة الدعوی باسم شخص آخر يوجد في 
استحالة مادية أو قانونية . وهذا ما یعرف بصاحب الصفة الاجرائبة اذن فما هی هذه 


مد 3 ۳ ۷ ۷ ۱ 
: 3 راھ a‏ س سعد رع ای سل ۱ 


3 a 
بده عد‎ a 4 ۳ 
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۰ 9 ا نمجرد 





لكن في بعض الاحوال قد یقع | تدم علي حق الشخص أو مرکزه القانوني . ولذلك ينشا 
له الحق ذ فی الدعوی غير أنه mE.‏ استعبيال حقه نتفه أمام القضاء لوحود ظروق 
ا هن ذلك وهذه الظروف قد ترجع إلى الشخص صاحب الحق في الدعوى وقد ترجع 
إلى القانون وقد ترجع إلى ظروف مادية . فالقاصر أو الشخص المعنوى أو الغائب أو 
شخص المحكوم عليه فى جناية . فهؤلاء لا یستطیعون مباشرة الدعوی بتفسهم بل 
تباشر عنهم بواسطة الممثل القانوني. 
فالمحكوم عليه في جناية لا يستط 
استحالة قانونية فهو محجور عليه بقوة القانون. فيجب أن برقع الدعوى بواسطة ممثله 
لقانوني وهو القيم الذي تعينه له المحكمة, وكذلك القاصر لا يستطيع أن برقع الدعوى 
۱ بنفسه بل ترفع باسمه بواسطة ممثله القانوني . وهو الولي أو الوصي أو القيم ۰ والقائب 
يجب أن ترفع الدعوی ناسمه بواسطة وكيل عنه تعينه له المحكمة . لأنه يوجد في 
استحالة مادية وكذا الشخص المعنوي . لا یستطیع أن يباشر الدعوی بنفسه فترفع 
بواسطة ممثله القانوني. 
' وتبعا لذلك . يجب يجب التمييز بين الصفة الأصلية في دا ٠‏ قهي تثست دائما لصاحب 
الحق في الدعوى و بين الصفة الإجرائية . و هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجرا 
القضائبة پاسم رد »لان صاحت الصفة 5 الدموی ٠١‏ .قد 1 بح و 
قانوئية أو ۰ مادية 2 الدعوی بنفسه ا 2 مجه ۳۹ 














تطبع مباشرة الدعوی امام القضاء دنفسة لانه ود فى 




















a‏ موه 


شص ]| وال ١‏ ودع تاق î‏ ۵ص و 
E‏ ر ال 3 ی ن لا يما لت لحق 
EN ۱‏ | 0 :هذا ا عن Ê‏ 














الق 


ویترتب على التمیز نين الصفة الأصلية والصفة الاجرائبة مجموعة من الآثار القاتوئبة: 





زنب على تخلم الصفة يه اس في لدعوی أن يقضي بعدم القبول ۰ فى حين یترتب 


۳۹ 
سس 





س فد 5 هد بطلان روص وی 


يدي زوال الصفة ااا في الدعوى إلى انقضائها. فى حين أن زوال الصفة 
الإجرائية يۈدى إلى انقطاع الخصومةة 2 


ا ذلك ومن عد موك 2 0 القضاء ء > يجب لاه الصفة 





جراءات ١‏ :۷ ومة 8 ال ™ وک الخال بالنسبة 9 e o‏ 
ا ۰ فيجب اثبات الصفة الاصلبة في الدعوی, وهی تثبت لصاحب الحق المعتدی 


علبه وهو القاصر كم إثنات الصفة الاجراشة U‏ قانونی و هه الولي أو الوص ز 









صفة عندما تكون المصاحة القانونية محل الحماية القضائية 
لرح التساؤل لمن تشت الصفة؟ 





وهي المسائل التي أتناولها في المطلب التالي: 


المطلب الثاني 
الصفه عند تعدد أطراف الحق أو عندما تکون 


حالة ما إذا أصبح الحق متعدد الاطراف '. 


ترا تا كت ط مستقل عن الحق الموضوعي محل الحماية القضائية 





١20‏ ىن الصلكة مصلحة جماعية أو عاهة وتبعا لذلك, ساقسم هذا اليللت 


الى فرق 0 الأول تتاول فيه الصفة عند تعدد أطي ف الحق, والثاني أتناول فيه الصفة 











59 56 هذا الشعدد قي الجانب ب ۲ قي ۳ 1 وهن ائمة تخور ها پر مک 
من له الصفة فى الدعوى فهل يمكن لكل واحد منهم أن يرفع الدعوى باسمه لوك ظ 
يجب أن ترفع الدعوی من أو على جمیع اک 5 


قد 9 اشر 


احی ز 8 رفع ع الدعوى ك ۳ ینص ایشا ۳ وو جمیع ما الرابط 1 


الموضوعية في الخصومة عند قسهه * المال الشائع إذ ابس أن ترقع الدعوی لی باقي ۱ 
لشركاء ار ين اد ما تقضي به المادة 724 من لقانون 0 ما يجب أيضا أن ترفع ظ 


اجو ا 50 له وم ار زات ۱ ا لحل bT‏ ل 
59 كم رف عم ن تدم ع انا انه ره + أن تر 


1 / 
e-8‏ م ركيم بحب 











" | كا كن ور المقررة أو ا 8 +ع الاء ن بو A1‏ ۱ 
۳ كن تأكيد أو تغيير رابطة واحدة الا في مؤاجهة جميع 0 هذه الرابطة ء فاذا 
زوت الدعوى على طرف واحد دون الباقي فتعتير هذه الدعوق قد رفعت على غير ذي 





فی حين أننا نرى و أخذا بالاتجاه في الفقه الذئ يذهب إلى أن جميع الدعاوي ۰ سواء 
كانت دعاوى الزام ام أو الدعاوى التقريرية أو الدعاوى المنشئة جميعها تكون قابلة أو غير 
قابلة للانقسام بحسب طبيعة موضوع الدعوى أو بحسب أتفاق الاطراف أو إذا اتصرفت 
5 م إلى عدم قابلية الالتزام إلى الانقسام وفكرة عدم قابلية موضوع الدعوی إلى الانقسام 
, الجن ئة مرتبطة بنوع الدعوى”, وتبعا لذلك, سأتطرق إلى نوع كل دعوى على النحو 





۱ 1- دعو ی الإلزام 


هي الدعوى التي 
إذن موضوع هذه لدعوی هو الإلزام ولذلك يجب أن 





کون موضوعها إلزام المدعى عليه بأداء معين قابل ظ تنفد الجبري : 
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رد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته 
| تين من غرض الطرفین آن نشیذ الا لا پتقسم 








۱ 0 | بعل ا 1 نتسب قحصد المتساقدين: 1 ۳ امرفت بيتهم م إلى : ذلك. 


المتعا ماقدین 5 من الغرض الذي ان اليه ونية الطرفین: قد دتكون صريحة وهي 7 اي 
e‏ ار 0 للانقسام کان يشترط الدائن على المدین أ ن تقوم بالوفاء بالالتزام 


وقد تنصرف نيه ة الطرفين ضمنيا .كان يشتري شخص قطعة أرض لبناء عليها مصنعا» 
فتعد القطعة الأرضية ضرورية لاقامة عليها المصنع . فتعد غير قابلة للانقسام بحسب 
غرض الذي يرمي إليه المشتري وبالتالي فان موضوع الدعوى يتبع محل الالتزام فإذا 
لب ة هذا المحل غير قايلة للانقسام قتصبح الدعوی غير مقمه له لانتفاء الصفة إذا 
لم تفع في مواجهة الجمیع » وکذلك تصبح الدعوی غير مقبولة إذا لم ترفع على جميع 
اك رلک ب اقا الطرفین آو بحسب الفرض الذي برمی الب الاطراف. .۰ ۳ 
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بت عن طبيعة هذا | حق ا ما إذا ؟ كان ب کن بق رب و و وه بات سیب بل لمعضر ا 
















وعلى العكس قد 7 5 محل اس و قابلا للانقسام في حين أن ۱ 
ل يقب[ الانقسام ومثال ذلك حق الارتفاق بالمرور كل هذا الحق هو القطعة الارضية 
هي قابلة للانقسام لكن حق الارتفاق غير قابل للانقسام * 
وتبعا لذلك لصب الدعوى غمر مقمولة إذا كان موضوعها غير قابل للانقسام إ2 إذا 
رفعت على جمیع أطراف الرابطة القانونية. 








3- آما الدعوی المنشنة 
فهي التي تهدف إلى إنشاء أو إنهاء أو تعدیل حق أو مركز قانونی معین. 





حص م E‏ ا مطلقا 5 مفلسا 3 ناقص الأهلية : في مواجهة ال البعض د 
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۾ ال تباب 












اختصام باقي i‏ قني دمو النسب پچ 
هم الاب والام و الابن 
ولکن الدعاوى المنشئة الاخری د الإبطال أو الفسخ وغیرهما . فهي نخضع 
القواغذ تخضع لها الدعوى المقررةة ۰ 
۱ في الدعوی بعدم لها لانتفاء الصفة. 
۱ واذا اتجهت ارادة اصحاب الحق دون البعض الاخر إلى تجزئة الالتزام » عض 
۱ دون الیعض : كدعوى الإبطال يمكن 1 ن بطل بالنسية للمبعض دون ۰ > وهذا | ما 
1 تنص عليه المادة 4 من القانون المدنی ,وتبها لذلاكت نصح الدعوی قابلة للا نقسام, 
اما إذا اتجهت نيتهم إلى انشائه أو انهائه بالنسبة للجمیع فان الدعوی تصبح غير قابلة 


للانقسام ومن ثم إذا لم ترفع على جميع أطراف الرابطة فيقضى فى الدعوى يعدم قبولها 
لانتفاء الضفة. 








ا الفرع الثاني 
۱ الصفة في الدعوی دفاعا عن المصلحة الجماعية أو العامة 








۱ - ل ۳ ماية القضائبة کل من اج الخاصة 9 المصالح الجماعثة و العامة ء فهي 
جميعها تحظى بهذه الحماية في حالة تعرضها ‏ 














الموضوعي اذا وقع 9 ا ا في ال ا القضائية .وهو الذي ین پنتصب ا 
لقضاء للذوذ عن حقه وبذلك لا تثور مشکلة البحث عن صاحب الصفة في الدعوی قي 









في حين أن الامر على خلاف ذلك إذا ما وقع اعتداء على المصلحة الجماعية أو العامة 
وبذلك تثور مشكلة البحث عن الشخص الذى يعترف له القانون بالصفة. 
دفاعا عن هذه المصاجة حتی يتمكن من الوقوف آمام القضاء للدفاع عنها ؟ 
وبالرجوع إلى أحكام القواعد العامة التى تقرر على أنه لا يمكن الاعتراف بالصفة الا 
لصاحب الحق محل الاعتداء: وهذا الأمرلا يثير أية صعوية لمعرفة صاحب الصفة 
بالنسبة للحقوق والمصالح الخاصة. 


أن الصعوبة تبقی مطروحة حول معرفة صاحب الصفة للدفاع عن المصالح 
6 والعامة إذا تعرضت للاعتداء. 


فلا يوجد شخص من الناس يعتبر هو صاحب هذه المصلحة حتى يمكن له أن تشت له 
يي دفاعا عن هذه الحقوق 90 


۳ اق وا جانب ذلك قد N‏ ا النيابة العامة 1 
لمصلحة العامة وهي المسائل التي نتناولها فيما يلي: ۱ 


4 دعو ۳1 ايت 


اعتداء عا : ی دحقوقهاء. جح ی لها 07 ترفع الدعوی أمام ا لقضاء 

















یس فش ست لها ۱ 7 






د اع MIF‏ 
a E‏ 
إن" > رو 
شلد 0 


E E 
..! ية الإجرائية‎ 


الكل E ENN‏ حالة ما |ذا رفت النقابة الدعوى دفاعا عن المصا 
الا ا پا 9 ¬ ا ل ۳ 9 ۲ ۲ ۰ 1 لها الضفة د هذه الحالة 5 








6 تل الوقاية م من حو ات ۳۳ 
: 5 نقابة عندما ترفع الدعوی آمام القضاء للدفاع عن س ا م الإتدم زا ۱ 
و الحقوق تدخل ضمن ذمتها المالية و إنما هي تدعي أن هذه الحقوق أو المصالح ترجع 



































التقاضی بوا الحتوی امد للطرف المدني لدى الجهات: 

وقائع لها علاقة ت بهدفه و الحق أضرارا بمصالح أعضائه الفردية و الجماعية المادية أو 
المعنوية......' 

الخلاف الفقهي ی النقابة الصفة في الدعوى للدفاع عن المصالح 
الجماعبة .یعود ذلك إلى أن بة ليست هي صاحه الحقوق والمصالح الجیاعیه 
وبالقالي للست هي صاحمة الصفة قي الکو للدفاع عن هذه الحقوق والمصالح ویج 
القواعد العامة لا تست الصفة إلالصاحب الحق المعتدى عليه والخروح عن أحكام 
لقو 0 وید ۳ النقابة الصفة في الدعوى للدفاع عبن المصالح الجماعبة ‏ 2 يكون 
إلابنض خاص ف القانون. 























۱ ظ التشرع صرائحة على تخویل النقابة الصفة للدفاع عن المصالح المشتركة 
۳ نها طا لنضر المادة المشار البها اعلاه . 


مت الصفةافي الدموى 00 النقابة للمطالبة TT‏ عن 
۱ ضر الذي اساب أحد انا !فال 
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+ للم رد طالب مق 





5 ت سس 
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ی الوا مه ة الواحد ۳ 1 وتان أحدهیا بد ی 
ا ١‏ ذا انك مذ الؤاقعة/ 

















القانون. فتثبت لها الصفة في الدفاع عن حقوقها بمقتضى ما تتمتع به من أهلية 





غير أنه يثور التساؤل في حالة ما إذا رفعت الجمعية دعوى دفاعا عن المصالح الجماعة 
۳۹ اا تثبت لها الصفة فى هذه الحالة ؟ 








الحق في لدعوی للعامل ند برع ع دعوو اللمطالية 


۲ 1س شمن ضمتها المالية حق لها أن تفع یی 9 لقضاء ند عن 
حقها ۷۳" مركزها القانونی الیعتدی عليه ولا تختلف الجمعبة آیضا عن باقي اشخاص 























وبالتالي فالدعوى التي ترفعها هذه الحو ۱ 
يوجد نض خاص يخول لها هذه الصفة لداع عن! 
رن المشر: ع إلى تخويل ا الجمعية الصفة e‏ تنم 0 


7 ۲ ۳۳۳7 


" تکتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسیسها طبقا للمادة 7 
من هذا القانون . یمکنها حبنگذ ان تقوم يما پلی: 
أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم حقوق الطرف المدنی بسبب وقائع 
لها علاقة بهدف الجمعية تلحق أضرارا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية. 

وهكذا أصبح المشرع يعترف للجمعية بالصفة للدفاع عن الفرض الذي أنشئت من 


أحله وقد سایر الاتجاه القوی فى الفقه الذى يدعو إلى الاعتراف للجمعة بالصقة فى 
الدعوی دفاعا عن الفرض الذى انشكك من احله. 





ب يست له أي صف ف يعي ا القضاء مالم 












3- دعاوى النيابة العامة 


النيابة العامة هي صاحبة الحق في الدعوى العمومية التي تتاثر بتحريكها و مباشرتها 
۳ القضاء 0 


القضاء و ۱ 


وتبعا لذلك تعمل النيابة العامة آمام القضاء المدنی باحدی الوسیلتین: 





عيبل یل النبابة العامة آمام القضاء المدني کطرف منضم أو ما یسمی بحق اتا ۶ الراي 
وهذا ها تنض عليه المادة 256 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه بيك. 
لممشل الاب العامة مة أن پتدخل كطرف. نی عل 



















الأخرى کا ییک 


حبسي 


الاجراءات ال مدنيمة ١‏ 4 والإدا 


إذ له فى النزلع ع بأحد هدة القضايا التي e‏ هذه. المادة د 
رد ین هة القضية لابداء اما پشانها. ۳ 


کون اختياريا ذلك أنه يجوز : للننابة العامة أن تعدخل في باقي الفضايا | 
أن ج باهي تلقاشا بابلاغ النيادة العامة باية قضبة اخری طقا لها 











للدي ااال انکور أعلاه. 
وقد تل النيابة العامة أمام القضاء المدئي كخصم أو ما يسهى بحق الإدعاء أو كطرف 
اساي" ۲ وهذا ما تقضي نك اليادة 256 من نفس القانون و القاعدة أن التنابة العامة لا 
حور لها آن إن كطرف أصلي “ إلا حيث ينض القانون صراحة على ذلك 

وتبعا لذلك فقد یخول القانون للنیابه العامة استشناء| - الصفة فى الدعوی دفاعا عن 
اليصلحة العامة ممل الدعوی التي ترفعها للمطالمة بتوقيع لحجر على الشخص طفا 
لأحكام المادة 102 من قانون الأسرة أو الدعوى التي ترفعها بفقدان أو موت الشخص :۰ 
طىقا لأحكام المادة 114 من نمس القاتون أو الدعوی العی ترفعها على الشخص أو ترقع 


علبها بقصد استصدار حكم يقضي بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائريةء . طيقا 
لاحکام المادة 7 من قانون الجنسمة. 


ويلاحظ أن هذه الدعوى التي ترفعها النمابة العامة - فى هذه الحالات - آمام القضاء 

المدني فلا تطلب فم بای حق ذ اتی خاص يها . » ولذلك يتعين على النبابة العامة في كل 

مرة أن ترفع الدعوى فيها أو ترفع عليها تمع ای تع و و يخول لها هذا 

- ق و في یاب هذا النص فلا تقبل الدعوى حتى وأن استندت إلى حماية النظام العام ء 
5 النظام العام فلا تخول ۷ الضفة في ا و المدنیه.. 















ن اون وج سیت جاء هم 












استيفاء القيد قل رام الدعوى 


حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة التي يكفلها القانون للناس جمیعا . فلكل 
0 عياف امام القضاء سواء كان محقا أو غير محق فيه وهو الحق الذي 


غير أنه قد ترد بعض الاستثناءات على هذه القواعد . فقد يقوم المشرع بمنع الشخص - 
في بعض الحالات - من الالتجاء إلى القضاء و قد يكون هذا المنع مطلقا كما هو الشأن فى 
المسائل المتعلقة بأعمال السيادة . كحل البرلمان أو إقالة الحكومة أو فيما كان يقضى به 
القانون السابق من منع الشركات الوطنية إذا وقع نزاع فيما ببنها من حق الالتجاء إلى 
القضاء. 


وقد يكون هذا المنع مؤقتا ف فبمنع القاتون الشخص من الالتجاء الی القضاء قبل القيام 
بعمل معين : N‏ محاولة ll‏ 0 و ا#داري 3 , د على ادن 








تحص ه فلا فد ا فا القضاء 55 س هذا القید. 


وتبعا ! لذلك , سأقسم هذا لمبحث إلى ثلاث مطالب فأتطرق في المطلب الأول إلى 
صور المختلفة للقيد . + ي ااي 1 تعحديد الحالات ٠‏ لمي قبه 4 وقي الأخير آتناول 







لح اب ۱ دوف + اباليادة 16 اا 





۳ ۳ زر 1 
ال 1۳ 








سس سس سپس سس 













7 - إجراء المصا 
لك 9 9 من القانون المتعلق بتسویة 2 النزاعات الفردية في العمل على ۳ يلي: 


لحدك کون كل خلاف كردي عه موضوع محالة الصلح أمام 










۱ 2 ا تن عليه قبل أن برقع 0 ما 1 2 پا ال 9 ۱ 
| ۱ ۳ قانونا ويتمثل هذا القيد في احراء محاولة الصلح ؛ ذلك اد ن المشرع قد وضع هذه 
ظ الوسيلة آمام الشخص وقد افترض فیها آنها تحقق الغرض الذی وضعت من أجله وهو 

: ۱ ۱ مزاع بين الطرفین عن طريق الصلح حيث يقوم مفتش العمل بعد حضور 
الطرفین آمامه ويبين لكل واحد منهما ما له من حقوق 3 لت دم يقوم بتقريب وجهة 
نظر ا رفين ) فقد یصلا إلى حل اله ودیا و قد : 


كت 



















الح بد وی هذه الوسيلة إلى إشباع حاجة الشخض من الحماية القانونیة دون" 
حاجة | لى الالتجاء إلى القضاء: ا ا لاما 






۱ ۱ بل 1 3 ا E‏ 2 ارد الام 1 عد اليم ب 1 ا << ۳۹ : ر قانونا في 0 Fj ١ ١‏ 95 1 
لى الالتجاء إلى القضاء لرد الاعتداء 0 1 1 مرک د انوي پر بلو E‏ 
ك بجع اجه في الحهاية لقنو ود 
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1 
قم بو ۳۳ ى 


1 1 2 ده ۳۵-۲ | ۳ 
۱ بالرء ۵ عدم 5ا 


ما إذال وية ها | ال 


1 ل يه 
)| ۰ لمعت 
۷۳ 


"۳ که ا 4 ۳ ۱ 0 بعر رقا :2 ا ونا حيدكا 
1 ت 59 


ال NT‏ ص ۱ ببة بال 5 تماية 2 الم 





۱ البادة 192 /2 من 





9 قی جر ۲ب عدم ۳ e‏ الصلح فر في »فان ا الطلاق ي يتردب عليه : 2-7 
العمل ل اقضائي لار E‏ کا أصبحت أحد إجراءات الخصومة فلا بد من الفيام 3 
تيفاؤه قبل رفع الدعوى وأتناوله على الوجه التالي: 








2- التنبیه 
كانت المادة 472 من القانون المدني وقبل تعدیلها تنص على أنه اذا آراد أحد 
المتعاقدين أن ينازع : في الثمن المتفق عليه في العقد و بعد مضي سنة من الحلول في 
هین المؤجرة أن يوجه تنبيها بواسطة عقد غير قضائي أو برسالة موصی عليها وبعد 
انقض ء الشهرين من تاريخ تسلم الإعلان عن الرغبة فإذا لم يحضل الاتفاق بين الطرقين 
على ا الک ترقع الدعوى حينئذ إلى القضاء. ویعد التنسه برقع الأجرة قبدا علی 
رقع الدعوی أمام القضاء فإذا رفعت الدعوى قبل استيفاء هذا القيد يقضى بعدم القبول. 
وإذا آرید رفع الاجرة في المحلات التجارية يعمل بنفس بنفس الإجراء وذلك ما تنص عليه 


1۳ شانون التجاری على وجوب توجره آلتنبیه برقع الاجرة بعقد غير 
قضاني وله موصى عليها م طلب اشعار الوصول. 
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۳ ا اف ي ۳3۳ غا‎ iy ESE 

ب المتيس | ا | افيد ۱ : ۳ 
أ 1 ۳ ص ۰ ۲ | ا 9 ِ ۳ 7 





العريض أو ا اما ۲ Mi‏ ۳ 0۳ التننبه عن موفقه ê‏ هذه n‏ 
تن ای بالثثبيه بعدم تجديد العقد وبالعرض الذى جاء فبه. 


0 يحب 5 کي 0 التنسه ۳ 3 0 عن 2 التتسة بعدم 8 ل 


غير یران مستلم التنبيه -المستأجر- قد يوافق مبدئبا على الاخلاء لکن ینازع فقط في ۳ 
تصویض الاستحقاق حبنثذ یحق للطرف الذی بهمه التعجیل إن درفم دعوی ) 
e‏ يطلب فبها تعمين خبير لتقدير قيمة تعويض الاستحقای ويجب أن ؛ بلحي 
تقرير الخبرة بملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة التي تفصل في الموضوع ومن ثم لا 
کت القضاء ۱ مستفجل الا نتعبين خر یکلفه بمهمة تقدیر قيمة تعویض لاستحقاق: 
أما المصادقة على هذا التقریر وتقدیر التعویض فبختص به قاضي الموضوع وهذا ما نعضي 
به المادة 194 من القانون التجاري؛ 


جوا طا من تاريخ عدم اتفاق الطرفين ينشأ نزاع بيتهما يجب عرضه على الفضاء هر 





هذه الدعوى وقد نه 
۱ عاضي تلقائیا ادام الإذن |ذا ما ا شتركه 1 القانون 


من قل المؤجروالا ختیار با il irr‏ 


و 3 


1 0 بالعرض ۷ الذم 


بت ۲ ۳۳19۳ || تلا 7 
١ 35 8 1‏ ق ا 5 
1 8 8 ۲ ۱ ۱ : 1 | 1 1 1 | 
1 1 7 سير - ١‏ 1 ی د 5 


أ قساف ا كتين ۳ ۲ 
نت 7 و ۳ 


ANH : 1 1‏ ۳ 
اش سم 
E‏ نبي 2 س ۴ Wg‏ 

۳ 5 ناد 9 ۱ 








مت ب حت 5 کر یمین سواء كانت هذه الأجرة عن الاد كن انية أو 
رب وكذلك تیه 0 تجديد عفد الإيجار خاس ا a‏ التجارية: يعد 63 علی 


رفع ع الدعوى ب بع 

_ لكن التنبيه بالإخلاء الخاص بالمحلات السكنية والمهنية والأراضي الزراعية 
منصوص عليه قي القانون القديم فلا يعد قيدا على رفع الدعوى بل يعد نشكلا لممارسة 
الحق الإرادي لإنهاء عقد ایجا ر المساکن والمحلات المهنية والاراضی ی الزراعمة إذا كان عقدا 
غير محدد المدة على إثر توجيه التنبيه بالإخلاء فنتهی بانتهاء المدة المحددة فى التنبيه 
ص وی المنتتأجر يع و اغلا بغیر حق يجوز طرده عن طريق القضاء 




















ال اك : 








هناك حالات ا ن برفع اه قبل حصوله على الإذن يسمح له برفع 
حت“ المادة 13 من قانون ن الإجراءات المدنية والإدارية على أن یم 








قضایا | ۳ ET‏ ۳۹ 11 
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1 2 2 ا 
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من ر فو لحديد قد الغ 
ا ب و ۳ ۳ آن قاو یا الولاية ۱ : 


3 2 5 ۳ 























4- التظ : الاداري ) المسیق 

إذا وقع اعتداء من الإدارة 4 لبقا لأحكام القواعد العامة بحق للمعتدئى! عليه أن برفع 
الدعوى مباشرة على الإدارة غير أن القانون يشترط على متقاضي الإدارة أن يوجه نظ ها 
57 سيك قبل 5 لدوب وات ما کانت ی به المادة 275 من قانون 0 0 
الدعوى أمام القضاء الاداري فقد نصت المادة 830 منه على أنه يجوز للشخص المعني 
بالقرار الإداري تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار 


وتا دام اصبح الامر جوازیا للشخض فانه من حقه أن ترفع الدعوی مباشرة أماء ۱ 
۱ ۱ تکون الدعوی في هذه الحالة مقبولة دون أن يوجه تظلما مسمقا ٠‏ 

















ت به وهذا ما یمکن الشخص أن يرا جع تفه ويتوقف ۰ ۱ 






ت 1 
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8 11 لما" 
ا ا م له ماع 8 E.‏ ن من هذا انحل 


1C, 
E a, فد‎ 


ی لد ۳۳ س ار 3 

موی | 
ات داد سا هاما 
یآ 71 2 العا مذ 3 الذرك 


ك کار لزوه ا 5 
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۰ ا +۲۱۷ ا رو ا ۱ 
۱ فك / 0 كت 0 ۱ 1 

ان ۰ ۳ ۳ 

اد ۳ ۰ ا 


ا 0 ا عن عقد 0 ان هذا ۱ حنمب ا 0 ا في کلا د الحالتین 
عا لذ ۱ المعلن اليد آن یعترض على از ا عن التنسه ا 


وقد یکون التنیبه بالاخلاء - باعتباره عملا قانونيا - صحيحا أو معيباء قاذا صدر وهو 
۱ 1 یه 9 لبطلان : لكنه يجحت أن يطعن قنك 0 انقضاء 


قد لا بعد من هبو خی اب 


ل 7 13 
شت نا ي تس نب في 0006 


ا 
vaz E‏ 















بل ال مژجر قبل ا 1 مهلة ۳۲ ا غقد د الایجار ‏ اا ۰ 
e‏ صحة التنبيه و تقوم على أساس ٠‏ 








فقد يطعن فى صحته وقد لا يطعن فيه والدعوی القائمة على مصلحة محتملة تك . 





المطلب الثالث 
طبيعه الدفع الناشئ عن عدم استيفاء القيد 





ن الغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من خلال اشتراط القيد قبل رفع الدعوى 

مم ا هو إمكان الوضول ,إلى اتفاق بين الطرفين لخل التزاع وديا 
فإذا ما قام الخصم برفع الدعوى قبل استيفاء القيد المقرر قانونا . وجب التصريح بعدم 
القبول لانتفاء المصلحة على أساس أنه لو قام الخصم باستيفاء هذا القيد: فقد يحصل 
لى إشباع حاجته من الحماية القانونية ٠‏ أما إذ لم يحصل عليها بعد استيقاء القند ينشا 
له الحق بعد ذلك في الدعوی ٠‏ وبالتالي تکون الدعوی التی ترفع قبل استیفاء القبد ابقر 
قانونا دعو قائمة على مصلحة محتملة. 


ات اهم هذا القيد ی حفصتت الع E‏ لقضاء 3 اد عضيو ا 1 
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لح اة قداتمكتة من ن الحصول ا الحماية ب دون للحا ای ا 
ظ وسيلة الدعوى ٠‏ وما تتطلبه من إجراءات طويلة وما تستفرقه من وقت, وما تضيفه من 
اعباء على القضاء . 
يدف المشرع- من خلال اشتا شتراط هذا القيد - تحقيق الصالح العام . ومن ثمة فهو 

يتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة أن تثيره تلقائيا . والمشرع نفسه قد أكد على 
طابع المصلحة العامة عندما نص في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
۱ على أنه يحق لمحكية أن تثمر انعدام الإذن . ادا كان لازا قبل رفع الدعوى : والدن 

ويجب 2 القيد الذي يقرره القانون قبل رفع الدعوى يتعين استيفاؤه . كما هو 
الشان بالنسبة لإجراء محاولة الصلح في منازعات العمل . والتنبيه بعدم تجديد العقد في 
البحلات التجارية ومراجعة الاجرة وغيرها . وبین التنبيه بالإخلاء في المحلات السكنية 
والمهنية والاراضي الزراعية. 
يتضمن التنبيه ف النوع الاول- إيجابا من قبل المعلن.. ويتوقف هذا الإيجاب على 
قبول الطرف المعلن البه . وتبعا لذلك قد يحصل الاتفاق بين الطرفين . مما يجعل حلا 
نهائيا لنزاع محتمل . وقد لا یحصل الاتفاق بين الطرفين . وابتداء من تاريخ الرفض 
الصادر من المعلن الب ..ينشأ الحق لصاحبه في رفع الدعوى أمام القضاء: 

في حين أن اله -فى النوع الغاني- - فهو يتعلق بوسيلة ممارسة الحق الإراديء فإنه 
بمجرد تعبير صاحب الحق عن | رادته طمقا للشكل القانوني وإعلانه إلى الطرف السلبى . 
پترتب عليه نوی ٠‏ ولذلك فهو لا يعد قيدا على رقع الدعوى . وإنما هو شكل 

وتبعا لذلك + إذا رفعت الدعوی قبل استیفاء القيد فیحکم يعدم قبول الدعوی . لانتفاء 
E‏ 4 جين 2 ي لود دون a‏ التنبية ا عقد 2 عبر 




























ن | ستاأجر لا یستطبه أ ن ينازع المؤجر في حقه قى انتهاء هذا المركز . بل يمكن 
الموجر أن ينهي هذا المرکز طبقا لها یتمتع به من حق ارادي في ذلك ولا یملك | ۳ 
أن يعترض أو ینازعه في دلك. 

وائما ما يملكه سوى الطعن بالبطلان فى صحة استعمال الحق الإرادي أي أن ب 
۱ في وسملة ممارسة الحق الإدارى المتمقلة 5 قى التنبيه بالإخااء.و أنه مشوب بعتب من 
العبه تب التو طلا 

وتبعا لذلك يكون الحکم الصادر في الدعوی لعدم استيفاء القمد المقرر قانونا .هو 
حکم يعدم القبول لانتفاء المصلحة. ۱ 

أما الحكم الصادر فى الدعوی لعدم توجبه العنمیه بالاخلاء فى المحلات السك 
وغيرهاء هو حكم بعدم القبول أيضا ..ولكنه يختلف عن الحكم الصا بده الف 1 
- استيفاء القيد المقرر قانونا في السبب . فسبب هذا الأخير هو انتفاء المصلحة . لأن. 
الخصم قد يحصل على الحماية القازونية عن طريق استيفاء القيد: كما هو الشأن في 





















نبول الدعوى لعدم توجیه التبيه بالإخلاه في المساکن + 
أن الخصم ع إلى 3 الدعوى امام القضاء..لان صاح 
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ا إذا رفض تسليم - المؤجرة بعد انتهاء المدة | محددة في 
حاز مؤجر أن رفع دعوى EEN‏ فيها بطرده من العين 5 ۳ 





المبحث الر ابع 
مدی تعلق شروط المصلحه بالنظام العام 


تقدیم وتقسیم 
لقد انتهینا إلى إن الحق في الدعوی لیس بذات الحق الذي تحمیه . ویترتب على ذلك 
اختلاف الدفع الذي بوحه إلى انکار الحق الموضوعی عن الدفع الذي يوجه إلى اتکار 
الحق في الدعوی وأن مناط الدعوى هی المصلحة . .ومن ثمة فان الوسيلة التى یتمسل 
۱ بها لإنكار المصلحة في الدعوی هي الدفع بعدم القبول . في حین أن الوسبلة التي 
تمسك بها لإنكار الحق الموضوعي هي الدفع الموضوعي. 


وتبعا لذلك . ن لیس هو هل یحق للمحكمة أن تقضي تلقائيا بعدم 
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الاجراءاث العدليبا بر الا 


ا لطا لا لعو ۱ 


۱ ذلك أن الدفع بعدم القبول يتميز بطبيعة خاصة مون مل ااا 
الدفوع الموضوعبة ويختلف عن ا الأجراكية! 1۱ ۰ ولي احبان | خرى پخدله o‏ 
لدقوع الأجرائية والموضوعية ویاخذ مرگزا مسنقلا عنهما » ومن ثم لا بمكن إخضاع ا 
بعدم القبول لاثتفاء المصلحة إلى حکم واحد , وأن سکوت المشرغ عن مت الخاصة 
به يسود اساسا | إلى أنه يستعصي إخضاعه لحك واحد ٠‏ وهذا و يعني أن هذا الدفم لا 
یتعلق بالنظام العام في مختلف صوره ٠‏ وهی المسبالة التي انطرق البها في المطالب 
التالية: 
















المطلب الأول 
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة 


لقد تطرقنا .ف سبق .إلى تعريف المصلحة في الدعوى ٠‏ وهي تعني الحاجة إلى 
الاب القضائية . وکل : دعوى :وطبقا للقاعدة العامة .يجب أن ر قائمة على مصلحة. E‏ 
ج خيرة هي مناط كل دعوى فلا تجوز مباشرتها إذا كان را نها پچشی ما ا 
ثدة مادية ر ية ؛ فاذا تبین من وقائع القضية أن رافع الدعوى لا ۳ جلي ) 1 با بط 

. فهل يجوز للقاضي أن پثیر ذلك ثلقائيا ولو 0 يتمسك د 
























ا 1 ۷ ۱ ۱ 11 1 
4 ۱ ی القول : 


۳۳ 1 من اه ۳ تسا ولم م۷ 


الراك اهما 2 1 
۳ ۳ آل برص ۳ إل ال 5 8 . ع 1 4 ' ۳۳ ا ١‏ 








جراءات المدنية و الادار یا ۳ 1 آ 9 





مها يؤدي إلى شغل وقته بدون فائدة.. مما ینعکس سلبا على السير ٠ 93 e‏ وأن 
كل ما يتعلق بالسير الحسن لمرفق القضاء . يعد متعلقا بالنظام العام » ومن دمه يعبر 
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.دفعا متعلقا بالنظام العام ۰ يجق للقاضي أن 
يثيره تلقائيا وقي أية مرحلة كانت علمها الدعوى. 


وإلى جانب توافر المصلحة فى الدعوى يجب أن تستوفي شروطها وذلك ما اتطرق إليه 


المطلب الثاني 
الدفع بعدم قانونية المصلحه 


من شروط قبول الدعوى أمام القضاء. أن تتوافر فيها المصلحة . وأن تكون هذه 
الاخيرة من المصالح التي يقرها القانون . ومن ثمة يثور التساؤل حول تخلف هذا الشرط . 
ایحق للمحكمة أن تقضي بعدم القبول الدعوى تلقائيا استنادا إلى عدم قانونية 
المصلحة؟. كالدفع بعدم قبول الدعوى الناشئ عن طلب الفوائد الربوية . أو الدفع بعدم 
قبول طلب أداء الدين المترتب عن القمار . أو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مشروعية 
المصلحة . أو الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها أو الدفع بعدم قبول الدعوى 
لسقوط الحق بالتقادم أو الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه خارج الأجل القانوني. 


ویتط ۱ من هذه الامئلة- أن المصلحة فى الدعوی هي مصلحة عسر وه ٠‏ وعدم 
قانونية ال ا ود برجم الی انعدام وجود الحق الموضوعی ۱ وأنه لم ا في عالم 
القانون , كالدفع بعدم قبول الدعوى الناشئ عن الفوائد الربوية أو عن القمار . فينشأ عن 
عدم ميلاد الحق الموضوعي في عالم القانون دفعان أحدهما دقع بعدم القبول : ويرجع 


الد السبب إلى عدم قانونية ال سك 2 ان القانون لا يقر بنوع هذه المص 


دقع الموضوغي استنادا إلى عدم وجود الحق الموضوعي, أو أن 





ةء والآخر 
الحق الموضوعي لم ينشأ 











مر ۱ فبقطی 8 وم برقضها 


ا توافر الق في سم ى كالدفع ا افاس عن عدم قبول 35 hE‏ 
عدم قبول دعوى الحيازة لعدم رفعها فى الميعاد القانونی . أو عدم قبول دعوى المديونة 





لسقوطها بالتقادم أو عنام قمول الطلعن لرفعه خارج الأحا ل القانونی. 


هى هده الصورة فالحق قد نشا في غالم القآنون وقداسقطت عنه وسيل سا 
متمثلة في الدعوى القضائية : وتبعا لذلك يكون الدفع بعدم القبول الذي نش أ عن" 






نب ق أحد شروط الحماية القضائية . : فى هذه الصور لا يحتمل الا تكيفا واحد . هو الدفع 
بعدم القبول. 


نظرا للطببعة التي یتمبز بها الدفع بعدم القبول لعدم قانونية المصلحة . لا يمكن تقریر 
حکم عام یسری على ساثر الدفوع بعدم القبول ۰ ذلك أن منها ما یتعلق بالنظام العام إذا 

كان سبب عدم القبول يرجع إلى أن الحق الموضوعي لم ينشأ فى ۳ اقانوی e‏ 
التى يرفعها الخصم للمطالبة بالفواند الربوية . ومنها ما لا يتعلة 
مگ قبول الدعوی ار مق 
أن تثير تلقائيا. وذلك طبقا لما تقضي به إعادة 2/338من القانون المدني + 


اہ 5 ن الحق المطالب بك قد تفرص للسقوط القادم 
.يجب البحث -في کل مرة- فيها إذا كان الدفع : بعدم القبول . د 
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ا ا :ها تهدف القاعدة القانونية 1 إلى 3 شق ۱ مصلحة العامة . وذلك 
بالمحافظة غر الاستقرار بحپاية الأوضاع الظاهرة . > فهى 00 تهدف إلى تحقية تحقیق الصالح 
العام : ومن ثمة يكون الدفع يعدم قبول دعوى الحيازة التي رفعها الحائز بعد مضي سنه 
من التعرض دقعا يتعلق بالنظام العام . بحق للمحكمة أن تثيره تلقائيا. 
أما إذا قلنا أن هذه القاعدة تهدف إلى حماية مصلحة الحائز . ومن ثمة فهي تهدف إلى 
۱ لحة خاصة وتبعا لذلك يصبح الدقع بعدم القبول . لا یتعلق بالنظام الغام. 














ولذلك يجب البحث في الدفع يعدم القبول إذا كان قائما على مصلحة غير قانونية . 
وذلك إذا نشا عن تحلف شروط الحماية القانونية . فهو دفع يتعلق بالنظام العام في كل 
لاحوال. آما اذا كان ناشنا عن تحلف شروط الحماية القضائية.. فهو دفع قد يتعلو 

هذا فيما يتعلق بشرط المضلحة . وهي أن تكون قانونية . ويبقى الشرط الاخر ما إذا 
کان E‏ بالنظام العام ام 2 وهو الشرط المتعلق بالمصلحة أن تکون قانمة وحالة وهی 
المسألة التي أتطرق إليها فيما يلي: 
























فالجواب عن هذا ۷ هو ارم إلى ما پهدف مرفق ۳ سا محق 7 
و يهدف إلى إشباع حاجة الناس من الحماية القضائية » لأن الشخص لاي 
یقتضی حقه بنقسه . وانها إذا وقع على حق اعتداء حق له أن : يلجأ إلى ۳ 3 نا 
لإفادته بالحماية القضاشة اللازمة . فى حين أنه إذا لجأ الى مرفق القضاء دون 50 
عليه أي اعتداء على حقه أو مرکزه القانونی . فیکون قد استعمل مرفق ۳ 
فشرض الذي وجد من اجله: وشفله بقضابا لا تعود على صاحبه باية فائدة أو منفعة , مها 
يتعكس سلبا على السير الحسن لمرفق القضاء . وأنه وكل ما يتعلق بالمساس بحل 7 

















مرقق القضاء بتعلق بالنظام العام. 
وتمعا لذلك : ٠‏ يصبح الدقع يعدم قول الدعوى . لكون المصلحة فبها غير قائمة ولا 
حالة دقعا يتعلق بالنظام العام . » ومن ثمة يجب القضاء بعدم قبول الدعوى. 





وهذا ما يؤكد عليه الفقه " . على أنه إذا لم يقع اعتداء على الحق أو المركز القائوني. 
قيجب الحکم بعدم قبول الدعوی تلقائيا ذلك بالنظام العام: : 
ستخلصر . مها تقدم ٠‏ | أن الدفع بعدم القبول إذا كان يرجع سامت إلى عدم نشأة. 
المو ضوعي في عالم القانون ای برجم إلى تحلف شروط الحياية القانونية 5 قفي هذه الحالة 
یتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام . 
أما إذا كان الدفع بعدم القبول يرجع إلى تخلف شروط الحماية القضائية . فیذا الدفع لا 
يحتمل إلا وصفا واحدا وهو الدفع بعدم القبول ۰ ومنه ما یتعلق بالنظام العام ومنه مالا 
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لحة في الدموی ب بعد نطرقت ۳ e)‏ 00 قبولها : ۱ 
۱ مختلفة للدعاوی القضائبة . وذلك على الوجه التالى: 











1 الفصل الثالث 
تقسيم الدعاوي القضانية 





کی نقسیم الدعاوى إلى عدة تقسيمات . وذلك بالنظر إلى طبيعة الحق الذی تستند 
ليها . أو إلى طبيعة محل الحق الذي تحمیه. 

0 لذلك + هي تقسم إلى دعاوي شخصية ودعاوى عينبة ودعاوی مختلطة . وقد 
تقسم من حيث موضوع أو محل الحق إلى دعاوى عقارية ودعاوي منقولة . كما تقسم من 
حيث صور الحماية القضائية, و كذلك تقسم إلى دعاوى الحق ودعاوی الحيازة . من 
جانب آخر قد تقسم بحسب نوع الحماية القضائية . إلى دعاوى موضوعية ودعاوى وقتية. 

ويرتب القانون على كل تقسيم من هذه التقسیمات آثارا قانونية وتبعا لذلك سأتناول 
تلك التقسيمات حسب المباحث التالية: 
لمبحث الأول: انواع الدعاوى القضائية 
المبحث ا ۳ الحق و دعاوى , الحمازة. 











ا ا إلى > حق ق محل ا الحماية القضائية ا وفي لمطلب الثاني ال افيه تقس عم 


المطلب الأول 
تقسيم الدعاوى بالنظر إلى الحق محل الحماية 











00 رقة بین الح الشخصي والحق العيني على أساس آن الق الشخصي 
لصاحيد چ ف مطالبة تشخص آخر بالادای اتتادا إل الرابطة القاتوتية التي رد 
هما وترفع هذه الدعوى على الطرف السلبي في هذه الرابطة وهو المدين أو من يحل 








محل في الالتزام كالخلف العام 3 هذا ما تقضي بك المادة 108 مر القانون المدني علی آن 







صرف ف العقد إلى المتعاقدين وإلى الخلف العام ومن الأمثلة على الدعاوى ا لشخحص 


هذا الحق لضاحبه على عين معينة بذانها و ترفع هذه الدعوى من شخص يدعي هذا الحق 
اا اي انتقلت البه حبازة هذه العین. 


: يت تفن الق ق الفيد 2 يه ال 4 فرع : بر حق رت مک 
عادخ لي 2 2 ا ۱ ۳ گت 2 ع a‏ 
۷ وها يلميا + 1 انون 1 ا 1 تعرف الح قوق العينية | 1 


بع السابق 
























الا وغينية وتبعا الذلك عي في ۳ ار 


ی حقين حق شخصي وحق عيني فيجمع الي في شي بين ا 
من الناشئين عن عمل قانوني واحد. 
ومن الا 2 على الدعوی المختلظة دعوی المشتري على البائع التي بطالب فیها تسا 


ار یت تنفيذا لعقد البیع و دعوی البائع على المشتري التي يطلب فیها فسخ ۱ 












و غاا 3 : عينا 1-5 في و ا 


ا حيطا یس ساب 


ن د٤‏ نز انعر نها ى ۱ 
كن رفع دعو فسخ العقد وهذه الدعوى تستند إلى حق شخ 
وهی د هی إلى ٠‏ عینی ولوجود فك بینه ۱ 














ث موضوع الحق المدعى به إلى دعاوی عقارية ودعاوى منقولة 
۱ 3 ق المدعى نك وعادة مايكون من ماديا وهذا الاخ قد 





تقوم التفرقة بين الدعاوی العقارية والدعاوی المنقولة بالرجوع إلى المال المراد 
ا وم هد یتبادر إلى دهن سؤال: فما هو المعمار الذى يمكن الاعتهاد عليه من 
جل التمبيز بين العقار والمنقول ' » والعقار ينقسم إلى عقار بطبيعته وعقار بالتخصيص 
و۶ 7 3 و ن الدعوى العقارية إذا كان بوخ الحق الذى تحمبه عقارا أما إذا كان موصوع 













ا اد ی اي العة وان 
۱ ۳ الأ تحقاق ودعوى الحمازة نی با ارام 


- ا اه في حيار .ف هی عينيه لها تستند إلى حف س 
ا ا ۳ ا( 0 هى الدعوى التي يستد فبا 1 
نى على المنقول مثل الدعوى التي يرفعها الي ويطلب فی 


0 سا 
1 هس 


ا ا الحق من ۳ 92 سم ۱ 













0 2 هذه الت تا 0 
إن ۱ ۹ يِه ۲ ۳ ل نز 


۱ 0 حب ع الذعاوى أمام المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها موطن المدعى عليه 
ظ 0 القانون يقضي خلاف ذلك. 














۳ یات ا 6 00 ودعاوى ی القع ودعاوى a‏ الأصلية فلا تعد 
الشخصية ولا من الدعاوى ال لعينية, لأنها تد ات الحق الشخصي أو 





وتبعا لذلك فقد ثار خلاف بشأن هذه الدعاوی غير أن هذا الخلاف وکما بری الاتجاه 
الغالب في الفقه فلا أهمية له استنادا إلى القاعدة العامة التي تنص على أن 
عقارا ول ومن نمه 4 اعسار تلك الدعاوی دعاوى شخصمةه تخضع ۱ 
العامة فى ١‏ ختصاص ا قلیمی , مالم ينض القانون على خلاف ذلك. 


لقضائية وهي التي أتطرق إليها كما يلي: 


ما لا يعتبر 
کم القاعدة 









AEST BN تقو مس‎ 
ا‎ 11 1 7 ۳ ۰ 1 1 8 0" rire N با‎ 0 ۳۹ 7 1 3 

1 لين ۵ 

1 با أن ھ ۳ ا الاش تصاض اس‎ Bea 
ا نر تاد و‎ 

۱ ۱۳ راز 3 1 

۳ ۳ ۳ / 1 وار ۳ 

ا > اليا 1 ۳ E‏ لل 


۱ م الإد ا ن ل عا | ا 
كم الإدارية من النظام ال ام طبقا لها تقر شي به المادة 807 من و 





1 ۲ ۳ له ۱ ۰ و لهي ا التي تعتير من ن الصور | الحماية القضائة e‏ نھ 1 
ها عن الضور الحماية الوقتية. 

لف لزل تقسم الدعاوی القضاشة التي نهدف إلى الحضول على الحماية القضائية 
الموضوعية إلى دعاوى تقريرية ودعوى منشئة ودعاوی الالزام ومن ثمة يكون الحکم 
لكايه یضدر في إحدى هذه الدعاوى انعكاسا لها فيكون بحسب صورة الحماية القضائة 
هراد ال حول عليها فاما آن يكون حكما مقررا أو منشئا أو ملزما و أتناول كل دعوئ على 
















وین کید 


۱ ۱ ت 
تب ۹ n‏ ۳ ۳ ان 
اح ور : ۳ ۱ ۱ ا 
OF 1۷۱۱ 0 15‏ از وه i ۲ F1‏ : 
1 ۱ 0 ا ۱ | RÎ‏ نكا و نا : ااا ون نيك 1 عال 
حي ل ۳۳ 1 ۳ ۱ ۱ اد 3 ۱ ۱ 1 ل ۱۳ پا ك إذا 
` 5 | یی بيبا 9 تن 22-00 ات e‏ یا ی .۱ وجد a:‏ 2 8 
1 1 5 7 1 3 ٌ : تسیر کک Far‏ = بع 
١‏ و ۳۳ e I nl‏ 1 5-2 
عن 1 ۲ اف 53 1 اد حل 1 ۳ i ۱ 1 ۳ 0 ١‏ اا 1 ا 1 2 7 
عر ای û‏ 1 5 وس ر ی ۷۱ 2 ا a ۲ 000 1 A PT = ٣‏ ۱ ۳ 1 
۱ اف 0 نت ع 5 انبل قبل الو 0 1 ۰ 
۳1 ۳ ےھ 8 ۰ 





را 


3000 ir ا يفن"‎ a 
9 ا تاج دنية وال ل‎ 






سره 


رد هذا الاعتراض و نکر أن أن يصدر ۳ من الفضاء يؤكد 
البرک القانوي من عدمه مما یترتب عليه زوال حالة الشك وعدم || 
صدور هذا التاكيد تشبع الحاجة من الحماية القضائة دون حاجة أن 






ومن صور الدعاوی التقريرية دعوی إلغاء قرار تسریح العامل من منصب عمله . فترمی 
هذه الدعوی إلى صدور حکم بقضي |ما برفض دعوی العامل ولذلك فهي توکد انقضاء 
علاقة العمل بين العامل ورب العما ل وبهذا التأكيد يضفي هذا الحكم البقین القانونی على 
ااولاقة التي تربط کار من العامل ورت الها ل واها أن تنتهی هذه الدعوی الى حکم بالقا: 
قراز الشسریج وبذلك فهي توکد وجود علاقة العمل وأنها ما تزال لم تنقض بعد ویهذا 
التاكيد حیت يؤدى إلى زوال الشك القائم حول علاقة العمل. 





ذلك أن زاس العمل وكذا العامل دمجرد برام عد العمل عبر مجدد المدة بيلك حقا 
راديا يخول له إنهاء المركز القانوني الناشئ عن علاقة العمل. 


لكن ممارسة هذا الحق يجب أن يخضع إلى الشكل المقرر قانونا فإذا مارس رب العمل 
حقه في إنهاء علاقة العمل ومارسه وفق الشكل القانوني . يؤدي ذلك إلى إنهاء علاقة 
العمل دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. 


وتبعا لذلك يحق للعامل أن يرفع الدعوى آمام القضاء - ليس للاعتراض على حق رب 
العمل في انهاء علاقة العمل - يعترض فمها على ن رب العمل لم يمارس حقه الإرادي وقق 
الشكل المقرر قانونا. أولم يحترم إجراءات التسریح التعسفي . وبذلك وقعت هذه 
الممارسة خلاف الشكل القانوني فان ذلك لا يؤدي إلى انقضاء المركز القانوني الناشئ عن 
علاقة ند وإنما ما تزال قائمة فان القاضي يقوم بالبحث ما إذا مارس رب العمل حقه 
سک ل القانوني فيؤدي ذلك إلى انقضاء المرکز القانوني للعامل فننتی.. 





















5 لما الم يعارن حقه الإ رادي وفق الشكل !! 
والتاي لايؤدي ذلك إلى انقضاء علاقة 





ظ 50 سرت 9 حق زات العمل ا نها 0 5 العمل و 4 ۳ 





- أنظر القرار الصادر بتاريخ 2010/12/23 رقم 615762 عن المحكمة العليا الغرقة المدنية القسم الثالث . غير متشو 

حيث جاء فيد ها يلي : 

سكام مقررة ومد أو ملزمت ۱ 
وحمث أن كلا من الحكم المقرر أو ل فلن الف الجرق كن بحصدورهها نشسة ميا الساحة من الحماية 
القضائة وبالتالی لا يقبلان تنفيذهها عن طريق الفزامة التهديدية . لأنهما لایتضمنان اي التزام يجب على المدين القيام ‏ 7 
نیارد یت ' و تبعا لذلك فان الحكم الذي يقبل التفیذ عن طريق الغرافة النيديدية هو الحكم الذى يتضمن التزاها يجب ۰ : 
: نار الهدین القام تستقنده عستا, 

ویشترط في تنقيد هذا الحكم . أن يكون تنفيذ الالتزام عینا ما يزال ممکنا : ويكون تنفيذ الالتزام عینا غير ممكن أو 
ساتم !2 دا قام به الهذين.نفسه , طبقا لما تفحضى به الماذة 74 1[من لت الجدنی. 

وني كان على قضاة الموضوع و قبل الحكم بالفرامة ا ٠‏ أن يسنوا طبيعة الحكم الصادر بين الظرفین ما إذا 
كان من أحكام ا م التي یکون افيها تنفيد الالتزام عينا غير همکن أو غير ملائم الا إا قام به المدين (الطاعن ) نفسه فإذا 1 
5 .لهم أن الحك م الصادر بر ن الطرف سر ۳ المقررة و المنشئة امتنع علمهم اصدار حكم يقضي بالزام المدين. 
. 0 ی عن د طريق رید ایو 


















ال 1 1 رال 1 اد ف 


ات ا 
LIS‏ تا ۱ ملق 1 0 4 ظ 0 م ۱ 


۴ ت ۱ ال اد لدا دبای لا یم بوژ | ما مه نود نبا اله ف 
چو حرو اټ ان | زا ا 3 بمطلالبة ب 1 قه : ويدلك ۱ فلا یجوز ز الا زام رد ت الع عمل انط داد 


ا 4 
1 ۳ 1 0 

بمطالية. .میا يتناف و العكام القالون 

E le ۳‏ 7 ا 

1 و "1 را ۳ لمح و سس 


= "' زک كر 








مي 1 هذه الحالة ة يقتصر دور اي 9 بجنت 


سار امركر القانوني للعامل . فیصرح برفض الدعوى. 


1 اذا انتهى إلى التقرير أن رب العمل لم یمارس حقه الإرادى وفق ما يقرره القانون » او 
قام بمخالفة اجراءات التسریج التادیبی + وبالتالی لى يكون القرار الذي اتخده رب العمل 
باطلا ء فیقرر هذا البطلان و بالنتيجة يؤكد استمرارية علاقة العمل . و بهذا التأكيد تشبع 
الحاجة من الحماية القضائية دون حاجة إلى ال لزام. 


ويتبين مما سبق أن الدعوی التقريرية تؤكد - في النهاية - وجود او عدم وجود الحق 
او المرکز القائونی ۰ وبهذا التاکید تشبع الحاجة من الحماية القضائية . وتفریعا على ذلك 
تنميز الاحکام التفريرية بعدة خصائص . منها أن الحکم التفريري لا يقبل التنفيذ الجبري 
ولا يمكن تنفيذه عن طریق الغرامة التهديدية . ولا عن طریق الا کراه البدني . لانه بمجرد 
صدوره يودي إلى اشباع الحاجة من الحهاية القضائية '. 





5 اد للطاعن ان يطلب بحقه بتوجیه دعوة إلى الیطعون عليه بالالتحاق بمنصب عمله , فإذا امتنع العامل 
اسح في حكم ال عر هتب عهله وها يتت عليه من الأثار القائوتدة: 

وحیت أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الحكم يتنفيذ الحكم المقرر الصادر بتا تاريخ 2005/04/30 الذي لا یقبل التنقيد 
الجزی. . وبالتالی لايق تفده عن طريق الغرامة التهديدية ماو فى تطسق أحكام اليادد 5 من القانون المدنی . 
مما يعرض قضاءهم للتقض و بغیر حاجة إلى التطرق إلى الاوجه المثارة' 

1 ن الأحكام التي تصدر عن القضاء لا تخرج ES‏ نواع : ۰ و هي آها آن تکون آحکاما هقررة ۳ 


۱ ا رادي دی یشان إلى تنفيدهما عن طریق الفرامة التهدی 


هدید 















تنفبذها بهذه الوسلة وانما یخضع بوع E‏ من آحکام الإلزام إلى تتشذها عن ا يقا ۲ الفرامة 





a د‎ tt هن‎ : 5 1 
9 ۱ ۱ e 3 و‎ 17 8 


حانة يكون ممكنا و لار عدن ين و ذل 
: ا من ل ال ود 37 
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رمي إليها ۳ ٠‏ مثل دعوى البعللان قهی دعوى نفريرية ETE‏ الى تأكيد أن | 
باطل بطلانا مطلقا وهو الهدف الذي تهدف إلى تحقيقه. 


1 
ل 


الل ات 1 
0۳ ةا 
۱ ۴ ج ا ار ج 3 3 25 || : 





ل ائية تقوم على 0 0 1 ده شير هو ال نان ال لني 





آما فى باقي الدعاوی الاخری فهی أيضا تقوم على التقریر ولکن لیس هو الهدف سس 
لها . وإنما یقوم ۳ کمقتضی لهدف اخر الذي ترمي إليه الدعوی . فالدعوی المنشئة 
تهدف إلى إنشاء أو إنهاء أو تعدیل في حق أو مركز قانوني ويحدث هذا التغيير في العالم 
القانوني نتيجة لتقریر القضاني . ومن ثمة تصبح الفاية النهائية التي تهدف الها هذه 
الدعوی س هو التقرير ؛ بل يعد هذا تحصيل حاضل . با 0 ذلك إلى تغيير مغلا 

تطليق . فهي تهدف إلى تغییر في المراكز القانونية . حيث تنتهي إلى إنهاء 1 
قائم للزوجین : وانشاء مركز جدید لهها : ليد مط" ظ 














۱ 1 س : 1 ۷1 و 01 


تن اوت در ات 3 






قفا دام وال تسار هذا ع ٠‏ ورفعت الدعوی إلى القضاء . فالحکم الذي 
مدر فيها فهو يقرر استعماله أو عدم e‏ . فیعتبر قضاء تقريريا . ان لم یقعل 
أكيد استعمال أو عدم استعمال هذا الحق”. هل الموكل عزل الوكيل أم لم يعزلة. 
ويؤكد هذا الرأي أن القضاء المنشرء يؤدى إلى إحداث التغيير. . غير أنه لا يفعل سوى 
تقرير الحق الإرادي و بهذا التقرير بحدث التغيير القانوني 


غير أن هذا الراي محل نظر. لأنه لايميز بين مصدر الحق الارادی . وبين طرق 
















ا و للحق اه رادي ؛ فما هو مصدر = حق الموكل في عزل 
5 ومصدر حق الاق في الرجوع عن الهية و مصدر حق الزوج فى الطلاق ؟ 


مما لا شك فيه . أن مصدر هده الحقوق كليا هه القانون. 








نمصدر حق الموكل في عزل الوكيل هو نص المادة 387 من القانون المدنی . و مصدر 
و اهب 3 0" عن 9 بصن 9 211 من قانون الاسرة. ۰ و مصدر حق 





۱ 











1 وقد یخضع استعمال ۱ ۱ جوع ۱ 
۷" لايتم لاعن طريق ۳۹ الاق عن إرادته في اجن عن اا بل 
یارس حقد > اي فی الطادق | لا وفتی وا المقررة 53 E‏ هقده #۲ 








ارادته في الطلاق . ثم |جراء محاولة الصلح . وأخیرا حضوره آمام القاضي في قاع 
الجلسات بنفسه أو بواسطة وكيل عنه . والتعبیر عن ارادته فى الطلاق ۰ ثم |علان القاضى 
عن ذلك . فيحدث التفییر في المرکز القانوني. ۱ 


وقد يكون مصدر الحق الإرادي ۹ سب متیر عتبار أن بعض الحقوق ۱ ۷ 


في الرابطة في الإخلال بالالتزام. 


وتبعا لذلك . فلا ينشا حق المتعاقد في الفسخ أو حق الزوجة فى التطليق . إلا إذا أخل 
الطرف الآخر بالتزامه . وباخلال الشخص بالتزامه . ينشأ للاخر الحق الإرادي. 1 








١‏ - القرار الحمادر. ریخ ی رقم 837530 عن الیحعیة العلما, الفرقة الفقار بة, القسم الجاعس, غير منشور, حمث 
جاء فيه ما يلي: " حیث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوی أنه سبق له أن تنازل عن ا 
المتنازع عليها لفائدة ابي المطعون علیه, تم تراءى له العدول عن هذا التنازل: غير أن قضاة الموضوع. انتهوا إلى رفض 
ادغو الطاعن . هیا بعد ذلك: خطأ فى تعلسیق القانون: ,الوص المطعون فند « للتقض . وحم ف أن ما ابعييه اليم 
على القرار المطعون فيه في محله. ذلك أنه و من المقرر قانونا أنه يجب على قضاة الموضوع أن يقوموا بتکیف الوقائع. 
مقر س ۶ میج ٩‏ إعطاء لها لپا الوصف الحق, ثم اخضاع تلك الوقائع إلى القاعدة القانونة واه التطتی : 
و یت آن تمرف الذي م يد الطاعن لشاكدة انتب المطعون عليه هو التتازل عن تلك القظه 1 















لل سم وب له ۳۹ وا ری اه ی( 2 025 عن اد د ۳ دی الا 
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1 0 رکش الواهب .یو سنا إلى أي تقرير . فيحق لصاحيه أن د 








تبعا لذلك . فان الحکم المنشی لا بقرر الحق الإرادي . . لأن هذا الأخير ادا وجد لا 





دون حاجة إلى تقرير أي إلى دعوی. 

بل أن الحکم المنشی يقرر مصدره غير المباشر . وأن الحکم القضائي المنث 
ریت , وعلی ذلك إذا وجد هذا الحق . فلا یحتاج إلى التق بر ی 
تعمل طبقا للوسيلة المقررة قانونا. 

لس استصال الحق الرادي E‏ و 











1 / 0 ۳ بط سیون اوح ۳ ا ا 1 ہے تس 1 
955 ۲ ۳ ال ۲ 2 917 ۳ = 
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ا الا نتيا | 39 E‏ او ۳ مات ۳ : 1 1 : علب ۱ ا ۳1۳ ۰ ۱ 3 ۱ 
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ي الذي کا ن ا شر 






1 
وات المدز ۵ ب 






كر الى كل من الدعوى التقريرية والمنشئة . أ 
ام ٠‏ وذلك على الوجه التالي: 





3 - دعوی الالزام ۱ 
دعوی الالزام هي التي يكون محلها الزام المعتدی عليه بالأداء قابلا للتنفيذ الجبري '. ۱ 


0 ثار الخلاف اك تحدید موضوح هذه | > یل أن 2 e‏ 


تام LL‏ ا بالاداء 


نى أنه إذا كان الحق الذي بوکده القضاء . لیس حقا یقابله التزاه ٠‏ و << | 
يقابك مجرد < خضوع الطرف الآخر ٠‏ هذا القضاء لا بعد من قبیل قصضاء الالزام ‏ ۱ 








وتبعا لذلك ۳۳ من قبل دعوی ال لزام 0 محل 0 20 عن جوا 


يقابله سم . آما اذا كان حقا یقابله مجرد خضوع | 





۳ 





لد ع“ یمن في عدم نم المدين ا الواجب 





عليه . 99 8 هذا الاعتداء فى صورة إيجابية کمن یقوم يا 
بعدم البناء . وقد يكون في صورة سلبية كعدم قيام المدين بالوفاء بالتزامه بدفع ثمن إلى 








لبناء مخالفا پذلك الالتزام 


ويتميز قضاء الإلزام بالآثار القانونية التالية: 





1 [- حکه ا لزام يتمتع بالقوة التنفيذية دون غمره من احكام القضاء الأخرى : وعلة ذلك 
ترجع أساسا إلى أن قضاء ال لزام لا يحقق ‏ بمجره صدوره -الحماية القضاكية الکام ال 
وهذه الصورة الاخيرة لا تتم إلا عن طريق مطابقة المركز القانوني مع المركز الواقعی عن 





وقضاء الإلزام هو وحده الذي يقبل تنقيذه عن طريق الغرامة التهدیدیة 2 


و قضاء 2 الدائن أن يحصل لت “عدي 7 1 مدینه .و :هذا ما 
10 ا 8 5 1 موی رد یی می أن حن الا ا ِ ۱ 














الميحث الثاني 
دعاوی الحق ودعاوى الحيازة 


ی عي عقاري.ة + فى 0 الل بر حبازة هذا 


الحق . أي الحق العيني العقاري. ۱ 


ودعاوی الحق قد سبق وان تطرقنا الیها . فبقي لنا أن آتطرق إلى دعاوی الحمازة. ۱ 





تفا لذلك ستقتصر دراستنا في هذا المبحث على القواعد الموضوعية فى الحيازة ۰ 
لقدر اللازم الذي يسمح لنا فهم وتطبیق القواعد الإجرائية . التى تهدف إلى حماية 
الحبازة ومن ثمة یتعین علينا نقسیم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 








4 بو سح 


ا ۲ 0 ۱ س 5 ١‏ 
لخطافى تطسو. القالون . غلك ؛ اس ل .قبع القرامة ات ديدية ل 
ی ا aE‏ 


ِا 1 1 


es. 5 2‏ كح FT‏ حت هم ۳ ۳ r‏ مد سس 
۱ | 1 ۲ ۵ دم ب 1 ۳ a. f‏ 
ال ن انث لض 
تس 9 د وسو 
E‏ ی + أنه لا 

ودب ۳ كت ص 
























ل شا + ۳ 1 7 0 
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- ۱ ۳ ۱ 53-5 
سا ابه 1 ۱8/..عزا تلا تفت 0 


7 1 ا I‏ ت : 
ال 5 ی ال Pr‏ دب 3 9 0 ۷ ۱ ص۳۳ 1 و تج 1 ص بأ ' 00 كدج ٥‏ ف 4*۳ 08 تا 8 


طلم 7 يي ١‏ يي ا 1 ۳ 2 
e ٠ ۳‏ 
7 ۱ 


5 ۱ ۳ ۳ ۷ نم 7 8 ۳ 
طل 0 فى : ظط عي | لك 









الم ۳ یط 2 فا 
اك الرابع 1 2 : في انتقال الحيازة. 
المطلب الخامس: في وسائل حماية الحيازة ونطاقها. 


بيه تج 
E‏ ۱ 





- | 








السيطرة الفعلية والتى يباشرها الحائز على 
۰ قحرزه احرازا ۳ ماديا 3 ویباشر فیس 





1-7-1 و۸ 9۳ 1 
ای 1 5 1 
ق ال ی 


1 اا ه آو ند با تقس لد د اف 2 4 امم 
1 إل ۳ 0 الحبازة في هذا نون :هی آد 
' الحقوق العيئية ع اق ۹ وحق الانتفا 


مت 1 ا 9 الا العامة *لاتكون مس ل للحمازة. 

والمشرع المصري من جهة يعرف الحيازة . على أنها وضع مادي يسيطر يه الا سجر 
سيطرة فعلية على الشی؛, ویجوز التعامل فيه أو یستعمل بالفعل حقا من لحتوق. 

وتبعا لذلك فإن ار بهذا e‏ لیست الا سلطة مادية على 


a 


لمشرع الجزا م يتطرق إلى تعریف الحيازة ۰ بل تطرق إلى تحدید ۷ 
قیابها وشروط ا نون نري دم على الشي: المادي أوعلى 3 


3 








۳ ی‎ hi مق | زا .1 ۳ 111 0 حقا‎ ٠ 


E 


a" 2 ما ت‎ HE E 


بيت 












فكرة الملكية . لار ن القانون یعتبر اا أتوينة : ا 1 
اف ال Rk‏ الملكية. 


2- تؤدي فكرة حماية الحيازة إلى حماية الامن والنظام العام في المجتم چ لأنها تضمن 
1 بن وضع يده على العقار الحماية القانونية من ای اعتداء ولو صدر من المالك. 



















هي و 3 و وت 
کي الحازة في زر" آیة خاصة .تجح هذه له إلى تام الا 
ل ملكي الراضي في جر إلى س 


r.‏ وید ا راضي ا 











16 22 


595 عد 1 
عه | ل ۱۲۳ 
1۳ 5 لبانق 

١‏ “تمد عرسا لإا 


في السجل العقار 


سل سل چه 


ل 


الاثبات من الما 


ليمت و 


ن أن يطرح في هذا الصدد: ف 


5 ا ية حائزاء أي ماهي الشروط تي يتطلبها القانون في ال 
ان از بح ي حيارته لذاتها من أي اعتداء . وهي المسألة التي نتناولها فيما يلي: 


1۱ 


۹ E 1 
wm 1 


دهم ا ا حقلت لمه نی 


هب" #۰ 
E‏ اا FE‏ 3 1 
3 سا ا 
ی کک 





طلب || انم 7 
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كم 8 
7 اال ۳ 1۱ 
وت 
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أولا - الركن المادي: السيطرة المادية 


يقصد بالركن المادي للحيازة . السيطرة المادية على الشیء أو الحق محل الحیازة . 
بحيث يصح الشخه و ی و الاعمال المادية على غرار الأعمال التي يقوم 
بها المالك عادة على ملک" ولكي 7 تتحقق الحیازة يجب أن یصبح الشيء ۽ محل الحبازة: 
حت سمطرة الحائز الفعلبة بالاستحواذ الفعلر علمة. 


وقد يوم الحائر ا #الكادية علی 1 الحیازة بنفسه او 2 





جر نک 












حق محا الحيازة ا ی أو غير هملد 4 
الشي 7 1 ب 0 هده ی 3 2 و ادا يقع الشی» م 










75 5 5 00 و‎ ۹ e] 
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> ار AEE‏ ا لد 

۱ : ۳ : س‎ ١ 5 1 ۸5 5 


لاش 


ا س - لقمامه ال بازة و - أن تتوافر دی الحایز 
۷ ی اس و 0 
الحيازة از وا جاب ذلك 1 يجب ان د 


ا اج ]1 :۰4 ِ 


اراد 0-5998 
مر مد 
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۱ 5 لحاك 0 
1 1 آم م لا از 3 
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[0 للحيازة / 3 1 - تما‎ J 
ااا ا‎ ۲ 


ج 
على هذا العقار بنية التملك . فادا 3 عليه البائع دعوى استرداد الملکبة ا 0 ۱ ۳ 
عقد بيه العقار عقد باطل بطلانا مطلقا . لتخلق فيه ركن الكش 


نملکیته یذ العقار, استنادا إلى الحيازة 
التي : تتوافر قبها الركنان و هما السيطرة المادية ونية التملك”. 














۱ 
۱ 
طبجي, المرجع السابق . ص 26. ۱ 
5 - القرار الصادر انتاريح 2014/03/13 رقم 844881 عن المحكية الفلا الق فة العقاریة , القسم الخافى , غير منشور . ۱ 
سحب اء قن هايلي : 
"حييث ار ن الطاعسن يعبون على القرار المطعون شه بدعوی أنهم طرحوا النزاع أمام المحكمة والمتعلق بالحازة للقطعة 
الأركية محل النزاع والتى حازها مورئیم متد تاريخ 1988/04/21 ثم انتقلت الحيازة إلى الورئة وقد مرت على حبازتهم مدة _ 
3 حازوها بصفة هادئة وستمرة .وقد تمسك الطاعنون بالحازد غير أن قضاة الموضوع الم یناقشوا حازتیم. ما يعد 
ذلك فخالفة لاحکام المادتين 814 و 825 من القانون المدني . يعرض قضاءهم للتقض, 
وحیث آن مایعیبه الطاعتون على القرار المطعون فيه في محله . ذلك أنه ومن المقرر قائونا أنه من حق الخصوم أن 
بتكي ا لحقوقهم دون از ن یلزمیم الفانون بإعطاء الوصف لهذه الوقائع » في حين ار ن القانون : 1 هت 
أن بقوم: هي تكسن ٠‏ القانوني للوقائع المعروضة عليهم ۰ وإعطاء الوصف الحق لیا ظ 
0 شين تمسکوا بحبازتهم للقطعة الارضية محل النزاع انطلاقا من سنة 1988 إلى غاية التفرض لهم من 2 
ن > ی دی آنه |شترى ه هذه ١‏ القطعة من مالک ۱ ۱ ۳ 























۱ 1 ایس 
6 5 0 11 | 
0952 8 هذه اشنم" ا و ۳ 2 
2 اا کاو اا Ik‏ يكنب :أي اه عتم , 15 ستة عن حت زتهم ولام ۳۹ 


3 ۳ لاعت 1۳ 0 ۳ مار ۳ ۳ 








E‏ ی ا لحبازة 9 ل 0 ۰ وی ۳ توا دی نة 5 ۱ ل 
ب سافة هذا يم 0 دمته المالية باستعماله لحسات 5 


1 کي جين ن النظرية المادية حيث ری أن الركن المادى بتضمن بالضرورة الرکن 
الهعنوي ون 1" ليس مستقلا عن الأول . 0 النية في 0 المادية ا قوم 
بها الحائز بتجسید سیطرته المادية على الشیء بأ 
هذه النظرية هي الحيازة بعينها. ْ 














ظ وق ۳ 1 المشرء 
00 











١ ۰ AA, 
| 1 ۱ ا‎ 
سس أذ | الف‎ ۳ 











۳ ها الک المادی ٠‏ ویتخلف فيها الرکن المعنوي. 





ومن ثمة تعتبر حبازة غير صحيحة, ولا يرتب عليها القانون أي آثر, لان الحائز العرضي لا 





يحوز لحساب نقسه, بل يحوز لحساب عبره, فمالك الشيء قد يحوزه بنفسه:, وحنند يجمة 
بين الرکنین: الركن المادي والمعنوي, وقد يقوم بنقل السيطرة المادية إلى الحائز العرضي 
ایحتفظ بالركن المعنوی, كما في حاله تقل السبطرة المادية الى المستا جر أو الوكيل أو 
المودع لديه أو المستعير أو المرتهن رهن حبازي, فيبقى المالك متحفظا بالركن المعنوي 
للحمازة لنفسَه, فى حين نجده قد نقل السمطرة المادية إلى الحائز العرضى. 
a‏ 
وغيرهما- تبقى حيازة عرضية . مهما طالت مدة حيازته, حتى ولو بلغت العشرات من 
J‏ دا ن. قلا يستطيع الحائز العرضي أن يفير من صفهة حبازنه , وهذا ما تقضى هه المادة 

















قم الدليل على خلاف ذلك: 





5 شترا‎ 
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e‏ ۱ 
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اوو و کر ۱ 
۲ ۱ 7 1 ن ذلك ٠‏ أنها وهر ۳ و ابقر و 
اق تا تسه از ۱ 


i 1‏ 
عدب 0 و لظا | الا ی ات سرد 
1 4 2 س ۲ 3 و = 
وس ار ۱۵ لاا أب 





ا که ثم يعيده ۳1 9 ومان ثمة أ ا شخصمة 000 الب 
| ا فرط وعلی سنل الاستئناء حمازة الاج والحبازة العرضية . يتوافر 











لى الما! 5 1 قضائنا, فیرفع ااا المع ۳۹ لحار یت 
7 37 بتاجر, ویطالبه برد العین قبدعي ی لکیتها لنفسه, و بذلك نتقیر حيازة الحائز 
العرضي ایند من علم المالك بمعارضة الاول, فتتحول حيازة الحائز العرضي إلى حيازة 


ويقع على عاق الحانز العرضی احزام ترد العین تمحر د انقضاء عد الإيجار, 9 اذا كان 
مودعا لديه فيلتزم برد الوديعة بمجرد طلبها , فإذا امتنع عن ردها متحفظا بها, معارضا 
حق المالك معارضة علنية وساطعة, فابتداء من ذلك التاريخ تتغیر حبازته إلى حيازة 


U‏ 0 سس 7 : و 
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المطلب الثالث 
شروط صحة الحبازة 








يجب أن تتوافر الحيازة .إلى جانب استيفائها لركنيها المادي و المعنوي - على شروط 





م 


تقضى بها المادة 524 من قانون الإجراءات المدنية والادارية, فقد جاء فيها ما يلى: 


"يجوز رفع دعاوى الحيازة : فيما عدا دعوى استرداد الحيازة . مما كان حائزا بنفسه أو 
بواشطة غمرة لعقار أو لحق عمنی عقاری 6 وکانت حبازنة هادنة وعلنية و مستهره ۶ یشوبه 1 
استهرت هذه الحبازة لمدة سنة على الاقل " وبذلك 


یجب آن تتوافر هذه الشروط فى کل دعوی الحيازة . ویستثتی المشرع دعوی استرداد 





انقطاع وغير مؤقتة دون لیس . و 


الحماز: ة من هذه | لشروط 


وهي الشروط التي أتعرض لها بالتحليل والمناقشة فيما يلي: 





1- تح © راز أو التقطع: 
يجب أن ۳ ۳3 سيطرة 





۱ 3 لل 
مه الس 
شب ۳ aT“‏ 1 مرار 


0 3 اد ا 


( وكا سوت 


ا عي r‏ 


ي و 
با کات دالت 3 e‏ 





أن تكون مستمرة وعلنية غير مشوبة بالإكراه أو الغموض وهي الشروط التي 














2- عدم ال لعلا 4 أو الخفام: 

يجب على الحائز أن يقوم بمباشزة الأغمال على العقار محل الخيازة على مرأى من 
الناس - لكي لا تکون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية - أو على الاقل أن يباشرها 
على مرأی هن المالك, فاذا أخفى الحائز عن الهالك حازته, ولا يشعر هذا الأخير أن حقه 
في خيازة الفیر اصبحت مشوية بعیب الحفاء أو عدم العلائية ٠‏ ومن ثمة لا د 
القاتون بدعاوی الحبازة, ولا تصلح أن تکون سنا من أسباب كسب الملكية بالتقادم, ول 
تنشئ لصالح الحائز قرينة على الملكية, و تنص على هذا العیب المادة 524 المشار إليها 
اعلاه بقولها, وكانت حسازته هادئة وعلنمة. 





HE 


وفي الحقيقة أنه من النادر أن تكون . حمازة العقار خفيه لأنه يضعب أن يخفي الحائز 
عن الناس حمازته, فمظهر آمام الملا کل ۱ دسم هذا || منزل, 1 سن بر هده الارصی: 
غير أن حبازة حقوق | رتفاق قکشرا ما تكون مشوبه بصب الحفاء” : 


3- الاکراه أو عدم الهدوء: 

يجب أن تكون الحيازة هادئة, والا یحصل عليها عن طريق الإكراه المادي او 
المعنوي . ويحتفظ بها دون أن تزول القوة أو ينقطع التهديد, وهذا ما تقضى به المادة 
4 المذكورة اعلاه, بقولها: وكانت حمازته هادئة. 

اما إذا بقى الحائز مستمرا في حمازته - بعد زوال الإكراه و ا ج حبازته 
0-0-5 لس و ال کراه أو التهديد ومن الامثلة على ذلك إذا أ صبح الشخص 
مهددا من الإرهاب: فيتخلى عن حبازته للعقار الذي نپلکه: ,ويضبح فى ا الفبر, 
فتصمح حبازة هذا الأخير مشوبة بعین ال کراه والتهدید. 

ع بعد زوال الإرهاب فتصبح حيازته صحبحة ابتداء من زوال الارهاب, وتبعا لذلك 






۱ هذه الحيازة تیه دعاوی الحبازة, وتصبح سب من اعبات کت‎ ١ CT 
بالتقادم, ادا انقضت عليها المدة القانونية کات العقار بالتقادم.‎ 





















تکون عب الفإتوض او اللسن. اااي تیه آمز‌ها قیما 
5 شوي وذلك إذا قام احتمال يتضمن معنيين, معنى أن الحائز يجوز و 
ومعنى آخر أنه يجوز لح. و غيره, ومن ثمة يقوم الالتباس ما |ذا كان الحائريم 
لحساب نقسه أو لحساب ف ۱ ۲ 
كما إذا حاز أحد الشرکاء على الشبوع العین الشانعة . فیتمسك هذا الشريك أنه حا 
العين لحساب نفسه, فهی تحتمل هذا المعنی, كما قد تحتمل معنی آخر وهي أن ری ۱ 
يجوز لحساب نشبه ولحساب غیره من الشرکاء الآخرين على الشیوع - 
ویذلك تصبح هذه الحيارة في هذه الحالة مشوبة بعیب الفموض أو اللیس, ویزول 
عيب الفموض بانتفاء اللسس . ٠‏ فیقع على الشريك الذي یحوز العقار على الشیوع عبء 
الائات أنه غير حيازته من الحيازة 0 الشيوع إلى الجبازة على الإنفراد, وذلك بان عارض 
حق الشركاء الآخرين معارضة علنية” وظاهرة, بان أنكر حقهم, فمن تاريخ هذه المعارضة 
العلتبة ضرح حبازته صحيحة فى مواجهة باقي الشركاء الاخرین لزوال عيب الغموض 
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هذا J‏ 5 7 1 7 حيازة م ضصحيحة ره لكافة قا ما نون 
ألة التي أتطرق إليها ف 





۱ 8 
ب اس 
الس مك 

كت 


انتقال الحيازة وزوالها 


كما تنقل الملكبة وتزول فإن الحيازة أيضا بدورها تنتقل وتزول وهي تنتقل من حایز 

لآخر قد تعتبر الأولى امتدادا للثانية وتزول الحيازة إذا فقدت أحد ركنيها المادي 

E ۱‏ 
ح أو المعنوی وتبعا لذلك سأقسم هذا المطلب إلى فرعین الأول آتناول فيه انتقال الحمازة و 


۱ 
۱ الثاني آتناول شه زوال ل الحمارة على الوحه التالى : 








۱ الفرع الأول 
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من هذا اتن أنه بقصد بالخلف العام - بالنسبة إلى انتقال لحبازة لا 
0 .9 لخلف العام | يبدأ حبازة حديدة وانما تنتقل إل ۱ 


که - بحکم القانون دون حصول التسلیم إلى الخلف 


العا ار د ب ف الصفات فاذا کانت حبازة صحجه ة أو عرضصيه 2 أو مشوبه يعيب من 
عیوبها أوكانت مت بحسن ي الشية أو بسوء النية انتقلت إلى الخلف العام بنفس الصف 














1 بل ق بالخلف ل الغا + کل ن يحت أن 0 ل إلنة حمازة ۱ عبن ناء على التزام في 
ذمة السلف وکل شخص يجب أن ل إلية حبارة العين على أثر إخلال الرابطة القانونية 


عن طريق فسخ التصرف القانوني أو بطلانه أو ابطاله أو إلغائه أ. 


تنتقل الحيازة من السلف إلى الخلف الخاص انتقالا ماديا كانتقال حيازة الببع من 
بان إلى المشتری بالتسليم الفعلی أو انتقالا معنويا فيكون حمنئذ انتقالها اننقالا 

















مكن من 0 0 بط 








مدني على زوال د إذا فقد ان سيطرته المادية 11 ای كما في حالة انتا ۳ 
حيث يفقد الجائر حمارته ویعقد السنظرة : الهادیة ويبدأ الحائز المفتصب حيازة جديدة. 
وتزول الحبازة يفقد الرکن المادي ولو احتفظ الحائز بالرکن المعنوي لان النبة لا تفید. 
| ا الما 
غير آنه يرد استثناء : 
قانون المدني عدم زوا الحيازة ! إذا اسا ا وقتي دون مباشرة | الحائز للسيطرة 
المادية على ادق ولا يعتد تفت الا إذا كان طبیعیا أو قوة قاهرة مثل الفیضانا: 
اولب أو تقييد حرية الشخص کالسجن وأن يكون المانع وقتيا متوقع الزوال 0 
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0 2 إلى بعض القواعد الموضوعية فى الحیازة الآن 


حماية الحيازة ونطاقها القانوني و ذلك على الوجه التالي: 


المطلب الخامس 
وسائل حماية الحيازة و نف 


۱ A 
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۳ م 3 الحا 5 E‏ #7 من 1-۳ الملكية وهنا تکون ما دعوو 
الملكية وبي موی الحيازة التي تحمي الحبازة في ذاتها وهي الدعاوى التي اتطرق ا 


دعوی استر داد الحیاز ه 
عا دعوی اا الحبازة المادة 525 من قانون الاجراءات المدنبة والإدارية 
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ی اس مترداد د ال حيازة: ` 


1 1 لمد عو قي دعوی استرا داد الحیاز و۰ 

۱ 3 ۱ بر ل عي في دعوى استرداد الحيازة .هو الحائز الذي انتزعت. شید الحمازة بالف rT‏ 
أو ال کراه ویجب على الحائز أن يشت أن لدیه الحبازة المادية وقت حصول التعدي وذلك 
إذا انتزعت مته بالغضب دون استعمال القوة أما إذا انتزعت منه بالقوة فان الخادر 
لس مس آن برقع دعوی استرداد الحبازة حتى ولو کان حانرا عرضيا أو كا أن نحور ْ 
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کا ی ته ارين تاریخ ال با 


ات ۲ ' ۳ عليه 5 الب || مه لدى كن الحباده باعتمارة مدعی عليه في 


= 


لمعتدی عل الحبازة هو نم الذي ترقع و( 0 وهو الذي قام 
ع الحيازة مین ل ل نام q4‏ أو القصب علنا أو شید 1 أو بالحملة أو الخديعة 


ويجب أن يكون العمل ل الذي ي قام , 2 ل علبه ار عدوانيا م من شأنه أن د ۱ 
اليه سن ا کان يعتقد أ مر الذي نت - یرنه من ن الحائر مو عقار 


وو س ۳ ی 1 1 1 3 في 
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عه آآيه ة س الله توي 2 
۳ و لفات ۲ د : 1 ۱ ۳ : 1 ی اس نی ستردا 4 الحد ياز 3 





: كز الحائز ب ات يج عه تلب الحنازة له كا 0 1 بواسظة 0 0 القصب . 
مصدر دعوای. ۱ مرداد الحمازة هو الاعتداء الذي يؤدى إلى ققد الحائز لحبازته یره 6 
عدواني ا سيد لد 2 القانون. 


وتبا لذلك یتعین على المدعی في دعوی استرداد الحمازة أن بشت الركن المادى 
الذي يتمثل في السيطرة المادية على العقار محل الاعتداء و هو السبب الذي ينشيئ له 
مرکزا واقعيا يجميه القانون وان يثبث أيضا أنه وقع على هذا المركز اعتداء أدى إلى تجريده 
من الحيازة. 








ادنب یجب ع 3 ی دعوی 0 اا 3 0 تمي مس الحيازة 
و 0 باه من قبل ا المدعى عليه والذي أدى إلى اس منه ایا من جهة ی 









سم ِ او آي ما إذاكانت اي 
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ا ونا تم ارب وقد کون ما ات دی وسكا اوبرت 7 
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لبت تا ا ا ال 51 حول ۳ اذا دام SE‏ سك کاملت قح 
انعر عت صل بالقوة أو القص. 11 





۴ اذا لم تدم سنة کاملة وانتزعت منه بالقوة فبحكم بردها له لانه في هذه الحالة لا 
يشترط أن تدوم الحيازة سنة كاملة وذلك ما تقضي به المادة 524 من قانون الإجراءات 
المدنية والإدارية. 


أما إذا كانت حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة فنطبق حينئة 
القواعد المفاضلة یب التي ن العنصوص علمعا بالمادة 8 من القاتون ا 
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E ۱ 
اعيبم‎ 


واذا خسر المدعي دعوی استرداد الحيارة ف كية أو 
۱ .أن بشنت ید ملکننه للعقار اة ت الحيازة للمدعی علمك: 


وی الاستسقای فذا لم ی 


وإذا حکم برد الحيازة التي انتزعت منه بالقوة فلا يجب التطرق إلى حسم النزاع من له 
الحق في ازج القانونية لان دعوی استرداد الحبازة تبقی في هذه الحالة جزاء انتزاع 
الحمازة بالقوة ". 








ثانيا: دعوى منع التعرض في الحيازة 

دعوى منع التعرض هي الدعوى التي نصت عليها المادة 820 من القانون المدني والتى 
تنص على من حاز عقارا واستمر حائزا مدة سنة كاملة ثم وفع له تعرض في حيازتة جاز له 
أن يرفع خلال السنة دعوى منع التعرض . آتناول دعوى منع التعرض كسابقتها من حيث 
الأشخاص والسبب والموضوع على النحو التالى: 


1- أشخاص دعوی منع التعرض 


اشخاص دعوی منع التعرض في الحبازة هو الحائز وهو المدعي الذي برفع الدعوی 
ویطلب فمها م منع التعرض والمندعی علیه وهو المعتدي علی الحيازة الذي د فل علمه 
لدعوی وأتناول کل واحد منهما على الوجه التالي: 





5 المد عي في دعوی منع التعر ص 


إذا وقع التعرض للحائر في حيازته فيرفع دعوى منع التعرض فى 0 ویجب علبه أن 


سكن يقت آنه کان حائزا للعقار وكانت لديه اليلد ,3 المادیة ونم التعرض لد ون حبازته كانت 


أده ملية لا عرضية ويجب على المدعي أ ن برقع الدعوی خلال سنة تبدأ من .تاريخ التعرض 
ل ا و و ست هد التقادم روبع للك فون اتی غ خر کاس 
الأهلية والغائب ولا تتوقف ولا ترة م2 عدم اب باس اسيم ان 
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لا الات العرضی أن برفع دعوی منع التعرض في الحیازة ی 8 زالغرضر 
55 3 الملك ؛ ة لا سار وهو الذي تست تست له الصفة في دعوی منم التعرص و 
للحائز العرضي أية صفة في رفع هذه الدعوى فإذا رفعها وجب الحكم بعدم القیول ۲۱۶ 
1 نی من .هذه القاعدة حيث يسمح للمستأجر باعتباره حائزا عرضيا أن برفع دعوى 3 
ل يت الحبازة الأخرى هو اشنا الیتضوص عليه بالهادة 487 





8 







ويجب علی المدعي أن يئىست أن حيازته قد دامت سنة كاملة ويكفى أن نشت أنه حاز 
و تدوع ارصن بسنة كاملة وكان يحوزه وقت التعرض له وبالتالي يفترض أنه 
استمر حائزا له فى الفترة ما بين الزمنيين ' وهذا ما تقضىي به المادة 830 من القانون 





ب- المدعى عليه في دعوى منع التعرض 
0 وي بنع رز مو كل بخص بتعرض للمدعي في جاريم 
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هل سیب دعوى منع التعرض في الحيازة في الاعتداء الواقع على حيازة المدعي وقد 
یکون اودر هذا الاعتداء رك ماديا وقد تکوم هذا التعرض ناجما عن أشفال اة أو 









يجب أن تكون حيازة المدعي حيازة اصلية لا حبازة عرضية وأن یثبت المدعي حیازته 
۱ حل الأعتداء بانناتةه تب وت کي ال 2 زه 5 3 جانت و ان يعيت سسب 
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عقا واستمر اه له مد تة كاملة ولحي لباب ممقولة | التعرض 
م بنقکر اه و وم البدء في الل الذي 3 من 9 
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OI ET‏ سس 
ك 9 ل سس 


1 ف ۱ سل تک ی 2 


۵ 2 سم ي باه المادة لب 


E‏ ا 
حير 8 تا 
۱ | ۱ 
a 1‏ 
با 


9 1 1 
الا م ا و لس 7 
ای 
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۴ ا 1 ۲ 
لوا ۰ ل 5 ال 7 ١‏ ِ 
8 ا i‏ 


1 3 


leê‏ ا و i E‏ ۹ 9 مقا 
- تا ال له ل / 3 4 لت میا - ۱۰| ۱ ۳۳ تلك ٠‏ الأعما ار ل إلى ر 95 0 iE [ê‏ 1 
0 الراك لكك صم ما ae‏ 


۱ الا و با‎ TF 







ف اي ي تنجق فقط من 6 هذه N.‏ 9 ۳ د 2 1 ر 
ظ ا ع حالة ما إذا لحقت به به اضرلا 





سا 2 کان يد يشمت وار 





۱ الور من هده الأشغال التي شرع پا المدعی علمه استتنادا 


يلجأ إلى القضاء العادي لطلب وقف هذه الاعمال و لیس القضا 
3 لمر يتعلق بزع بين شخصين ماديين فهو لیم اد 


۱ والدفوع التي تساک بها المدعى عليه هی الدفوع المتعلقة يطبيعة الحيازة كان يدفع 
بأ ن حیازة المدعي ليست حبازة أصلمة بل هي حيازة عرضية أو أ ن الأعمال التي شرع فيها 
انفک 1 أو على حبااة المدعي وأنه يعقوم بهذه الأشغال في راد القانون ولم 

ان یثبت ذلك قضي في الدعوی بعدم الاختصاص. 


الرخصة الإدارية أن 








يا تعلق بعنصر الاشخاص وأنتقل الآن إلى عنصر السبب وذلك على الوجه 












2- سیب دعوى وقف الأعمال الجديدة 


تعتبر الاعمال الحديدة الف شرع قيها الماد 
صوق ها الأعمال الجدیده قي الحسازة وها تكله 


0 | السب . وذلك بتحديد 
ويج ب على المدعی أن يقوه بتحديد ونعیین وغ هد 1 وع 
عله یاوق ها اتكون شد 5 الاعمال اعمالامادرة 
الأعمال الجديدة التي شرع فيها المدعی علي 3 
2 ال سد الور و هنع الهوا ء أو المطل أى 
مكل أعمال البتاء وان يتن أنه لو تمت ستودي ای عا اا 


به جسم تعرضًا فعلنا للحيازة. 


ER ب تدده ان حیازة‎ B2 








ویقع على عانق المدعي عاب ۽ اشات سبب دغوی وقف ا#عمال ا ويلجا في ذلك 
إلى كافة وسائل الإثبات نما فيها البينة والقرائن باعتبار سيب دعوى وقف الأعمال 


ال اة هو عبارة عن واقعة مادية تيقل في الشروع المدعى عليه في الأعمال الجديدة 


هذا فیما يتعلق بالسبب آما موضوع دعوی وقف الاعمال الجديدة فهو كما يلي: 


3- موضوع دعوى وقف الاعمال الجديدة 

موضوع الدعوى أيا كان نوعها فهو إما أن يكون تقريرا أو إنشاءا أو الزاما بأداء معين 
قابل للتنفيذ الجبري وموضوع دعوى وقف الأعمال الجديدة يكون دائما إلزام المدعى 
عليه بوقف الاعمال الجديدة التي شرع فيها أو باستمرار الأعمال التى شرع فيها المدعى 
عليه وقاضي الحيازة يحكم بوقف الأشغال أو باستمرارها وفى كلت الحالتين قديحكم 
بالكفا 

له ضمانا لتعویض المدعى عليه على الضرر اللاحق به جراء + الوقف | ضمانا للهد 

في خالة الحكم باستمرار الاعمال |ذا حکم بعدم أحقية المد 0 ۱ 1 
الاشغال لتصبح الكفالة ضمانا للإزالة. ع .۰ 








یشترط في الاعمال | 
لتي يجب طلب وقف | 
ا مب وتنا أن تكون قد بدأت ولم تتم بعد و أن تكون 









دي الحيازة يحكم بوقف الاشغال أو باستمرارها إلى | 1 
قم ن بحکم هن في دعوی الاك 1 المي 2 م لن رت دعوی ا .فاذا ها 





کے الخد عل بها فى | 5 3 a ac‏ اج ات ۱۱۱۱ 5۱۲ 7 وان المد 
ویب " تا ام را ۵۵ | عر اعد ١‏ د 2 و < E‏ .۰ 
۲ 3 1 اعت اض و PI‏ : زا ۱ د 


5-7 امممر‎ ۳ 7 1 = FI 
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تطرح قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة والملكية العلاقة القائمة بيد 





1 5 س 948 . 15 









«- 
سر 


دة عد ۱ 
لا: قاعدة 


9 8 خلم "من اهن لعن أنه .فى حالة 5 إذا تحير لخاد مرن ا 00 5 


۱ "3 يج ٠‏ ألفضل فيا ا هذا ذاالاساس. | 
و يمكن تصور الجمع بين الدعويين في ثلاث صور على النحو التالي : _ 1 














عي إلى رفع دعوى الحيازة مطالبا ا ولکن يستند إلى أسباب الملكية 
5 ۲ استرداد الحيازة ويستند في تبرير دعواه إلى أسيان الملكية على ۳ 









۳ 4 رقم 161076 عن || مة العلیاالفرفة المدنية القسم الاول, غير منشور, حمث جاء ظ 
ك 2 فيه ما با فق 














يطفن ا 1 ین ۱ 7 أن این 0 ۳ او ا للمطالبة بعده e‏ اله من 3 
فان 5-7 2 ان الطاع ور سکن | ۱ ازع یا یه وان وقت اقيم 5 1۳ الاب تتوفر زد 1 I E‏ 
ا 7 0 e‏ وی من الت Hk‏ ی 000 إلى ب ا 3 
ا ا ع ن ي و 


1 1 
ان ی ناقشة/ 5 0 


قاو ی الا ۱ 










يستكي عبن | رفح د: یقت رن و به 
ا 5" ا ا 
4 ۱ اليد میا ۵ تحظ 1 ی بل مايق ۱ 0 نضائية لذاتها د 5 ف ان ن أن 5 رر ا بات 


7 کہ هس زج - 


ن المدعى قد 
ان و 1 









موب ج یت ۱ 
7 5 5 5 10 


3 0 ان ت وبقاء د: موی ا الملكية 


۲ ۳ 











0 رقض وی الا وان ملكية ا وهو -- یشالت سروه المادة 7 527 5 قانون 
و المدنية والإدارية التي نقضي بعدم قبول دعوی الحيازة في حالة الجمع بينم 
۱ لملكية فتبقی هذه الاخبرة قائمة آمام المحکم لفصل ف 
| الامثلة على ذلك الدعوی التي برفعها المدعي آمام القضاء امونطلب تیا لمکم على 
الک كن > عدا على هه الأرضية المتنازع علبها التي یحوزها هو 











بتار ري 0005/15 قم 9 a‏ جاء فيه ما ب [ 1 

ز الجمع بين دعو ى الحيازة ودموى | ۳ نون ۱ 

آل 00-5 ج ن في ذلك إلى ثلا 

8 ۱ 0 : ۵ ۳ 5 3 لف 7 ور 7 : 7 
في حبين | ن امک : م اول ف قضى في الدعوى عا د حيازة" 










ت المدنية والإدارية 





ان حيازة المدعي : 
لاك قل وا مسق 
مدعي كان يتمسك بالملكية مسنندا في ذلك الى 


يدها : 


50 
15 اد تجا له ها ای 


ا“ ع أ = اق ۳ يح 21 Mo‏ للب 1007 ر لیم 
1[ انظر قرآر الیسکیة العلا : الغرقة المدئية الصادر بثار 
الا ا نز ج ر باعضا‌ها نهنا لملکنتهم و تن عليهم 


|| ۱ ۱ 4 

آزه ارات هن القرار اليطعون فد ن الطاعلين ٹکو ا بالحصازة مام قاد لمن تسو ] 2 
ا ۳ لطع 3 

أن بناقشدا هذا الوحه وان نرده أعلله ا ا اف وان سجئوا ها اذا كان الصا عنودن ازج لیت أكثر من 

0 ار أل ۰ | أ ! اال 5 اليلكك سر" عدهة ان ها 3 شق کا فلخ العقار 
تسن نة شفرسوا غلى الحازة - باعثارها سا فن اساب السب ف 

بالتقادع” 

انظر القرار ا لسادر بتاريخ 2014/02/13 رقم 83604 عن المحكمة العليا , الفرفة العقارية: القسم الجامی. عبر متشور, 

تست عام فة ها یی ' 

حيث ان الطاعین بعیبون ا 17 و فد. بدعوی ان كل الطلبات والطلات المقايلة تعلق بالملكة : فقد 

الغا ۲ | 5 

لنناؤل من صرف مورت الصاعنین . ولم يطرج عليهم تا يتعاق تدغوئ است‌داد 

خطاد اق نط القانون .۱ میا بعر ات قحساء هم 1 EF‏ 


۱۱ 31 = 1 1 ۱ 15 - 
لا و 1 او" 9سا د ها کرت ۱ 
2 اب بسح سا یش الب تسس 


الي الدغوی على انیا حلم ی اة ولس د کو ی ملکة قدأ 
وع ان ها یسه الصا عتورن على | له المطهون قبه فى محله . ذلك ۱ أنه بسق | لهم ١‏ ن فذفدا شيا د سادر3 من للد يوعد 
أن هورتهم يملك عقارا :ذا TE‏ غود . وكذلك ١‏ | الشيادة اة ال کیت رد غن اليج وض لهشا, انلك لتسف 3 أن کی و سے الل 
لم يتصرف فى هذا العقار الدی تملعه قبل ستة 1950 3 2 
E‏ 
0 ايوم از الغرس ر الى مسدرها التاریخی ۰ الو كانت مملوكة للع ر س ( القبيلة) ثم انتقلت ملكيعيا لاحد 
نل اهر 
اب ج يملكها ملكية فردية .یعرف له اجمیع بها « وستد ملكته | الحازة التي دامست اکثر من تارشن عم 
۲ اشانون الهدبي ال لدبم : كيبا بتصرف شید م ار a‏ و 3 ۱ 
النقادم الیکسب ٠‏ والغي لم تحرر بشانها سندات رسهبة: اول ۱ تفه اا 9 لى بیلکیا اصنحانی انعتادا إلى 
قد ادحل | عفري وحيت/ ن قا ا ۱ 
E‏ 1 33 ی شوره الزراعد ية : وأن الأراضى : 3ل نسمیت ا 1 
: دوق | ۱ ۹ هل و تاو پارض 1 
1 0000 شورة الزراعية وبقي أصحابها يستغلونها ولم تنتزع من 34 A‏ 
املکية اسعناذا إلى الحبارة : وبدلك تكون الدولة قد اعترفت ليؤلا, 
وك أن الطاغنين قدموا شهادة سلبية من المحافظة المي 
1 ينبت انه خرج عن يازته , نیم ثم انتقلت ملکیته إل ۱ ا - المت وان مهم يملك هذا العقار قبل سنة 0 5 , ولم 
رد الطاعنین يبلك ذلك العقار دا طبیعة عرس 0 1 لذي تؤكد عليها تلك الشهادة الصادرة عن البلدية 
ای : 
لها لالم سيم الحبارة باعتباره 
عه رت لب ۷ بق عاك 21 
اضوع قد انتيوا إلى أن الما ر المتنازء 
٠ ay‏ وتبعا لذلا كان يتعين علیهم از 
عي وضم دز نس این ر ره بدا از 0 ١‏ کن استتادا | 5 
و ل ود ایی الا حيازة و الها مادية غليه.. تققد ذلك ۱ ا 
ا 0 سای ی ی , 














۳ 
18 ت و نت 


۱ ظ مة العليا اء القرفة ال 1 نة لصادر 5 1991/02/20 رقم 08260 أذ جاء فيه + صا 8 
کون 1 ون فب يقور أن الدعوى هي دعوى حيازة کان على قضاة الموضوع أ 


۳/0 0 ١ F- 
3 فيا لیر‎ 


د ت ا ۳ ات 1 الي ا 
ا Ea EY‏ حم ات 
سعد ا 35" “تسار 3 دو ۳ زل دق : 
اا کک وا تلن دسا نك | 





: ۳ . هذه الفرض 8 ۲ ۱ 
1 2 بان Ee”‏ 1 
۲ 6 













رگ قشل . : عل 11 دعوى | ار ي الدع ارت 





۳ اا تم دعوى الحيازة 

2 لكي کی هده الفرضية هي 1 يلحأ المدعي إلى رفع دعوی الملکة ول الفصل فقمها ِ 
تبادر إلى رفع دعوی الحيازة فيعد ذلك جمعا بین الدعويين وذلك بعد 1 ن بادر إلى رقع ۱ 
دغوای کید ومن نم یکون قد اختار الطریق الصعبة وهي طریق الملكية وتنازل عن ۱ 


ار تا یه لوا وب از و E Ee‏ رقم 74699 إذ جاء قيه ما يلى : 











موضوع ورغم تمسکكت أماميم بدهم يتعلق بعدم جواز 
في الاسباب يعرض القرار المطعون فيد 


e‏ اسیا ا2 لم ردو 1 ما ۳ و قصورا 


النقض, 


وجيت أنه و کیا عو نابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الب 


0 ۱ ااا 













ختقد إذ أله اعتبر الدعوى هي دعوی حيازة وفصل فیها على 
سماد أي جين أن لمدهي لم يتيسك بدعوی الحيازة التي تتمیز شروملیا وآثارها عن دعوى الملکنة: 


71 9 ان بالغم هن تمسکه بالدفم المتعلق بعدم جواز الج 


















سر جمع بين دعوی الحبازة ودعوی الملکند فان 2 1 
اناه لم ينا سپ ادوا هدا الوجه وارد له باب سائفة بل توا ای اسم اانا اا ان A‏ 
- 007 1 بتدائي على اساب ته 
اي المعو على "اس انا وی ا وبذلك عرضوا ا 1 
ی ت فاس الدعويين قبول ألا 59 ره ۳ 
5 اكات كم ول دعوى الحیازة وهدا الدوم. تعلق بالنظام العام ذلك 41 ن قاعدة عدم جواز ۱ 










1 ۱ 0" 1 ا مقر :ام 
+ ناو | و E‏ تاه في متح ال اید ية القضائية. 
ود ۱" بو پا را 
اف ۲ u e a‏ لا 1 ۰ ۱ الق 
۴ ` 7 ۳3 با - حت" ا“ 2 0 لانبا ته ني لا 
Ch. ۳ 2 0 ۳‏ ۲ 1 3 
HEH MN‏ أ با 95 TT ۴ 9 ١‏ ر 
الم 9 2 5 کے ۱۷ ۱ 1 1 0 5 1 1 ۳ ابة اليل 1 را 
ا فر يرود ةا و ۳-۳ | : 
/ 1 1 0 5 م ۱ 3 ۱ ۱ 1 - با۳ لكت ا ا“ ا تا 3 : 1 
7 يا جات يل فا 8 ma.‏ ۱ ۱ 0 الك و 
1 | 1 | تا ۱ ۱ ای 5 8 بك | ا ا ۱ اميد 7 5-5 1" 1 1 نا ۳ 0 0 
8 5 . 0 لو ۱ ۳ مواد حدا چا الك ۱-۱ « ا ۳ ۳ | | 1 1 1 E e‏ 50501 
5 5 سس و ۲۳ ۳1 ۱ 30 ۳ ۳ ؛ 5 7 ۱ ۲ . 1 1 ۳۷ انوا ما ۲ ای و ا تس 
1 ۱ ۱ يضم Fa rT Er‏ ۳ ۳ 
۱ ۱ , 1 طروي ها ل خرصي ابيا انا 
۱ 8 4 ۱ 1 ۱ 





. 1 
ا د ۲۶ 
2 1 
لبك 0 


mF ا‎ 


ATE E OE 
1 1 3 "۳ او 32 ا" کج‎ 4 2: 1۳ ۱ i ۱ 
إلى ۳ ال بك الد 1 ۱ ماف و عل ۱ 1 نت - جر فا ااا عبت ۳۹ و‎ 
, ۳0 ۵ سر‎ FT ۲۰ ۲۳۳۷! = 7 3 ۱ : 
TF ا منز‎ 


ن" 



















ار محل لطفن 2 النقض الذي و هده e‏ الأخيرة دعوی رد 8 يعد ذلك 
جمعا بين ال عویین « وهو ما کل خرقا لأحكام المادة 418 من قانون الاجراءات المدنية 


ی ۳ ۰ توب 


1 . ا تمطعون عل علمهم قد سم لهم ان رقعوا دعوی ال بنلکة 
قیترتب عليه سقوط دعوی الحيازة وبقاء دعوى الملکنة. 


ي كان على قضاة الموضوع أن یفصلوا في النزاع على أساس دعوی الملكية وليس 
أساس دعوى الحيازة التي سقطت نتيجة الجمع بينها بين دعوی الملكية وا 
1 ف اسان قد عرضوا بات قضاءهم النقض وال 











1 اننا 





ر قر رار الم ۳ r‏ 


iE" 


١ 1 1 1 1 a سم‎ 8 





وتبعا لذلك فإذا رقع المدعي دعوى المل 
دعوی الحيازة: 

الكنه قما هو الک اذا رفع المدعی دعوى الملكية إلى المحكمة غير مختصة وصدر 
حكم يقضي يعدم الاختصاص, أو رفع الدعوى ثم صدر حكم يقضي بترك . الخصومة أو 
رقع الدعوی وانتهت إلى صدور حكم لي ببطلان المطالية القضاتية فيل يق له و 
#© ادعوئ الحيازة, وان رفعها هل يحق للمدعي عليه أن يتمسك بعدم قبول دعوى 
الحيازة, نتيجة الجمع بينها وبين دعوى الملكية 1 










35 
1 ون ل : 
4 اانه يجت التمصيزا بين #عوی سم لحم چم 1 « ولحى و9 یچ | E E‏ 
2 5 ۱ 
القضاء, ج لے تک ان ۱ حون حازة الاي حا تسج . و تد وم فت 3 الح 
شبح جنا تسب الملکة إذا دامت مو aS E ES‏ ا سویان هذا الا 
وذلك طبقا لما تقضی يهالا 1002 هدني 5 تون 
ا HE‏ 
3 کان يود وضع این لبد إلى ها تعد بر يان الغانون لخدنی المشار الك اعالاد فان ۳ 
۱ 
1 


لکسی ا 
سب الملکة شل ان 


3 سے قضاء ۱۱ = 
أن قضا 3۳9 ون ماقت دعوى الملكة: استتاد ١‏ 
منافشة شروط قول باتوی همع الت تب قى الصسازة, 0 0۳3 ما ساره سیب کی 
ن بذلك كد ۱ 
الجمع الذي تحضرو المادة 0 هَن لون ات ا الق جد i.‏ ا یار وی الملكية, ?3 
7 6ل حول ما إذا رقع | المدعي دعوى الملکیة | 0 بت عل 1 
العصازة ة اقل بودي دلك إلى وخ[ 5 
ی سقوط دعوی ۱ 
اجانة 
ناهذا سا "ری جاب فن الفقه أت 
في حالة ,و 3 الا ۱۶ 1 
4 الحيازة ( انظر السيهوري: الوسیط .ج ون 0-6 جه إلى محكهة جر مخيصة يودي إلى سقوط الدق 
کر نی عکی ذلك ونعتقد أنه ١‏ رقع المدعى دعوى الملكية زر ا 
ا ین ا ی إل سک ۱ 2 ویرک يق ا 3 
۵ جميع الرجراءات وزوال ایا الى .د ع د وى و ۱۳ 
بالنسبة ارفم ۳ ۱ 34 ر رة من المطالبة القضائية ما ر 2 ۱ بر مخخصة بتري عا ظ 
کذلك السا 4 بر فض يودي إلى قعاع ازن کن يقسي خلاف ذلك . کی مو اا هر 
ار لاض النقادم: ۱ ۱ ۱ 
قوط ال ی 39 هم یقعی ببطلن: | 
خوط سک موی الجبازة لا 1 ا جر وت 2 المطالبة الوى)» 
ما ی اتاو تن نة لايؤدي كل ذلك إلى 
5 کنو مسق الماور ال ا 0 عن ذلك ویعید الاطرای 
دز ستنادا إلى وال اثر القاعدة ال 


5 ۱ 1 نا 
zîr‏ لا جارد نیز فا 







وز للب ا 1 عله ١‏ 


9ار بها؛ رز گی 8 له فى دعو TT‏ 9 
o‏ د الفصل. نها ايا ذ ور الحنازة 5 رها فلات جوز له ن 
: 1 5320 وک وا 


ل كية إلا د بعد | ايكون قدا استكيل ید ال 
ظ د أن بك ف كار اف 








ی بقع : على ی المد عل 4 في دعوی 0 أن 


۳ 


لایجوز لا بدعي عليه في دعوی الحبازة بببواء كانت دعوى استرداد العا بازه رن 2 
التعرض : ی ي الحبيازة أو دعوی وقفت الاعمال الجديدة في الحبانة- ا تمه 
0 کے ا به العقار كأن بك بالملكية استنادا إلى الحنانة آلتی ا مدة 15 
لقان نان يتمسك بان العقار المتنازع عليه يملكه عر 
۳ ای EE‏ 3 














وعلى ۱ ظ ا لبه ۳4 وی ا نب و كاعد ا تخام 


- ربب فو س 














7 = | 1 2 قلا الفصل في دعوى الحیاز و 
و تنفيذ الحکم ال المدعى عليه فان هذا الاخیر يمنع على 
فإذا بادر المدعي الى انیا دعوى الحمازة بل يجب عليه انتظار صدور الحكم 

في دعوی العبازة وتنفيذه '. ۱ إذا 7 
8 ن يرد الحيازة إلى المدعى وإذا تعرص 


۱ ظ ا اا وف الأعغيبال الجدی ف ۳ 
لحبازة المدعى فيجب عليه أن يزيل أعمال التعرض وإذا شرع في ل 3 فیجب 
عليه أن يتوقف عنها. 

وتبعا لذلك لا يجوز للمدعى علبه أن يرشع دعوى الملكية على المدعي الذي رقع عليه 
دعوى الحيازة إلا إذا أعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعدي وكل ذلك تحقيقا لفكرة 
حماية الحيازة لذاتها دون ربطها بالملكية. 

لکنه قما هو الحل إذا ما بادر المدعی إلى رفع دعوى الملكية على المدعى عليه ؟ فيل 
یحق لهذا الاخیر ن برقع دعوی الحبازة على المدعي في دعوی الملكية ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تكون بالضرورة بالإيجاب ذلك أن رقع دعوی الملكية على 
المدعی عليه هو قرار المدعي بحيازة المدعى عليه وبالتالى يس يستطيع المدعى عليه فى دعوى 
الملكية أن يرقع دعوی الحبازة سواء كان سبب دعوی الحيازة سابقا أو لاحقا علی رفع 











وهذا على خلاف الحال بالنسبة للمد لل ا ل اا 
ا : 7 ی ملكية فلایستطیع أن برفع 00١‏ 


۱ 1 ۱ موه ان برقع د عن الل | 4 4 1 ا ۱ 2 


1 -فعيذ المليجي, المرجع السابق . ض 110 











a‏ ابرع 
كا 


۳ 1 ای اود ا 2-3 
و 78 1 
71 .۹ الإ حر 


ا ۳ ۱ 1 11 نی 
۱ ۱ د . 1 ۲ اد 1 أل ا 
0 8 1 ك 1 ا عي 

ان 27 







ا + ی أن ن قاضي ال ۹ جوز 3 ا ۱ 





' يجوز ز لقاضی 0 يمعى حکیه قي الحمازة على أسسنات مستمدة من الحق 
على 32" سوت هذ | الاخیر من عد مه وبهذا الصدد قد أكدت الميحكية العلا قي قرار لها 
على هذا المبدأ'. 








با ا آن يمني حكيه على أسباب مستهدة من أسيات الحبارة نقسها يسر 





توافر أركان الحيازة وشرو طها فإذا نيت له ذلك منج له الحماية القضاشسة اللازمة ظ 













١‏ القرار الصادر بتاريخ 1998/03/04 رقم 161076 عن الهحکمة العليا الغرفة المدئية القسم الأول غير منشور إذ جاء ذه 
۱ ل انه یت من وقائع القضية 7 ن الطاعن قد التجا إلى واه الموضوع بالمطالة بعدم العف سس له من و ۱ ل 1 ون 
هم في استعمال العين التي توجد تحت سيطرته المادية وبالتالي فهو يستند إلى دعوی متع التعرض ۳ لد دعو 
1 3 . د 4 كان م 7 قضاة وو أن 0 إلى مدی توافر رد هذه لدعو 9 أن الظاعن یحو 
















و سس ی ته د ا ن أن ين 5 2 0 


8 "اك ار ۳۳۳ 1 ةاعم 
E .‏ 
ب[ 0 آل ا 


1 ۳ 
۱ ا 
1 فا رسب اسب ارك آب 


۲ اجه 


ح 1 ۳ يه O‏ 
8 تک ۳ #١‏ يجور ار شا ایس 


الاق ار دیا ی کاس دك "سب كسيب دعوی الحتازة هو ار تا م العقار محا 
و ام موق کیت میک ان رت كالعقد أو واقعة فادية کال "a‏ 


۳ . دح 
0 ذلك تختلف 
يل .+ z=‏ ی 7 3 ۴ س 1 ات يي سرس 7 5 داعم ۳ ۳ 
۰ انا Ei i‏ م سر : سي 3 1 3 5 ۲ 3 01 
1 1 1 9 ۶ ۲ لا LI:‏ ام ااي 3 ا 11 mL‏ ! ۱۵ 1 
۱ ۱ كت ۳ ۳ 357 ۳ ۳۹ اض 1 ۲ ك1 0 ۳ ا 01 1 6ه ا ا 2 THIS FW‏ د ا ناص | 0 4 | TT‏ ِا[ 
0 ر ۲ 1 1 امع م ل ONT‏ ج ا تا ار ا ك 6 ۹ ۲ 95 د ۳ ۳ ل ان _ دار و ۲ E: ê HEEE‏ ار با 
2 5 1 8 : 1 1 1 - 1 ت_ E‏ 


۱ 1 9 ۳ ۳ 
= ۹ 3 8 و 1 5 ست 
تسم سا ۱ كفل انا ۳ ۲ " ۳ > ¬ 1 سوسم 8 ۳1 1 1 3 ۵ ۲ ۱۱ ۳ 
N ١‏ ۱۳ 8 000 5 ۰ کے فا 2 2 ۳ ۰ 5 1 ١‏ 27 ل 1 : - 5 06 1 21 
۱ 19 5 و و PRE‏ كن یر یوم 1 07 5 98 1 2 a‏ ۳ لا 0 9 | i‏ 7 ۳ 1 3 ِ م 1 5= .. كن 
أ کے | ۱ 1 ۰ ود : 1 کی ۳ 1 .یه 7 1 
ویر مت 0 ۰ 31 يط كشعاا ره )| اا ناه 5 ۱۱ سر ۳ : : 1 0 0 ۳ 7 5 سر ت کح مج 5 
س e‏ ۳۳ 7 0 ماك ۳9 ١‏ 1 . 
و 1 2 ۳ ۳ | ۱ 


نید اند ا مج f‏ تا 





۱ ۱ 4 ۹ 
لمهيذك و نفسیسم : ۳۳ = ا 1-00 با 0 
کک ۰ 00 
1 جن وال ۳۳۳ 
۱ ۱ از E‏ 3 د 9 3 مه 1 3 0 ال 








انیت 





| وإذا كانت الإجراءات قد وصلت إلى تلك الاهمية كانه لین 


وق والمراکز القانونية وذلك بمنعها من آن نتحول إلى طقوس جامدة . تهدف | 
" إطالة آمد التقانش 









القضاع 


جد فرق ب 
ق بين | 











الاجراغات 


ا ب زميج تهدف إلى إيجاد الخوالن 3 


و هذ و الأدوات 





0 ۱ ی المدنیه والإدارية | 






a 


ولأجل ذلك صیفت مجموعة من 
القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية ٠‏ 
gr‏ 37 99 ۱ للقضاء الومستعجر , غايته التوفيق بين القضاء 
وال چان ۹ ِ ۳ ف اا القضائية, والقضاء المستعجل الذي يقوم 
ا ا ۳ لوقتية . وهو يقوم بمهمة الحيلولة دون 
کر دنسر ن اسل الحق المتنازع علیه. 
وقوع الضرر وحفظ الحقوق , إلى غاب ۵ ۳ 
دمی قب ضحت تمنح الحهاية القضاشة فى صورتین ۰ الصورة الاولی تعرف با لحماية 
١‏ الموضوعية أو القضاء الموضوعي -وهي الصورة التي سبقت دراستها - التي تقوم 
وله سم الم حول الحق أو از انوي وتعرف الصورة الثانية بالحمارة 
القضائية الوقتية أو القضاء المستعجل الذي يقوم بوظيفة حماية الحقوق والمراکز 
القانونية وحفظهما مؤقتا . لحین الفصل في موضوع النزاع. 
وترتیبا على ذلك . ساتطرق إلى الصورة الثانية من الحماية القضائية التى تعناول 
لقضاء المستعجل . وتبعا لذلك سأقسم هذا المبحث إلى المطالب التالیة: 








المطلب الاول: القضاء المستعجل 
المطلب الثاني: (شکالات التنفيذ الوقتبة. 


و إلى تفصیل هذه المسائل على الوجه التال : 



















C2} 2‏ السرم يون 
۳ 2 0 ۷-1 
rE‏ ب 1 لو ۳ ps‏ ل 5 8 2 ۱ 
«حموت نفب فحلحهة : إد r‏ 
E a ۳‏ "۳ وی 7 3 
. 5 1 1 ب الحا ۰ 5 ١‏ بل 3 1 :1 1 
1 1 5 
هم ١‏ 1 ا 0 ١ 1 ۳ e‏ 
۳۹ أ FE f a‏ ا 0 : لق و 
1 ا 7 OO FE‏ .= 1 ا تحت 1 
ali‏ .۳ ای ا ال ا EL‏ 7 - ےک a‏ 1 
¢ ج کے : 1 
1 ۱ 9 ۳ عه » TN‏ 7 سقه 
TN 1 : 1 8 E‏ 
1 وس سا وا پا ۱ و ۳ ET‏ ول ۱ و1 2 لد ١‏ 
1 ۳1 1 رت 1 - . 0 ال" 8 
1 1 ۰ 9 ۲ 1 ل 
x 1‏ 5 17 


يكتسي آهمية خاصة في التشر 


۱ 


1 













۱ ت / " الفرع الأول 
الرکن الأول : الاسد 








. ا‎ 1 
iF 0 

1 : 
1 a 3 

Om‏ ۲ له 
١‏ حا الات 


ا غا د آن : 1 


f 9 kz 5 ” 1 لاه‎ 


ا 0 2 1 
یتم الفا 


تعجال 


E ۱‏ هه ۳ ات 
1 


ف لوالا 00 درعه 5 ۵ اللازمة ١‏ 1 یکون عادة فى التقاد ۲ 


"02 


کال كلذ توافر آمر عضن خطرا داهنا 3 ود ا 


ظ يمكن تلافيه بالإلتجاء إلى الاجراءات العادية التي لا تستطيع الحيلولة دون وقوع هذا 


مور و تتحقق حالة الخطر كلما وجدت ظروف تنبی عن وجود ضرر وشيك الوقوع *. 


5 7 لیا ات و 9 E‏ + وببقی 1 5 ضاء 












جود الخطر الداهم هو معيار شخصي” ء يسعتخلض 
نع المعروضة على القاضي , وما إذا کانت تلل 
الداهم الذي یهد الحق | و المرکز القانوني بالتلف والضیاع. 
وت او فان مدی توافر حال الاستعجال» هي من المسائل التي تخضع للسلطه 
لقاضی الامور المستعجلة ویعتمد على القول بوجود حالة الاستعجال + علی 
بر مني وجود ود بهدد الحق أو المرکز القانوني بالضرر 
























ناح 


تقديرية لقا 











تبة . القسم الاول رقم 167476 المؤرخ قى 1997/04/09 غير عنشور حیت جاء فنه 





ب ين ینمی الطاعن على القرار المطعون فبه+:بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الاستعجال نعدم الاختضاض لتخلف عتصر 
الا جال خی الدعوی. ماود من الاتیاه هن الأشفال ٠‏ وبالرغم هن ذلك قد اعلتو| عن اختصاصهم وأهروا بو قف 
[ اشغال ل دون 0 يردوأ على هذا الوجه پاسان كاضة اميا يعد ذلك قصور في الاسمات 

بك ان ها د نا به الطاعن على القرار الیطصون فيه في محله ذلك أنه سق له أن تمسك بتخلفه عتصر الاستعجال قي 
موی ي٤‏ الاو ذلك من الانتهاء من الاشغال التي شرع فيها. ولم يعم الرد على هذا الوجه بأسباب كافة الب 
انتما يعد ذلك قصورا في الأسباب عرض قضاءهم للنقض ". زیر 
2 / ا وها يق على نصوض المرافعات , منشاة المعارف الإسكتدرر ية .ظط 1ء ص 314: 

3 انظر قرار 0 8 : العليا. ٠‏ الفرفة المدئية ٠‏ القسم الأول الصادر بتار ت 12/24 200 





1 
۳1 
۱ 



















الط اغ ی ی ی اس که امن او ار ات ا ا 


ا . 
۱ آبية بو 1 0 : _ جرف اليس فيه أي 
۱ و - (: اس مسن حك 6 6 








شر ان اي 





سڪ ei‏ على وجود حالة الخطر 
"ویجب آن د تستلبط حالة الاستعجال من وج ثابتة یستدل 
الداهم « كأمر بسماع شاهد على وشك الموت أو السفر ذا كانت تتوافر حالة 
O ۱‏ ما و بالقضاء المستعجل : وهی 
ویمقی السوال مطروحا حول الجهة القضائية التي نختص ؛ 


المسالة التي أتطرق إليها فيما يلى: 


2 - الجهة القضائية المختصة بالفصل فى الدعوى المستعجلة 
تختص المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى الموضوعية بالدعوى المستعجلة وهذا ما 

تقضي به المادة 299 و قانون الإجراءات المدنية و الادارية . على أن ينم عرص ا 
بعريضة افتتاحية آمام المحكمة التى یقع فى دائرة اختصاصها الاشکال أو التدبیر 
المطلوب على أساس أن الاشکال أو التدبیر المطلوب اتخاده يتبع الدعوی الموضوعية. 

وتبعا لذلك یتحدد اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوی المستعجلة باختصاص 
المحكمة التي تنظر الدعوی الموضوعة وهذا لا یخرج عن القاعدة العامة القی تنص على أن 
تخص المحاكم بالفصل في جمیع المنازغات المدنية والتجارية والاجتماعية وغیرها 





أن تعدد المنازعات التى نفصل فيها المحاكم لا یثیر مسألة الإختصاص النوعی فيها 
بينها ء فتقسيم المحكمة إلى آقسام وفروع . لا يعد تقسیما للإختصاص النوعی أو الوظیفی 
بل هو تقسیم تنظيمي فمخافته لا یترتب عليه أى بطلان. : ۱ 


في حين أنه يرد استئناء على هذه القاعدة الذي يقضي بتقسیم المحكية الى قسم عادی 


وقسم استعجالي هو نقسيم الختصاص الوظیفی . قیختص قاضی الامور المستعحلة 
وظيفيا دون سواه بالفصل في الدعوی المستعجلة. ۱ ۱ 


وتبعا لذلك . تکون مسألة توافر ركن الإستعجا 
أن تثبر ذلك تلقاشا وقي 5 مرحلة كانت عليها الن. 





١ 1‏ وود ك ياحالة الأ اال 


1 و ۳ ١‏ ۲ ۱ ۱ 
FLÎ ۲‏ اف ۱۳۳ حك ۳3 ۹ . اسر nar 1 e.‏ 
1 0 | 1 : 1 ۱ ۱ 1 3 ۱ 1 / / 3 ان عاد 1 اننا کیب J‏ . . ۱ ا 
۰ ۱ كل 1١‏ وس سس ۱ 5 0 اا 5 , 
9 1 1 0 بل 1 5 ۲ 1 ۲ ۳ 3 ۱ 5 ۳ 0 0 
عق ١‏ قد فا ت لاود" a RES‏ 
پات ۳ ا 

۱ 1 الان و53 ۱ هم ۱ 5 sS.‏ ۱ 


Ê esll _- 4‏ ۲ ی 
شقا ۳ 31 ۱ د 1 2 ا كت ۳ کے 


بر أو ال 









ا السؤال الذي تی تطروحا a‏ ما إذا انتفت حالة الإستعجال أثناء نظر 
المستعجلة أو أثناء نظر الطعن في الأمر الصادر في الدعوی المستعجلا 
BL.‏ تعجلة ة ضالجا ا في ا ٠‏ وإذا 0 غير ر صالح للفصل كيها ٠.‏ ي 








بمب فد بين عنصر العجلة ۳ ا » فهل هوء: شرط للاختصاص أم شرط 














5 ۳ 0 7 و ۳ 3 1 ۲ ۲ 
عوی آل البو 9۹ تقو 3 £ ۳ 


ا شه ا 1 









اد إذ رفه 5 دعو | المستعجلت 0 ناء القصل ف ۳ يكون ۱ د 
.. المطلون انخاده ایجدی تقعا مادام الخطر قد وقع م 


نين عنصر الحق . هو شرط للاختصاص لان المنازعات التي ١‏ 
المحکه ماي منازعات موضوعية . و بها وطيفيا قاد ضى المو 
7۳ ایو قاضي الأمور الم 31 





کم به 


۲ - + 1 ال 5 ۱ 7 v‏ 
ف ئة ۱ 
٤‏ 5 4 سسا م سس 


e‏ ال شرط الاستعج 








لال را 



























بس على در دی توافر عنصر الإسة جال . 
مسحي إن يصف المصدر 


9 2 ۳ ید القضائية داي نیت في 7 القا؟ ¿ تلك 


الوقائع و بين لإستعجال. 


وتبعا لذلك . إذا آرادت الجهة القضائية ٠‏ أن يصبح کا ا ا 
نك 
ا ار و وی شام ون مس ۳" لو نع ٠‏ وقي 


2 
من عدمه 5 هذا E‏ 0 0-0-0 عرضة ادا قصور و 
و من الفید أن اش شير إلى أن رن > مت وهو آم 
استخلاصا منطيا. حيث يجب علب أن بين في حكمة موضوع لجرا لوب 
وان بسن ل شبات تلك الوقائع . او في النهاية إلى تسناد مدى ٠‏ توافر 0 


1 
لإستعجال في القضمة من کد مد ۰ وتلك ی الشروط 5 ۱ 
ا لوي لني يجب على صي لامور 





ا محصنا من رقابة ال2 








ان ركن الاستعجال قد یستخلص من مجموع الوقائه المعروضة على || مک وا 


سن فى نانوی , ۰ والسوال الطروح: : متى يكون ركن الاستعجال مفترضا 
بنص ص في القانون ٠‏ وهي المسألة النى أتطرق ق إلبها فيما يلى: 6 





1 + الغرفة المدئية . ۰ القسم الأول الم 
4- محمد علي اتب ا 1 المرجع السابق , ٠ض‏ 475 9 “ايه 


لقنس 5 












قدب 0 ی ۱ ول 8 رور رة واف ون م ده ا ا تق ۰ ودلت اأ :اذا كان القانون 
ك: .الاستعجال إذا کان كان مفعرضا بقوة القانون ٠‏ فإنه 2 بوجد 


قص يعفي ۳ من اثبات 5 عدم المساس بأصل الحق . فهو ركن لابد من إثبانه في 
الأمرء وهو الرأي الذي نرجحه وسنوضح ذلك من خلال الأمثلة التالية التي یختص بها 
قاضي الأمور المستعجلة بنض خاص فى القانون ومنها: 

آو لا: حيث تنص المادة 1من المرسوم رقم 65-63 غل أنه فى حالة عدم دفع الأجرة ٤‏ 
فیجوز للمؤجر أن يبلغ تتبیها بالدفع إلى المستأجر وأن یتضمن التنبیه مضمون هذه 


المادة. 
وفي حالة بقاء هذا التنبیه بدون جدوی و انقضاء شهر عليه . حينئذ يجوز للمؤجر أن برفع 
دعوی استعجالية للمطالبة بطرد المستأجر. 

فقي هذه الحالة . فان ركن الاستعجال . یتحقق بمجرد تبلیغ التنبیه بالاخلاء » وانقضاء 
عليه شهر کامل بدون أثر. فیجب على قاضي الامور المستعجلة أن يبين هذه الوقائع التي 
تتمثل في وجود عقد الایجار وامتناع المستأجر عن دفع الاجرة رغم التوجیه إليه التنبیه 





























محمد على راتب وأخرؤن . المرجم السائق ٠‏ كن 4175 
م ٠‏ نف 1 المرجع المذكور أغلاه, 
3 “لظ ون رقم 3 65-63 المورخ فى 1963/02-18, فإنه لا يمكن تطب, 














۳ افا ا تمسك ایا جر يدفوع تثبر منازعة جدية »کان 
آساس: و ی مر مدان »ا دعب رب 





الى پستلزم. 0 قا 8 اد 00 بشت کی 7 وجود ۳ 


۱ 
عدم وجود منازعات - حدية. ۱ 





أن رکن عدم المساس باصل الحق يتعين اانه لس صحيحا ما 


ذهب ا ابم يا تأنه بست ا 9 0 قي المسائل التي یحتص با قاضی 





ومن هنا يتضح 






۳ :نص المادة 4 من ۳ التجارى على مايلي: " 
وب خا 1 3 طرف الذي همه الت 
ال مرحم ص عليه مه هي الفقرة الأ" 


واستنادا | إن هذا ال س؛ فاننا و اجه شش الاحتمالين 


أنه اذا طالی لب المستأجر 
با نم دود 1 ١ E‏ 35 






















هل ا 
0 58 جيل اع 9 0 قاضي 0 هد 0 جلة 


با 1 
وق 


۱ ۱ 4 
0 ۳ ل 1 59 Pa‏ ۱ ا | 1 2 ۹ 
۷ 8 فة ۱ | ! 8 - 
75 ۳ 
۱ ۱ قزل ١)‏ ۳۲ 2 ۳0 چا "° 
ا نس را ۳ 5 
La ۳38 ۳1‏ 0 ی س = 1 ف ی ان 1 قدا با ۷ 1 
- 0 © اكه اف | د د كن ۳ ۷ سپ 
1 1 و ا ا ا ۷ ی یل" 
۴ ااام aT‏ ۰ 0 
7 تب E ۰ oS a‏ 1 
8 1 ۳ 5 





في هذه القضية مفترض بنص خاص في القانون فيعفى القاضي 





۰ اكور نان ۱ رگن 0 ا يجب اثياته 5 مساك ا بعدم صحة التنبيه 


وقد يقع الخلط بين حالة الاستعجال بنص خاص في القانون وبين تطبیق ال جراءات 
تم عض المنازمات الموضوعية .و أن يفصل القاضي الإستعجالي في بعض 
المنازعات الموضوعبة 5 وبعبارة أ خرى هل يستطيع قاض الامور المستعجلة ان يتحول 
إلى قاضي الأموضوع ۰ وهذا ما سأتطرق إليه فيما يلى: 


















قاد ي الموضوع أو قاضي الإاستعجال يتحول أحدهما إلى الآخر 


۳ المقترر نون آن لضي الت يختص ی قي E‏ و ۰ 










غ ران مد ع قد 9 الی 2 نظام القضاء ١‏ مستعحج|. ور ام - 





/ 1۹ ۲ 








الفضل 0 0 لوج ۳۳ 





أ- تطبيق میکائیز مات القضاء المستعجل على بعض المنازعات الموضوعية: 
قد يخضع المشرع بعض المنازعات الموضوعية إلى ميكانيزمات القضاء المستعجل . 
توخيا منه سرعة الفصل فيها واقتصادا في الإجراءات والوقت. 
وسم ذلك دعقی الأحكام الصادرة فى هذه المنازعات أحكاما مو ضوعية يبحص هأ قاضي 
الموضوع وليس قاضي الامور المستعجلة. 
وهن الأمثلة ذلك ما تقضى به المادة 3 من قانون لاسوة ۰ حسش جاء فيها ما يلى: 
۱ يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات ۰ فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة 
لفصل في موضوعها وطرق الطعن فیها" 


إذا الاحکام الصادرة في قسمة الترکات هى | 
ر هي احكام صادرة في الموضوع . لکنها تخضع 
لأحكام القضاء المستعجل في المسائل التالية: 


1- المواعيد 


اعيد الاجاءات 
س © واهیدا منصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية 
9 ۶9ید القي تعلق بالشکلیف بالحضور | و مواعيد الطعن أو السقوط. 
فتطبق مهل التکلیف پالحضو الیف ة 
الموضوعية 9 ر لمقررة فى في الم‌واد المستعجلة علی الدعاوی 


هزین ساعد + وذلك طبقا لما تنص 





عليه المادة 205 القار 
كيف افو وی ون لا تس نون » مع أن 








لقا دة غا ۰ 
عده عامه عبر أنه يجوز نخقیض اجال التکلرف بالحضور إلى اربع 






















الصادرة في 
یوش ابتداءا 











الدعاوى المتعلقة بقسمة الترکات , فیکون میعاد اللعن بالاستثناف فیها 15 








2 سر عة الفصل فی الد عاو ی المتعلة بقسمة التر کات 
يراعى عتد الفصل في دعاوى قسمة التركات. ما يراعى في الفصل في الدعاوى 
لمستعجلة ۰ وهو الأمر الذي تقصده المادة 183 من قائون الأسرة. 





3- طرق الطعن في الأحكام الصادرة بقسمة التركات 
نص المادة 183 هرن قانون الاسرة 1 على أن نتمم الإجراءات الميستعحجلة قي قسهيك 
التركات ۰ فیما یخص الطعن فى الأحكام الصادرة بشأنها. 
وتنص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية أن الأمر الاستعجالی معجل النفاذ 
بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على 


النفاذ المعجل. 
وتبعا لذلك فإن الأحكام الصادرة بقسمة التركات تخضع لطرق الطعن التى تخضع لها 
والاوامر المستعجلة الصادرة في أول درجة غير قابلة للمعارضة أما 

آخر درجة فهي قابلة للطعن فيها بالمعارضة. 
ولذلك يجب التمییز بين الاوامر الصادرة في أول درجة وتکون قابلة ۱ 0 فبا 

بالاستئناف ذهي عير قابلة للطعن فيها بالمعارضة وین لاو امر الصادرة اخر درجة فهى 


تقبل الطعن فيها بالمعارضة وهي ایضا غير قابلة للإعتراض على النفاذ المعجل أي أن 


ee‏ ا ا لون و 

لاو امر المستعجله معجلة النفاذ بعوة القانون 5 و يمكن تعطیل القوة التنفيزية للاوامر 
لمستعجلة عن طربق الاعتراض على النفاذ لمعجل . لان القوة التنفيذية هي قوام القضاء 
محا ید النقاذ ال MU.‏ ل ی 
بعير النفاذ المعجل بحكم القانون. 


المستعجل ولا يمكن تضور قيام القضاء المستی 


الاوامر الصا درة فى 











الاچر اعات المدنی» والإدارية 


قابلة للع ن فيها بالمعارضة ولکنها تقبل 
؛ غير لحصافة الدعا 
لأواهرا! 7 فى دی 






ققق هم i‏ ۱ العا 3 | 
المستعجلة . ؛ ينطبق على الأحكام بقوة القانون وغير قابلة لالإعشراض على 


: النفاذ 


التقاذ الممحل . 

ان 0 E‏ 1 ذ التركات على على القواعد الا الل 
0 الصادرة في الدعاوى الخاصة بقسمه 
فى الاو اهر الصادرة فى الدعاوی الیستعجلد . 

۰ أحكام صا 

إن الاحکام الصادرة فى الدعاوی اکا ی مه و م صادرة 9 
ا نت وت 5 5 من جست 


ملد النفاد نقوة القانو 





ب- قاضي الأمور المستعجلة يتحول إلى قاضي الموضو ع: 
إذا كان الاصل أن يتم تقسيم المنازعات التى تختص بها المحكمة بحسب درجة 
بت التي تهدد الحق المراد حمایته إلى 2 موصوعيه عادية ودعاوى مستعجلة و 
يحفص بالفصل في الدعاوی الموضوعية قاضی موضوع ويختص بالفصل فی الدعاوى 
المستعجاة قاضي الامور المستعجلة وتقسيم ا إلى منازعات موضوعية ومنازعات 
جه هو تقسیم للاختصاص الوظیفی فقاضي الموضوع عبر مختص بالفصل فى 
الدعاوى المستعجلة وقاضي الامور المستعجاة غير مختص بالفصل فى المنازعات 
الموضوعية وتلك هی القاعدة العامة ١‏ 


عبر أن ب المشرع قر حرج عن القاعدة العامة في ن الجديد وخول قاضى الأمور 
المستعجلة | أن يفصل في بعض المنازعات الموضو عبة وهذا ما تنص عليه المادة 0 من 
قانون الإجراءاث الهدنبة والإدارية اذ حا فیا ۳ يلي: 








۳۳ 


bans 33١ 0-8 0-0-0 ` 3 


0 007 00 5 15 1" 9 
ب س .9 7 ار 1 لا 
و ن القانون اضر ااك کل ال سب 


ا / حال ال 4 بت : 


۳ ۷ 5 
لے 3 ی ا ع 





المتصوص عليها بالمواد 643. 717 و 772 من قانون الإجراءات المذثية بت والإدارية رده 








5 ی یفص 0 هذه 00 حيث وت 


غير ۰ ما يميز ۳ الموضوعمة الصادرة عن قاضى الموضوع عن الأحكام الصادرة 
ا مور المستعجلة أن هذه الاخبرة معجلة النفاذ.بقوة القانون وغير قاملة 
ید إذا صدرت انتدانيا با وتخضع لمو اعد الطعن المقررة للاو امر المستعجلة وكذلك 
طرق الطعن ۳ أخرى بخضع لنظام الأوامر ر المستعجلة يسري علیها ما يسري على 











- متعجلة الى ساضص عليه AY‏ 1 من : قانون 7 وین ن سکام ال سام ة في 





۳ 0 1 ۱ 
ا“ ج عو اس اه شین هين | 2 ۴۲ ۱۴ 


يضوم بعد ۸ اظ 


موا 


/ 


الاجر اءات المدنية والإدارية 









الفرع الثاني 


الرکن الناني: عدم المساس باصل الحق 


إن ذراسة هذا الرکن من القضاء المستعجل 


باصل الحق . وأن توضیح ذلك . يتطلب التطرق إلى المسائل التي 


. يتطلب تحديد المقصود بعدم المساس 


= ۱ ق ي . ۱ - ا ات د‎ i 
. الحق . وإلى تلك التى تعد مساسا به . ثم كيف يتم البحث عما إذا 5 هذه المنازعة‎ 
والقضاء . وإلى القضايا التي تنطوي على المساس بأصل الحق . وهي القضايا التي اوحاول‎ 


أن أتطرق إليها فيما يلي: 


1- المقصود بعدم المساس بأصل الحق 
يقصد بالحق الذي لا يجب على قاضي الامور المستعجلة المساس به هو الحق التنازع 
عليه : والحق قد يكون حقا شخصيا أو حقا عينيا . والحق هو عبارة عن مصلحة ذات قيمة 
مالية يحميها القانون . غير أن دور قاضي الأمور المستعجلة في الحماية للحقوق لا يتوقف 
عند الحقوق المالية » بل يمتد إلى جميع الحقوق الأخرى و المراكز القانونية . فهو يختص 
بحماية هذه الحقوق حماية مؤقتة دون المساس بها 
وس فا هو التق موضوع النزاع الذي من جله ترفع الدعوی من أحد الخصوم 
وا جل ا بالحماية الموضوعية النهائية . وذلك برد الاعتداء الواقع على 
هذا الحق أو المركز القانوني. 
۳ جوز فاضي امور تسوا - عندما تعرض عليه دعوى طرد الشاغل للعفار - أن 
يتطرق إلى نفي او تأكيد العلاقة الإيجارية إذا ما تررای ری ۱ ۳۱ 
ا مسك بها المدعی عليه . أن یفصل في 
هده المنازعة بنفي أو تأكيد هذه العلاقة, ١‏ 

















۴ 1 ۲ 3 ۲ ا ار نسح‎ ١ ا‎ i ١ 
وبدلك يكون‎ ٠ 1 و > ص قاضي الموضوع . ولیس من اختصا قاضي لامور الب : ۰ مج‎ ۹ ۱ 


arim 1‏ 1 
هو 1 4 | 3 3 1 ل 
0 ۱ 11 الى 1 
۱ ِ تلا "ی ر! و۳ ۳۲ 

۳ ی 9 سس سح 

حالس و > هقف 

1 ح 
5" 8 





e ۳ 58 0‏ 1 ق اهنا الصو رة ينصب على عقد د الإيجار الذ ى لايجوزا لقاضي :' 
الست جلة 3 تحط ( ي بالقصا في هذا العقد ما اذا كان عقدا صحیحا أو باطلا لأن ذلك 
پدخل في اا قاضي الموضوع. 

والقضاء الذي یفصل في الدعوی 0 إلى ما يد 
(عطاء الحماية القضائية المؤقتة . دون أن یتطرق إلى حسم النزاع بصفة نهائية . یطلق 
علبه القضاء المؤقت . وتأقیته یعود اساسا. إلى حماية الحق أو المرکز القانونی مما 
ن خطر داهم بصفة موقتة إلى غاية الفصل بصفة نهائية من طرف قاضی 
الموضوع فال القاضي في هذه الصورة يكون أمام مسألة البحث عن الركن الأول فى 
القضاء ل وهو ركن الاستعجال أما عندما ينظر إلى الحماية القضائية ما إذا كانت 
تهدف ا النزاع من عدمه فان القاضی في هذه الحالة يكون 0 مسألة البحث عن 
الركن الثاني في القضاء المستعجل وهو ركن عدم المسانی باضا الحو اد 


وتبعا لذلك . يصبح للقضاء المستعجل وجهان . وجه مستعجل ووجه مؤقت” . وهذا 
الأخير هو الذي يظلق علیه اقطان عدم المساس أصاد الحق؛ ٠‏ وهو يعني أنه أصبح 


ا 1 50 من کل هذه ال ما ات1 
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حظورا على قاضي الأمور | بستعجله ان يتطرق إلى حسم الب 





1 1 - انظر محمد السید عمر التجیوی , المرجع السایق . ص 126. 
2 - انظر قرار البحكمة | فلا الفرفة الل و ار الاول : رقم 6 المؤرخ في ا ج افيه مه مایلی: 
2 وأن ٍ 


ا دمن ار ۳ 2 2 بون في 









الاخخطاس مم يعريق تضهن ان 
ی القرار از المع 5 ن ق فيه ۰ E‏ محله . ذلك ا الام بر المستعجلة لا يجوز | 


۱ ۳ ۳ ۱ 1 





0 


:2 فتجي والي. هس المرجع ٠‏ ص 131. 










ليه عرسي 
بإعطاء الحهاية القضائشة النهائية للحق ۱ 
هذا القضاء الذي لا يتطرق إلى حسم موضوع النزع ٠‏ ۳ - ص 
الفسائية الوقنية بشكل موفت ذلك هو الركن الثاني في القضاء "مستعجل وهو الذي 
عرف بشرط عدم المساس بالموضوع أو باصل الحق. 

إذن الأوامر الصادرة فى المواد المستعجلة آلا يكون له تاثير على موضوع الجق 
المتنازع عليه ولا يستشف منه ااتجاه المحكمة على ترجیح مصلحة على أحد الخصوم 
وإنما يجب أن يكون هدف القضاء المستعجل هو منح تدبير مؤقت لمن تثبت مصلحته 
ثبوتا ظاهريا! فلا يجوز لقاضى الامور المستعجلة . آن يتطرق إلى صل الحق المتنازع 
عليه ۰ كان يقوم بتعديل التزام أحد أطراف العقد أو تحديد مسئوليته ۰ أو تقرير التعويض 
الناجم عن الضرر . أو إثبات نسبة الخطأ إلى آحدهما . أو البحث عن مدى صحة العقد أو 
بطلانه “. 

وقد رفع الدعوى بإجراء مؤقت . لكنه قد ينطوي على مساس باصل الحق . كما لو 
رفعت المرأة الدعوی آمام قاضی الامور المستعجلة . طالبة تقرير لها نفقة مؤقتة . فيدفع 
الرجل اي راجت عليه الدعوی یانکار الزوجية . ولم تستظهر الزوجة بعقد مکتوب. 
9 تعتهد في قولها بوجود زواج عرفي. فبالرغم من طبيعة الطلب بأنه مؤقت . بهدف 
اي لاير ك مؤفنة, لكن الاستجابة له ..ينطوي على المساس بأصل الحق . ان ان 


لآ توجب الا بوجود علاقة :. EA I‏ : 
بوجود عادعه زوجية ثابتة قائية فعلا بين الطرفين ٠‏ والاستجابة إلى طلب 


۷ فا دقع رل بلس من وجوه علاقة زوجية من ع | 
ل ٠‏ رع ج عن ولاية القضاء | 1 ۱ ۱ 7 ان ام 
و عل مما يستلزم أن يقصى بعدم الاختصاص. 


١‏ - فتحي والي . الوسیط ٠‏ المرجع السابق , ص اور 

















7 3 3 ما يعدم الاختصاص ۳ ا و هذه ذه الحالة ا 7 جدیة. 
قي ١‏ البو ى بالإجراء و 
ان 3 ا عليه سس نز ۳ بعدم اتان استناد| أ ا بیس 

















وعلى ذلك يقع على عاتق المدعي أن يقدم الوقائع التي من شأنها أن تبرهن على وجود 
> سر و الوقوع بدت 1 آو المرکز القانوني 3 ان ميات با جرا راء الذى لا بیس 





FE 


| یدفع به اله لمدء 


5 1 أ TWA‏ ۳۳۲ 
۳ ۳۱9 25 دف ل - و ا ۱ هخ ١‏ عجان ا ۳۷۳ ۱ 
ا ادر لت ۱ 
el :‏ 57 ۳ ۳38 1 3 ۱ 
- 1 اا الا ل يد . رای ۱ م , ا 
E ۳‏ ۱ ۱ 
a)‏ ا | که 2 ت س 3007 
۱ ۱ ۱ 1 "۳ 7 95 53 ويل 1 7 
E 1 eR‏ 1 اا ۳۱ فو اه 
۱ كك ف ١‏ ۳ ۱ 
es ۱ ۱‏ لت 8 3 ۱ عَم ۱ 


۳ ۱ يلسم | 
ا سجس د ۳ و2 بي یی ۹ 













خضع للسلطة التقديرية للقاضي للقول بد الولد إلى آمه في سن معينة فيه ١‏ تعجال 7 
ج . منا أن يرى أن طلب تسليم ا تساه 15 N‏ ۳۲ 
حيث يمكن لواحد هنا ان یری ان بأصل الحق فهو يطرح مسالة قانونية ارام 
ن عدمه أما بالنسبة لركن عدم الاس 9 لقضاء الیستعچل یطلب قبها الا 0 
2 و كما لو قام (أ) برفع الدعوى أمام | فا + اس هل بجلا ۳ 


e.‏ ۱ اي ۱ واد أده ا 
فأحان (ب) ون | بعدم الاس اض استنادا إلى النزاع ف س أنه 
0 د ۱ ۲ ار بل ۷ لن ود 1 حزة ایب ن 
یستاجر تلك العين بعقد شفوي وقع بين الطرفين و بحضور شاهدين وبدفع الاجرة من ير 
إلى يد وهو الامر الذي ينكره المدعي. 
ايان 2 8 mm‏ = 3 1 11 
فهو يثبت - طيقا للقواعد العامة - بالكتابة والإقرار واليمين الحاسمة . 
والسؤال الذي يطرح فى هذا الصدد. فهل يمكن إثبات عقد الإيجار بواسطة شهادة 
الشهود ؟ 
ان الإجابة على هذا السؤال . نقول أنه 9 يجوز إثبات عقد الإيجار بشهادة الشهود وبالتال 
فان الدفع الذی تمسك يه المدعى عليه لبس له طابع الجدية . ولا يشكل منازعة جدية 
لمنع قاضي الامور المستعجلة من الفصل في الدعوى بطرد (ب ) ظالما أن عقد الإيجار غير 
قابل بات ۳ 99 اي أصبح دقع المدعى عليه لايشكل مدای ا 
نقدر دفوع المدعى عليه أمام قاضي الأمور المستعیجل: ٠.ما‏ ادا كانت تنطوى على الجدية ۲ 
ا سه سل قاضي الموضوع الذي یفصل فیها ۱ 












ال اما 467 مكرد من القانون المدني المع . ۱ 

2 صصح عقن الا اه 1 ۳ ظ 
يجار عفدا شكليا فهو الا يلم الا ذالم يس ند .ا ۱ ۱ 

تکون عرفية أو زسمید. 3 6 #تريره كتابة اصیحت الکتابة ركنا في عقد الإيجار : والكتابةقة 

و كان العقد ورا ای ان 0 

2 ب العقد قبل هذا التعديل عقر یره اد ۱ 
ی تزيد من ان ا ا 7 “اب والقبول لکزه * يجوز إثباته 
ولذلك يجب إل: 1 lis ١‏ 






م 
1 ل 13 5 271 







۳ ل 
۳ ات کار ۱ "۱ 
a ۲‏ 





ثم بواسطة اليمين الحاسمة مناز 
ع عليه . لان اليمين الحاسهة لا توجه إلا آمام قاضي الموضوع . 
٠‏ وبتحليل الدفع الذي تمسك به المدعى عليه في هذه الحالة ١‏ یتضمن قدرا من 
| ال1 ومنتجا في الدعوی آمام قاضی الموضوع . ذلك أن هذا الدفع المتعلق بوجود عفد 
۱ بات عن 1 اليمين الحاسمة مسالة لا یمکن لقاضي الامور ال جله ان 
یتصدی لها من غير أن یمس بأصل الحق . 


قاذا قبل المدعي آداع الممین وأداها چیک بطرد المدعی عله ا اذا نکل عنها آو 
۱ ردها على المدعى علبه وقبل هذا الأخير 5 ادی ذلك إلى إثبات عقد الایجار. 
















فإذا تصدي قاضي الأمور المستعجلة لهذه المسائل يمس بأصل الحق . وتبعا لذلك 
ل أن يقضي في الدعوى بعدم الإختضاض . 





وفي حقيقة الأمر إن ما يصطلح عليه " بوجود منازعة جدية " أو " نزاع يمس بأصل 
ام صرفل تقرير وجود ماله قنونبة تتطلب باذی دی بد مرها على 


۱ 0 ست ا ة إذا كان ن الإدعاء ١‏ علر دقچ يتطلب عرضه 2 ا الموضوع [ 









































التي رن اب 


3- كيفية بحث المنازعة الجدية 
إن قور یه اال أمامه ٠‏ ويستوجن 


ا اني تمسك به مدع عليه لها نصيب من الجدية . ويستخلص ذلك 
من خلال ما یتسن له من ظاهر المستندات. 
الثاني: قهل المسائل المثارة تتطلب بداءة الفصل فیها من قاضي الموضوع ي هل أن 
تلك الدفوع تتضمن مسائل قانونبة يتعين عرضها على قاضي الموضوع لحسمها؟. 
كما إذا عرضت دعوی مستعجلة على القاضی . > يطلب فيها طرد المدعی عليه من العقار 
الذي يشغله من غير وجه حق . + في حين يجيب المدعى SS‏ بعدم از ختصاص 
9 جدیه اده مستأجراب ع ی طبقا للقانون | مدني قبل تعديله . وهو 
ر OTT o‏ 
N.‏ لعقود غير محددة القيمة فلا يجوز نبات الالتزام الذي 


- طبقا للقواعد العامة -! 
٠اد‏ كان غير محدد القبمة الا 0 
التي يتمسك بها المدعى علره. ظ بالكتابة وبالتالي لا يجوز اثباته بالبينة 


هي نجبز اثبات 2 لمرام إذا تجاوزت قبمته | اتا عليه 7 i‏ 9 8 
نع أدبي و وجود علاة ويار أو إذا كان غير محدد القيبة 
ان شاه تطییق ا دعي والمدعى علبه تشكل مانعا اا ۱ 
22 ص عليه مه في المادة الغها 
: 35 اهدعي عليه - في هزم | ظ ف 











ا 5-2 


1 ۳ 5 إيجار 


1 7 ماد اا و ۳۹ 


u‏ ال أ 
1 بنج 





ee‏ ۳ 0 الحق » أن يتعرض قاضي الأمور المستعجلة . إلى مسألة محل 
خلاف قانوني في له واقضاه ل یں عليه إن بعمل إلى أن يحل إلى الراي ای 
يرجحه على ضوء المعطيات المتوفرة في القضية. 


9 ا الخلافية ف الفقه "۰ مسألة تنازع قوائین 











“الوص المعدلة لطرق الطعن بإنشاء ریق جدید 0 لغاء و 








وقواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية : تخضع للاثر ا 









الال إجابة هذا | السوال - في 
ات 1 ۰ ی ۱ 35 و 
كم ل هن فيه يجب لرجوع 


6 ا اف ٠‏ فيبقى هذا الوصف ملاسا لوقع ع اطع فيه بالاستئناف 


بعد سریان القانون ع الجدید و الطریق " 
القديم التي تقبل ا فيها با بالاستثناف ا تلك د ام اساد في غلا قنور 
فإذا أخذنا بالرأى ا ستکون e,‏ الصادرة بالطلاق ۰ قبل سریان قانون 
الأسرة . قابلة للطعن فبها . إذا ما وقع الطعن فيها بعد سريان هذا القانون. 
في جين إذا أخذنا بالرأي الثاني » تكون تلك الأحكام غير قابلة للطعن فيها . بعد 
سريان قانون الاسرة . ولو صدرت قبل نفاذه. 


الر 0 أحدهيا يذهب إلى القول , | ۱ ۱ 
الذي صدر ی 2 ظله 2 


















فإذا رفع الزوج-بالاستناد | لى الا اقا وی ی بط الزوجة من مسکن الزوجية . 


بعد انتهاء العدة, ف 
سبقت الإشارة إلبه. 





إن الدفع الذي تمسكت به الزوجة يتناول | 
الإجرائية لحل مشكلة تنازعها من حيبث الزما 
سبیاً | لعدم اختصاص القضاء ١‏ 


جدل القائم في الفقه حول تفسیر القوانین 





> لانه لا یمس باصل الحق . على اعتمار 





کے ۳ ۳۳۳۳۳ 


س ودة. » عة الاحكام بإنهاء الرابطة الزوجية واثر از لمن فيا 


0 ۱5 03 بم نجی.. 51 عد 1 ی | لاك - 
a rt‏ رز ۱ د 


e 3 57‏ 1 د ۳ 
۳ مر ز چا عجن و ات الق 


نء فان هذا الجدل لا یشکل في حد ذانه 






















1 7 افع ۱ | ات 1 ۲ الك 1 
RT‏ الكل كول ۴ ۱۳ "۰ Ir‏ تا ا ی ۳ 
5 - ل << ھا مت .| | بح 7 نس ۳ / آل نا 2 اقا 
31 : سد 9 
e‏ 0 0 
OT 9‏ 11 
: 1 ا 11 
لیا 4 ال ۲۱ 
سره هی ال 
i 8‏ 


ای تا اال كه 
سس 


س e‏ پا 
مس 1 1 5 ۳ 
حالا E:‏ 


نالات الع قد ره 4 بها ک كها 


"س 
ت 


اي 5 


رو 4/27 يي قد 


۲5۳۳ 





اء المستعجل يعد من الأعمال ' القضائية . ولا یختلف عن الاعمال ١‏ 
. ال تعلقة بالمنازعات الخاصة بقضاء الموضوع . :غير أن هذا الأخير 3 
الأول من حيث طبيعة الحماية القضائية. فالقضاء المستعجل يهدف إلى منح الحماية 
ا 3 3 3 الإعتداءء أما قضاء الموضوع فهو يهدف إلى منح الحماية 














۳ J r 
٩ أ كه ا 9 نش‎ 1 0 


ا بالمادة 0 30 








جل وحالة النفاذ المعجل 


جل ۰ إعطاء الحكم الصادر 3 الموضوع القوة التنفيذية . 2 غم من 
0 حكم للطعن فيه بطرق الطعن العادية . ويتعين على القاضي | ان يصرح به 
خصوم ات المصلحة قد تمسك به. ظ 


ولذلك يسمى بالنفاذ ال 








جل القضائی . تميزا له عن النفاذ المعجل القانوني. 





الحالة لور تقوم ا 7 الدليل التي يستند عا 





۱ 9 ا الحالات ورد 2 
دض عليد المادة 272 2 5 








8 ۳ یم مر ,۱ او توت ی از الاستد SMT ۱ 59 ۳ lL‏ 


:ایو | سم أت السفيذ , ال ار 1 


5 0 1 "5 


تا 8 ار 
5 1 1 0 ت 198 , , تمن ,9 7 5 


8 ۰ 
1 اس 
i‏ ۱ : ۴ | 
.1 011 
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الوا 
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او لم یطلبه ‏ وان صرح به اي . E‏ ذلك من باب ته 











وك" م کد ا وط۰ سا 
ها ات 
مغ لد ۱ 









210 جح 7 
۱ ي اون الطلب المستعجل والطلب الوقتي 
وقد ذهب البعض من لقشه ۱ إلى إقاهه الور 5 ٠‏ القضا الیستعجا 2 تيه ۱ 
كالحراسة القضائية التي يخئض بها قضاء الموضوع دد ا 


الصورة التي يختس بها قضاء الموضوع. ال ظ 
a‏ محل نظر. ذلك أن الطلب المستعجل والطلب وفتي . يعد كل 


: 559599 أن يكون وجهة الآ 
واحد منهما أحد وجهی العيلة الواحدة : فالطلب اليستمحل يجب ان يكون و جید حر 


وقتما والاخر ت مستمحاد. 
۱ ۱ ا ۱ یه دا | 1 

ولا توجد حراسة قضائية - في ظل التشريع الجزائري - يختص ب 7 موضوع: 
والآخر یختص بها قاضی الامور المستعجلة . فاذا رفع طلب اجرب القضائية بالتبعية 
للدعوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع › فيجب على هذا الأخير أن يصرح بعدم 
اختصاصه في طلب الحراسة القضائية . ذلك أن المحكمة مقسمة إلى قضاء الموضوع . 
وقضاء مستعجل . وهو تقسيم للاختصاص الوظيفي . فلا يجوز لقاضي الموضوع أن يصدر 
تدابير مؤقتة . باستثناء بعض الحالات المنصوص عليها في قانون الاسرة. 








وهذا على حلاف ما هو عليه الوضع . في بعض التشريعات الاجنبية " التى تجيز لقاضى 
الموضوع إصدار أحكام استعجالية بشرط أن يكون الطلب المستعجل تابعا للدعوى فى 
الموضوع الجارية أمامه 5 ١‏ 



















1 “محمد علي راتب وآخرون , قضاء الامور ال جلة + عالم الکتن ادا - ۱ 
ا و ري برع سایق ,ی مر ۱۳ کب آقاهوق الطبعة .مس 68. 
4 - محمد علي رائب واخرون : قضاء ی ال 0 

3- محفد علي اتب وآخرون . المرجع السابق بے وم المرجع السابق 

0 ۳۷ 5 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لیس 
لهجي ارجم ضبق .هام 73 ود 8 


اص 62 















مستعج| ا اوا ؛ فهو بهدف إلى حماية الحق أو المركز القانوني 
من از لذي به نهد ت ف » فيحول خی بيت هذا ود الذی یود ی إلى التلفب والضیاع ۰ 
فى حين أن حالة السرعة التی يجب مو | 
التجارية والاجتماعبة فينص الي ( عادة على أن يتم الفصل في شد ت الدعاوی على وه 
السرعة ء > ولا يعني ذلك أن ن تلك القضايا من قميل القضايا المستعجلة ..بل تبقى قضايا 
عادية تدخل في اختصاص قاضي الموضوع. 
المدنية والإدارية » وقد أجازت الالتجاء إلى القضاء المستعجل وهو بختص بالفصل ف 
ادن القضاء a‏ يفصل قله القاضی بما له من ولاية القضا ۰ ولکن السؤال 
ينقى مطروحا حول خصائص هذا القضاء التي تمزه عن قضاء الموضوع وهی المسألة 
التي أتطرق إليها في الفرع التالى: 






الفرع الرابع 
خصائص القضاء المستعجل 


يعد القضاء | تقح من الاعمال القضاتية : ۰ ولا يعر من من الاعمال الولائية 
الإدارية أ ٠‏ ولكنه لا پقوم قر الجهاية الكاملة .بل يقوم على فكرة الحماية 


التي لا تکسب الحقوق ولا تزیلها * : 









2 - أمينة مصطفى التبر ‏ المرجع السابق » ص 215: 


1 - فتحي والي ؛ الوسنط ‏ المرجع السابق : ص 126. 





1 فو رل از صد 00 
9 
0 











:| الحكم حائزا على قوة الامر 
قان صدر حکم في الدعوی الموضوعية ۰ 9 وأصبح شد لحكم 
لحياية نفس الحق و المركز القانوني 

لمقضى ‏ یبد : + فتصمح :الدعوى المستعجلة التي ترفع ۳ 1 
الذي كان محل الحكم الموضوعي المذكور أعلاه» غير مقبولة 0 المصلحة 1 

والقضاء المستعجل يمنح الحماية القضائية : بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي 
م وو قيضي هوا يوم علق الح مي ف جي 
السایقة المحيطة به . وهو ييقى مرهونا على صدور الحكم من 2 2 ٠‏ فإذا ما 
قضى به القضاء بصبح لا أثر له. وبالتالي فهو لا یحوز على حجية الامر المقضي به آمام 
قضاء الموضوع , فهو قضاء مبني على الوقائع قابلة للتغییر والزوال”. 

ويحور إعادة النظر من نفس الحية القضانة قي القضاء الصادر عنها والقضاء خلافا 
للقضاء. السايق . ودلك إذا زالت. تلك الوقائع و تغبرت تلك تلك الظروف * ۷ يمكن 
التمسك بحجية الشيء المقضى به. 





ويتميز القضاء المستعجل , بأنه قضاء مؤقت . ويقضد بذلك أنه قضاء . لا يقوم على 
تحديد ر تحديدا نهائيا بل يلجأ | إلى تحديدها بجد ید | مؤفقتاء ٠‏ فيو لك یعحسد ی 
با ا 
بالفصل في أصل الحق أو وكات ون 4 عنه يعدم المسالن بأصل ۱۱ 
ليس إلا الوجه الآخر لشرط وقتية الطلى 5 E‏ 





تعلقة بالقضاء الم ال 7 

العضاء المستعجل والذى ا ب 

اشكالات التنقية لوفتب: وإذا كانت تدخل ټین ا اك ارام ويفصل في 
۱ 4 ل ولكنها تتميز عنه 






1- فتجي والي : المرجع السابق . ض 26 
و او + فس المرجع . ص 131, 
3 - أميتة مضطفی الثمر: نفس المرجع ال 
62 سايق + ص 297 
1 المحكمة العليا.. الفرفة المدنية ,الق الاول, ایس 
5 -أفيئة معن ن النمن: ؛ المرجع السابق . نض 37و كدر بازيم مر 





۳۳ اس چ ر : 


























پنسا سب وت ذلك ا التتشید . وی 06 شاد اختصاضر 


جل فيما يلي: 





المطلب الثاني 
اشکالات التنفيذ الوقتية 


تعد اشکالات التنفيذ الوقتبة منازعات قضائية . بختص بها قاضي مور المستعجلة . 


وتبعا لذلك فهي تخضع لنفس القواعد التي یخضع لها القضاء | الیستعجل . ومع ذلك فهي 
تتمیز بطبيعة خاصة . وتنفرد ببعض الأحكام التى تختلف عن تلك التي یخضع لها القضاء 

ولدارسة هذا الموضوع . یتعین علینا أن اتطرق إلى تعریف |شکال التنفيذ الوقتي 
وتمسزه عن غمره من النظم القانونية الاخری التی قد تختلط بها . ثم بعد ذلك تحديد 
أشخاص الاشکال الوقتی مع الاشارة إلى الخطأ الشائع الذي وقع في الممارسة العملية : 
ثم بعد ذلك تم تكريس هذا الخطا تشریعبا . و یتمثل هذا الخطا من اعتبار المحضر 
القضائي طرفا في الإشكال. 

كما يجب تحديد اللحظة التى يولد فيها الحق في الإشكال والوسيلة التي يرفع بها أمام 
لقضاء . وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: فهل يرفع الاشكال الوقتي أمام المحضر 
القضائي فقط كما يعتقد البعض . ام أنه يمكن رفعه طبقا للقواعد العامة التي ترفع بها 
باقي الدعاوى القضائية الأخرى . و الاثر المترتب على رفع الإشكال و شروط قبوله ؟ 
وأتناول هذه المسائل كما يلي: 
















۱ ا تعليقنا على القرار المؤرخ في 2002/11/05 رقم 9934 الصادر عن مجلس الدولة , الغرفة الخامسة . المتعلق 
ظ ية المختصة بالاشكال في تنفيذ قار قضائي إداري نشر في مجلة مجلس الدولة عدد 4 سنة 2003 . ص 
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ال الوقتي 





ل ۹ الاجراءات المدنية والإدازية على ها بلي: 
کی نون ا ۳ N‏ 00 
: تنفيذ أحد السندات الت وا ویب ۲ 
حالة وجود و من اشگال و ویدعو 3 لعرض : ل على 


اع 
القضائى محضرا عن ستعجا 
تمس ا تي يبانشر في داثرة ختصاصها 


1 ظ يتطرق إلى تعريفهاء وقد أشار 
يشير هذا النص إلى إشكالات التنفيذ الوقتبه غير 3 1 مشق السندات التي 
هذا النص إلى السندات التنفذية المنصوص عليها قانونا دحي 32 
الما السندات التي تینما عنها اشکالات العتفیز 
النص عليها بالمادة 600 من نفس نون وهي 
عند تنقيذها حبرا عن المدين. 
وتبعا لذلك يطرج التساؤل التالى: قهل هذا التعداد جاء على سبيل الحصر أو المثال ؟ 
للإجابة على ذلك: نقول أن هذا التعداد ورد على سبيل الحصر. 
آذن القاعدة العامة هي و ن السندات التنفيذية هي تلك السندات العی ورد تعدادها 
ضمن المادة 600 ما لم ينض القانون على خلاف ذلك ومن الامثلة على ذلك الاحکاه 
۱ الصيفة التنفشذية تعد من السددانك التنفيزيةا لم يرد نعداه‌ها صمن 
المادة الشار | ١‏ ار الك تعد من الستدات تیزیو التي تقبل التنفيذ الجبری ‏ ذلك 
1 ن السند التنفيذي 2 الذي یقسل التنفيذ الجبري ما السندات | التی 2 تقل التنفنذ 


الجبري, فلا تعد من السندات التنفيزنة. لأ. ا كل لاحکام القضائة سه تقيل التنفيذ 


الجبري, و بالقالي لا تنشأ عنها | اشکالات التنفيز. 


وتنقسم إشكالات التنفيذ إلى إشكالان شوضوعرة , ٠‏ واشکالان وقتبة ۰ الاولی هی 3 


وا منازعة التنفية 
لس دی ل "شفید . ومثالها ىا بطلان إجراءات التنفیذ . أو طلب 




















4 بواسطة هرد ۱ اللخ‎ e 
في باقي الدعاوى الموضوعية فان‎ 
إن ما همتا في هذا الصدد: هو تعريف اشکالات التنقيذ الوقتية . ومن ثمة يثار التساؤل‎ 
حول ماهية هذه الإشكالات ؟‎ 
والإجابة على هذا السوال: ۰ هي أن تعریف اشکالات التنفیذ الوقتبة . قد اختلف الققه‎ 
ج , فقد ذهب البعض إلى تعریفها على أنها منازعات تعترض عملية التنفيذ جائزا أو‎ 
یشبرها أحد الأطراف فى مواجهة الطرف الآخر أو يبديها الغير‎ ٠ عر جاتر . صحتحا أو ناظلا‎ 
." تعناول السند التنفيذى أو الحق الذي تكرسه » أو إجراءات التنفيذ‎ 0 
فى حين أن البعض الآخر يعرفها: على أن إشكالات التنفيذ هي المنازعات التي تدور‎ 
حول الواجب توافرها لاتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري . قبصدر فيها الحکم بجوار‎ 
۱ هذا التنفیذ أو بعدم جوازه . بصحته أو بطلانه بوقفه أو الاستمرار فيه أو الد اف‎ 








بینما يرى البعض الاخر . أن |شکالات التنفیذ . هي منازعة قاتونية توجه إلى |جراءات 
التقنيد الجبري ٠‏ تقدف المنازعة في صحتها أو طلب ب و قف أو الاستهرار في هذه 
الاجراءات. 

ونری أن اشکالات التنفیذ الوقتية هي عبارة عن منازعات وقتية تعترض عملية تنفیذ 
السندات الواجبة التنفیذ الجبری قبل تمامه » وهی عقبات قانونية و لست عقبات مادية. 

وتتناول تلك المنازعات الطعن فى صحة |جراءات التنفیذ أو الطعن فى عدالته . 

وتمعا لذلك لا تعد من إشكالات التنفيذ . العقبات المادية التى يعترض بها المحكوم 
عليه أو الغير عملية التنفيذ کفلق الأبواب أومنع التنفيذ باستعمال القوة. 





ا د قضاء الامور المستعجلة . ج 2..ص 938. 
2او الوقا . إجراءات التنقیذ .ص 242 


3 تبيل إسماعيل عمر , إشكالات التفنيد الجبري , منشاة المعارف . الإسكندرية . ط1 سنة 1982. ص 18. 
4 قتحي والي . التنفین | 





جبري + هی 534 ۱ 6 ۱ 1 












ويجب أن تا لباق 
یل ذلك اه ما كان قائما وقث نظر لد 9 
10 ا او ده ف الصو انيم أثارة 
إشكالات التنفمذ . إذ يفترص 7 1 90 
اي فصلت في موضوع الدعوى صراحه الا ارم + 
0 ا اني بمناسية تنفد حكم أو قرار أو کر هه ون 
eT. 2‏ ص | ى. هيئة التحكم . وغيرها من المحررات 
حکها صادرا عن جهة أجنبية . أو حکما صادر عن 2 ا شتا اما أ 
التي يعطى لها المشرع 227 ولي کون الحكم سند ی ۳ ۰ ۱۱ 
: الذى لايمكن الطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير 


يحون حكيا بانا و هې الحكم ۱ : ع ۱ ۰ ١‏ 
العادية , وإها أن يكون حائزا على قوة الامر المقضي به أي نهائيا . وهو الحكم الذي 71 


يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية . وإما أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل. 


| تلك المنازعات أمام الجهة القضائية 


ولا يكفى أن يصبح الحكم نهائيا لكي يعد سندا تنفيذيا مالم يكن ممهورا بالصيغة 





مقبد يك . 


التطرق إلى تمیزه عن غيره من هذه النظم وذلك على الوجه التالی: 


سانیا: تمیز الإشكال الوقتي عن غيره من النظم القانونية الأخرى 

م ی الخصومة إلى الجهة القضائية الیختصة. ار فيا ۳ 

3 لحري قتي إلى 8 الفصل في اصل النزاع أى , الفصل فی الاشکال 

الموضوعي . : 7 في الإشكال 
إذن الإشكال الوقتی یتیب ی. زر . ظ 

التنفيذ ومنح 00 0 ن رة المسيرة هذه الأ 6 ترمي إلى وقف اجراءات 
۲۲ ف ل چب ان 00 
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التنفيذ الوقتية طريقا من طرق الطعن في الحکم أو القرار أو الأمز 
مي الإشكال الوقن إلى الاعتراض على إجراءات اتف الت لا تتطابق 
حب سس قي و تجگ القضائية فيو يرمي الی الاعتراض على 
۱ 0 لذلت فآ مضمون منازعة التنفيذ يختلف عن مضمون الطعن في الأحكام 
لفضاية, ومن ثمة لا يوجد ما بیع من ولج الطويقين في أن واحد . من رقع الشكال 
وفتو في الحكم المراد التنفيذ بیقتضاه والطعن فيه فالحكم المشمول بالنقاذ المعجل . 
e‏ نمه با لاس ف ويمكن في ذات الوقت رفع اشکال وقتي في التنفيذ بوقف 

























" وتختلف أيضا إشكالات التنفيذ الوقتية عن المنازعات المتعلقة بتفسير الحكم المراد 
5 ۳ ايح ذلك ا قد بصدر 5 يحمل ارات خامضة 1 خطاء مادية بر 
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الاجراءات المدني 





18 وك 5-5 ظ ۱ 59 7 ¡ لمنطوق الحکم على صو 
فینصب طلب تفسیر الحکم على نت به من أخطاء مادية دون المساس 
ی لوت ی ا يك 
بموضوع القضاء الوارد بهذا الحكم , 
1 ۱ 1 1 جراءات المدنية والإدارية حبث جاء فیها ما ۱ 
وهذا ما توکد عليه المادة 287 من فانون الاچراءات المدنیه ۱ 
5 9 
" يقصد بالخطاً الهادي عرض نو صحبح لواقعة ماذية و تجاهل وجودها و - 
الخطأ المادي أو الاغفال لايؤدي إلى تعدیل ما قضی به الحکم من الحقوق والالتزامات 
للاطراف " 
۱ آما التظلم. من وصف الحکم . فهو طريف خاص للطعن في الحکم آمام جهة 
الاستئناف ۰ لتصحیح خطأ قد وقعت فيه المحكمة عند وصفها الحکم . لخصم 
إعطاء الوصف الصحیح للحکم پناء على ما هو ثابت به من واقع وقانون *. 
والخطأ في الوصف قد یتضمن وصف حکم ابتدائي على أنه نهائي والعکس صحیح. 
وتبعا لذلك لا يجوز رفع الإشكال الوقتي بالاستناد إلى الخطأ في وصف الحكم . ذلك 
أن الذي یملك تعديل هذا الوصف هي جهة الطعن بالاستتنای 
ا ما یمتح الخصم من الجوء إلى طریق رفع التتظلم إلى هه لام 
ونقديم طلب وقف تنفيذه إلى المحكمة الإبتدائة 







a‏ ر التمبيز كن اخكالات التنفيد وحجية الشيء ا 
کا ال يا شید ' وسيلة للمساس بحجية الشىء المقضي به لأحكام 
م ا 2 اشکال التنفیز الوقتي إلى التجریح في اليد> 0 
ل سجرن ام لفضائية ایکون لان ۱۳ 
قبها بواحدة من طرق الطعن المقررةقانون 0 ۱ 













"ييل إسباعيل مر نفس المرجع .س 2ر 
نيل اسیاعیل غمر : اشکالات س 23. 
آل A‏ 1 ۱ وی نت 
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1 
be‏ أن یه 
الوا ۹ 











لتنفيذ . دون أن يدفع ضده بحجية هذا الحى 3 








کن. آنییتی 5 ۱ 


: ۱ على وقائع سایقة علی صدور الحکم الهراد. تنفنده إذا 
قي حکم العدم. لان هذا الاتب الست له أبة حجية ۰ ویکون معدوما إذا 
صدر من شخص ليست له ولاية القضاء . أو صدر بالمخالفة لقواعد تمي الوظيفي . 












_ وهكذا يتبين لنا مدی ذاتية الإشكال الوقتى الم 
الخلط بينه وبيتها. 











/ ۰ ال اي اا a.‏ كينا ب 1 9 الاشا 


و إلى ذلك - ليست إلا منازعات قانونية ۰ تقوم 
اع قضاني ٠‏ تطرح هن خللالها دعوى قضائية ٠‏ وهن بهل يطرج التساؤل ي وید 









اهم أطراف هذه الدعوى ؟ ۱ 

۷ تقول - إجابة عن هذا السؤال - أن الخصوم فى دعوى الإشكال 

| طاو وطالب التنقد : والغير ۱ ۱ 
ا 0937۱ اوي ت اشرو لني يحب توافها في انس 

لكي يعد الشخص خصما. يجب أن يتمسك أمام القضاء بادعاء فى مواجهة شخص 

آخر . ونتناول خصوم الإشكال فيما يلى: 








1 - الإشكال المرفوع من المنفذ ضده 

المنفذ ضده . يكون دائها في مركز المدين . وبالتالي يحق له أن برقع إشكالا في 
التنفيذ » يطلب فيه وقف التنفیز. ويستند المنفذ ضده في طلب الوقف إلى أسبان قد 
تعلق بالإجراءات ۰ كان يطلب وقف التنفيذ ٠‏ استنادا إلى أن التتقيذ قد ىدأ دون إعلانه 
بالسند التنفيذي» أو أن الحكم ابتدائي غير نهائي, لأنه لم ننقض عليه مواعيد الطعن 
العادية, 








معین المقدار ۰ أو أن الحق قر از: 







۱ 
الانقض 





و اراز ال حو ل ها إذا كان يجوز أن يرفع 
۳ فیه إلى أن الث ۰ ۱ نفد عليه 5 شو ملو لد ل سرف 














































ور اختلف الرأي 5 هذه المسالة ' فدهن ۳ إلى ۳ بعدم ۳ 
ارك ان المدين ليست له أية مصلحة في ذلك. » في حين ذهب | الهش الا خر اف 
إززول بقبوله ۰ إذا كان للمدين مصلحة محققة. كما لوكان المنقول المطلوب الحجز 
عليه , قد بیع من المدين إلى الفیر بعقد ثاپت التاريخ . قبل الحجز ولم يتم تسليمه 
سيب من الاسبات: 

في حين بری البعض بقبول الاشکال المرفوع من المتفذ ضده . إذا كان الشي: المراد 
التتفیذ عليه مملوکا للغیر ذلك في جميع الحالات . متی كانت لت المراد الحجز 
عليها مملوكة للغیر . ووجدت في حبازة المدین بسبب عقد من عقود الأمانة 2 

وتبعا لذلك فان آغلب |شکالات التنفیذ ترفع من المدین المحکوم عليه . وهي الصورة 
الشائعة في الحياة العملية. 


والان نتطرق إلى الإشكالات التي ترفع من طالب التنفیذ فيما یلی: 


2 الاشکال المرقوع من طالب التنفیذ 

يمكن لطالب التنفیذ أن يرفع اشکالا فى التنفیذ آمام قاضی الامور المستعجلة 
للمطالبة بالاستمرار في التنفیذ. إذا توقف لسبب من الاسباب » كأن یمتنع المدین عن 
التنفيذ. ویری المحضر القضائی أن هذا الامتناع له ما يبرره فیتوقف عن التنفیذ3. 

۶ بحب التاکید. على أن المحضر القضائی لا يجوز له أن بتوقف ع ال2٠‏ 
مادام قدم له الدائن سندا تنفيذيا. فيجب عليه أن يقوم بالتنفيذ وأن يستمر فيه ٠‏ ولا 
يتوقف عنه , إلا إذا أبدى المدين اعتراضا على التنفيذ . فيرفع هذا الاعتراض بتحرير محضر 
بالإشكال العارض ويحيل الأطراف على قاضى الأمور المستعجلة لیفصل في هذه المسألة 
القانونية. 





ا الظر تفصيل ذلك , محهد على راتت : المرجع السابق ؛ صن 889, 
دلي راتب , المرجع السابق ص 889, 


2 "مد علي راتب , المرجع السابق . ص 889. ۱ 








|لاچراعات المذئية واودارية | 


= 






ور دعوی يطلب فيها ر 





۷ بر عن اجراءاث التنفيد 


وبتاء على كل ما تقدم , فان الإشكال الوقتي : 3 تدقف التنفيذ لای سس مه 
۳ ف رق مى ملاك التتفيت .دا توفت الننميد دي سب من 
الشائعة في الحياة العملية . وقد يرفع من ی .. 
الأسباب + ولا يجوز ن برقع على المحضر القض اس حتاء Sa‏ بإفع فيها ۱۳ 
أو ص ه والصورة الشائعة في المبدان اليا ر ص دحك 0 Î‏ 2 1 ۳۳9 ۳ / 
على المحضر القضانى . أو يرفع منه شخصيا . وقد كرس المشرع هذه الصورة الخاطئة في 
المادة 2/632 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث جاء فيها ما يلى: 


آفی حالة رفض المحض القضانی تجریر محضر عن الاشكال الذي يثيره احد 000 
يجوز لاحدهم تقدیم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحکمة عن طریق دعوی استعجالية 
هن ساعة إلى ساعة ویکلف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور آمام الرئيس " 

والسؤال المطروح ما هي مصلحة المحضر القضائي في وقف أو استمرار فى التنفيذ ؟ 
مما ل شك فيه لعن له أي مصلحة قي ذلك فهو ضابط عمومي . یقوم باجراءات التنفن 
بناء على طلب أحد الخصوم » مقابل حصوله على أتعاب محددة قانونا . ولن یصیب دأية 


خسارة أو فائدة في حالة وقف التنفيذ أو رد دنه ودوره لا یختلف عن دور القاضی آو 
دور أمين ضبط المحكمة. ۱ 





ا و يخضع من الناحية الإدازية إا 
إلى رقابة الإدارة فيمكن مساؤلته إداريا ومن ثم فهو لا يعد طرفا فى دعوى 


فقي . وإذا رفعت عليه الدعوی | همه ۰ فجن القضاء بعدم قبولپا لانتفاء 





والی جانب طرفي أ نز اللذين مقر" الزیها ۱ + 
اا ع دين سبقت الا رة الیهما يوجد طرف آخر هو الغیر وهو ما 






































۳ ۱ پل 3 5 5 1 
أ 0 0 ۰ 1 | 5 4 3 

1- 5 تا واد صومة . 1 ۱ تلك او او 

1 - بعد تست تسش 


0 3 2 e 2 5 E 
عدة التي تقط‎ 


- = 
کڪ کی 


1 ا سق" 5 
۱ تالكا 


اقا من ع القاعد 


ul‏ إذا كان ليبس من فئة الغير ۰ کان ۳ خلف یی :هنا نتم اجراءات التنفيذ قي 
مواجهته لأن حجية الحكم لا تنسحب على الخصوم أنفسهم فحسب . بل تتعداها إلى 


وينقسم الخلف إلى خلف عام وخاصء والخلف العام هم ورثته والموصى لهم بحصة 
من مجموع التركة. فتسري الأحكام الصادرة ضد السلف على الخلف العام ويستفيدون من 








ور خلاف حول تحدید ‏ 














الى 0 
ا ۳ ۴ ۳ 8 
IF i 35 1‏ ل 


ا 


د 1 
ني الا ر بع عد ١ه‏ ف آل 


في 


ذبن : بال ۳۹ ۳1 یشب ۱۳ 

. / ل سركت "۲ ۳1 ۹ 

اليد ا 50 5 صرف 5 حا 
۲ خاد عن 1 Ea‏ ت ۱ 


ع بل ۳ : اله ' س ib‏ : ينا ۱ 





5 تقال 


ا جر ا ا 


1 - القراز 5 a‏ 2 رقم 862491 عن المحكمة العلنا. الغرقة العقارية. القسم الخامس, غير متشور, جاء 
NE‏ := 


2 طعون فيه يدعوى أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى القول أن الطاعن لا يحق له 

ا 3 ۱ وى ؛ أبطال م ا 0 0 1 قبه, 3 آن مجرد الإعتراض أمام الموتق لا يعد من قسل الإجراءات التحفظية,.و.إن | : 
E‏ ۱ ۳ إلا بحق شخصي, :و أن ن القرار . المطعون فنه جاء فتاقضًا عن الاش الصادى.. عن القسم الان جالي 
ین o‏ ا عورا فى الاسیاب وتحریفا لمضمون ونبقة فعتمدد و تناقضا بسن الاحکام و 











۲ ع ان ما الط 
اف ای رز ون اي یر معا ذلك أ ن النتيجة التي انتهى إليها قضاة 

رش لمت الا ليطا و انما یی بالك لی ر المتنازع عليه, 9 ان مس ۱ ۱ 
نم ون رجاب ا العقارية ملک 3 ن الأحكام القضائية ظ 


- ,و بالتالي تبقی المطعون علیها الا ۱ 
س امن ذلك. دنه وی مالكة للعقار المت مازغ عليه, ومن حمها 


0 أحكام النهائية التي بجوزة الطاعن, م ى بمثابة: 5 عقود ر مق وان د 
رتب عا ارو هو انا مات شخصیه تخول دی و 






















الت 3 0 بر فی 1 


تزا رل ی الل ۰ باجم 1 5 
و 5 3 0 ۲ ۳ 0 م ۶ ا ١ TT‏ 9 قا سيان ا اس 
1 ۱ ا ۳ را . ۱۱ اب ك ۳ 8 ويا 8 
1 0 1 + اا 1 اقا ا ا و حكن ۲ و سا a‏ 
« فك Tt.‏ و 1 1 : لس 1 TE‏ ۰ 
نك اح ی راكنا إن 1 5 ع | الع ۳ ۱ ۳ الخ 3 الخاد 
ا ۳ ۳ ۰ ۲ ١‏ 0 ۹ 
ا ۳ ¥ "١‏ ۳ 1 9و a‏ تا ع ۳۳ ات 
كم 0 د 5 ۱ 2 e‏ ب رت ik NEL‏ ات ی ۳ | Hi Ta e‏ أن مت 
E | 1 3 ۳ 1 ۹ ۹‏ 0 ۰ ۱ 
pe 1‏ ۱ 
ال : اك 3 1 


5 , 0 ۱ ا" 1 لیف 

5 4 1۳ 1 0 ل و ااا 
1 كما 3 پا 215 3 | ان 5 االو 
e 0 208‏ 75 












۱ ۹. 7 

۱ 9 ا 00 
ii 16 ۵, 1۱۲ IE‏ ۷۹ ۹ ا 0 "HT‏ 9 ۳ 
۲ ۱ ۰ ا وو ي ۲ ات 2 

لي il‏ 1 ۳ ۲ اراس الا و 

2 او این وت ۱ ITAL RIN‏ ی ۳ 
5 او 5 ۳ ۱ 3 - . 

1 ۲ ۱ اما‎ ١ 

8 ار ا = 


ا“ 
5 






دس ال راك حکم يقوم ی فيها و تنتقل حيازتها 
إلى )وب ویعد ذلك, تهت الدعوى إلى صدور الحك 50 بإلزام 0 1 
المیارة إلى (1):و بما أن (ج) هوخلف خاص ل (ب).فیحق ل( ) أن ينفذ هذا الحكم 
5 ۱ 00 خلفا خاضا 0 حبتث تمتد إليه حجية الحكم. 












سنس سر آم هو خلف المدین 
۳ ان خلفا عاما ۷ خاصاة فينفذ الى 1 في مواجيته ان حجرة 4 الأحكام 7 
i. ۳‏ ۰ ما اذا كان من الغير . فلا يمتد ١‏ اثر الحكم إلية ..ويجب على قاض 
۲( عجلة آن يامو بوقف التنفيذ. 


mF 











ن () و (ب) حول وجود علاقة ايجار بين 
فيصدر حكم من القضاء يقرر وجود هذه العلاقة ويقضي بالزام (ب) بت 
9 لمؤجرة إلى 00 . وبعد صدور الحكم يقوم (ب) بتأجير هذه العين إلى (ج). 





ومن الأمئلة علی ذلك . أن يقع نزاع د 








ال 


۱ 2 1 والی 
کل 1 لشم س‌ اا برچع ,۰ ص 9 





















05 1 ف ات نات التتشيد وجد في ظ تا ال 5 
م ) )في اجر التنقید صيدة باعتباره معا جرا سن ۱ ۱ ( وبالتالي 3 


۱ ا طالبا الامر پوقف اجراءات 

لیس طرفا في الحكم المراد تنفيذه. 2 

ا r‏ ای بعد حلفا خاصال (ب) ام انه من اله" 
وتبعا لذلك يجب البحث عن مرکز (ج) فهل يعد < 

که فان ج الحكم تمتد إلى خلفه الخاص, وبالتالي ينفد الحکم ضد كل من (ب)و 





رج). 

غير أن السوال يبقى مطروحا حول طبيعة منازعة الأشكال الوقتي, فهو يعد عقبة موقتة, 
في حالة الأستجابة, يترتب عليه وقف التنفیذ إلى غاية الفصل في الأشكال الموضوعي, 
ومن ثم يمقى السؤال مطروحا أيضا حول من يقع عليه عبء رفع الدعوى بالاشکال, وما 
هو الأثر المترتب على عدم رفع الاشکال الموضوعی على, الامر الصادر يوقت اجراءات 
التنفيذ, و هى المسألة التي أتطرق إليها. كما يلي: 


رابعا : من يرفع الإشكال الموضوعي و متى؟ 

5 الاشکال الوقتی, يشكل متازعة قانونية, تطرح على قاضي الامور المستعجلة التى 

يفصل فيها, بعد الاستماع إلى الخصوم, بموجب أمر قضائی . ۰ 
والأشكال الوفتي یتاسس ذائما على وجود الإشكال الموضوعی ٠‏ كان يرفع المستشكل 

إشكالا وقتیا يطلب د الل اذا الى أن الحكم و ۲ 

القاضي ۲ 5 في هن الاشكال ومت فيه مه خلال ماين لے 1" 


المستئدات ج بو قف التنف لتنقد اداانست ندیه اا ےا 5 ۱ 


الحكم . لان ذلك يعد إشكالا موضوعيا ۰ يخحتص به قاضى الموضوع فهو الذی يفصل فمه. 





و ۰ وفتي يختص به قاضى الأمور 


)0-0 و الاستيرار “مه ٠‏ و وجه موضوعی يخد 
: بم لع ب عن جيم لك شو : ر ۶ ال ا ۳ ۱ ۱ e‏ 
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1۳۹ 
7 سل الکو ع عا 
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TFN ۳۹ Ha ۰"‏ 
a‏ 3 ا ادال 5 
الد: ی 7 في | الا شک عن ج حو ع ےک 
iad ۰۰‏ كان ۰ 0 : ل 





۱ اله 1 فقد نض في المادة 4 من 7 لإجراءات ا والإدارية‎ E 
ا د وى الاشكال إوطلب وقف التنقيذ :دامر الرئيس بوقف له‎ 
محددة لا نتجاوز ستة (6) اشهر ایتداء| من نار يخ رفع الدعوى".‎ 














ذ لمدة 





۱ | التضن عام و ستقيم تطبيقه مع الناحية العملية 1 كان على على المشرع أ 5 ينص 
1 تحدید المدة التي يحب فیها أن يرفع الإشكال الموضوعي, وإلا سقط حق ال مع 
فى الام الصادر بوقف التنشيذ + لكن نجده قد نص على وقف لنش 
a =‏ ید رک فهم ذلك جمهور القضاة فهذا نس 3 








العا عة أشهرتم 











. الاجراءات المدنية والإدارية 





الذ ا قف ادا 
فإذا ذهبنا إلى الفرضية الاولی وهو ا ن يشوم المستشكل ىق صدر سر بو 
: خلال مدة 6 اشهر من تاريخ رفع دعوی الإشكال 
او تال وضو ی يلة نسبیا, كان الأفضل أن 
الوقتي . ٠‏ هذا حکم يساير منطق الاشاء,: عم غير أنها تعد مدة طو 
۱ خلال مدة شهرین من تاريخ صدور 
ينص على وجوب رفع دعو ی بالإشكال لموضوعى 0 بح 
الامر تحت طائلة السقوط . 
١ ۱‏ 
أما إذا ذهمنا الى الفرضية الثانية وهي تعنی أ ن برع من بهمه التعجیل دعوی الاشکال 
اوي وتحب الفا ل يه خلا ل مدق 6 آشهر من تاريخ رقع دعو ي الإبشكاا ل الوقتی 
1" مر بوقف اجراءات التنفیذ ۰ فیجب على من يهمه التعجیل آن 
برقع الدعوى بالإشكال الموضوعي وهذا الاخ لبس بیس |2 دعوی موضوعية تخضع للاحکام 
العامة التي بخصه لها سار الدعاوى الأخرى . ۰ وهن الامغلة على ذلك ان عدر حكم 
پقضی بالزام (ب): دسداد مبلع ھا الف لف ديار لقاندخ )1( + ويبلع هذا الحكم إلى 
المدين 3 وص هاا : ۵ تققد دور | الح بشو د (ب ) باصدا از شلف لفائدة ([) بقممة 
الدین ۰ ول مدة يشرع (أ) فى إجراءات ت المنفید ٠‏ ققوم ب ) ) برقع ع الإشكال ١‏ الوقتى يطلب 
قمه وقف التنفيذ على أساس س أنه قام بالوفاء بقيمةبالدين بواسطة شيك . في حين يرن 
(() بان ن الشيك الذی یتمسك به المستشکل یخص دینا آخر . و یتعلق بالدين الثابت 
في السند التنفيذي ٠‏ وبما أن شيك أداة وفاء ولیس له سيب ۽ ۰ قبصدر الامر بو قف 
العلفيد . #مجب على من يهمه التعجيل أن يرفم "لدعوى بالإشكال الموضوعي وأن 0 
قمه ما اذا كان المدين قن وی بالدین الثایت بالسشخد التنفیدی بواسطة الشيك أم 
يستغرق وقتا طویلا. ٠‏ من صدور حكم فى الدعوی و صیرورته نهائيا أمر بستفرق E‏ أو 
اکن 


وهكذا جد الخص أنه يحب على لکرم علي أن ع دعوی الاشکار 
الموضوعي . وسواء فصل فيه أ eT‏ تاد 
إجراءات التنفي: وهكذا يكم تنش علی المدین وا اك 
البیستد ال دی 1 وقاء لدين أ اخر وبالتالى وبطريقة غير مياشر يكون الم 


3 ألغو اشكالات التتقين و | يؤدى إلى اهدار حقوق الاشخاصر ۱ 


















ود ار تطرقنا إلى تحديد EH,‏ الإشكال 2 


وس« 


ات کي ۲۳ قبه نه الحق فی رفع الإشكال الوة قني . 0 التى أتطرق | ۱ 6 











E ES‏ درء الخطر جراء الاقدام 
موال آلمدین ب 0 الدائن. 

قاذا استهرت ا التنفیذ ووضلت إل غایتها . وذلك بعمام التنقمذ ء فبکون بذلك 
خطر قد 37 ۳ یمقی 0 المستشكل سوى رفع الإشكال الموضوعي . يطلب فيه 
3 تمامه . فاذا ۳ بعد تمامه . وجب القضاء بعدم قبوله. 














کال واضحة . وهی أن يرفع قبل 








E.‏ زاعاد ةانق 












4« ان درء الط a‏ #9 












حالة 3 هذا الا ۳ ۴ 
توف السئد التنفيذي بين يدي الدائن و ن e‏ 
ستعجلة 5 أن يطلب وقف هذا الخطر قبل قبل وقوعه. 


7 | مستفجلة على دار الخطر کیل وقوعة ۰ و خمد > تون الدعوى 
ال 0 ریا 1 وا كانت : ترمي إلى اتخاد تديمر موقت کو قف اعمال النتاع 5 أو كانت ترمي 
إلى وقف ال تنقیذ ۰ هي عبارة عن دعوى وقائية ترمي إلى الحيلولة دون وقوع الخطر. 


یار 











تشکل أن يرفع ا#شکال الوقتي من اللحظة التی يوجد دا ۲ 
۱ ل سوه شرع قي ارات ای رم شرع فا رم 


۲ 


لد كت الذي ترثع فيه الإشكال الوقتي . وأنتقل إلى تحدید الوا 
ان ات اه لها کال لوقتي آمام القضاء . وتلك هی المسالة التى تطرق إليها فما 








اد و ا ل - بريه ES‏ اج خد 
هی تخضم لا لاک ام ا ن 14 و 15 كن قانون الإجراءات ا 


۱ وج 9 3 جرد ۳ بصیح , ند د الدائن الس التنفيذي بجو 
قتي أمام قاضي الأمور | Lrg‏ ل. 





11 1 .وكما يوحي به نص المادة 2/632 من قانون الإجراءات المدنية و يه ٠‏ أنه 
طنوز رفع دعوى الإشكال الوقتي طبقا لأحكام القواعد العامة إلا إذا رفض المحضر 
۱ القضائي تحرير محضر عن الاشکال الذي يثيره أحد الاطراف. 
السؤال اله لروح هو أنه وقبل مباشرة اجراءات التنفید وأراد المحکوم عليه أن برفع 
۱ دعوی لمكا الوقتی نی آمام قاضي الأمور ال تفجلة فيل بقل دعواه أم أنه يجب انتظار 

ساشرة ة إجراءات التتفيذ من قبل المحضر القضاني وأن يرفض هذا الاخیر ' تحریر محضر 


۱ بالإشكال الذي ينره احد الاطراف ؟ 
1 إن الإجابة على ذلك نقول: أنه يحق للمحکوم عليه أن یرفع دعوی الاشکال الوقتي 
جلة: بض بين يدي لاني و ۱ ۳ 


ر المستعجلة بجر أن ينب 


















الاجراءات المذئية إن ا 






تنص المادة eT‏ نون الإجراءات ما ۱ الأدارية على ما بلي: في حالة 3 
اشکال في تلفية أحد السندات التلفيذية المنصوص علیها في هذا القانون . ۰ خر المجیز 
القضائي محضرا عن الإشكال . ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة ... 


برقع الإشكال - بئناء على هذا النص عن طریق المحضر القضاني + ويلحأ 3 ۱ 
الوسيلة وذلك عندهما یحصل الاشکال الوقتی أثناء مياشرة اجراء ات التنشد. 


وتمعا لذلك وعندما يشرع في إجراءات التتفيذ ٠‏ فيحق لكل من المنفذ ضده و الغیر 

أن يشير الإشكال الوقتی آمام المحضر القضائي . فیثبت هذا الإشكال في المجضر لن 

1 3 یره وتواسطة هذا المحضر ترفع دعوى الإشكال أمام رئيس المحكمة التی يج 

ان یفصل فیها من ساعة إلى ساعة . أما أن یفصل بوقف التنفیذ أو برفض الدعوی والأمر 
پاستمرار التنفيذ 


"مر القضائي -عندما يستشكل أمامه سوا + كأ ن ذلك بناء على طلب 
a ۱‏ 
3 ۱ او الغير أو طلب طالب التنفين - ٠‏ أن يقوم برقع الإشكال لوقتي بإثباته في 













وقد پرفض الى 3 اف 
۳ ي تترير 007 ا ال 1 E‏ 0 


| ۱ د ا "۳ تن کا ارم لك .۳1 اا 
۱ ی ا سا TT‏ 1 32 لمحضر القضائي مقام العريضة 
۱ ان سل الوق 
رإيصا لخم ۵ هل مة و ير 



















سا ماب ۹ ترتب راقع الإشكال الوقتي وة فد الاي 
ا على رفع الإشكال وی وقف التنفیذ مالم يصدر آمر من القضاء بقضي 


.وكان قانون الإجراءات المذنية الساتئق خالبا من أي نض يترتب على رفع الإشكال 
لوقتو وقف احجراءات التنقند را ن القانون الجديد قد تدارك هذا النقص . وقد نص فی 
ب المادة 3/632 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مايلى: 


ا 











ني " توقف و إجراءات ال نش إلى غاية الفصل فى الإشكال أو في طلب وقف الْعنقتد من طرف 








8 , رفع لإشكال او سواء رع 2 عريضة مت ۱ ل 20 
ار و تالف الابعد الفصل في کال وت 



















mM. 
اير اقزر الصادر بتاریخ 2005/06/22 رقم 470 نشور ابيجلة المحكية العلبا عدد 1 سند 2 2005 + ھن 95 |ذا حا+‎ 1 
یبا مايل‎ 





ت یی الطاعن على القرار لمطمون : ان له روت نف دعوی الاشکال ET‏ 
لكالا 7 ر ١‏ المحضر الة 0 ٠‏ وقبول دعوی الاشكال دون أن تسعند إلى محضر الاعکال » يقد ذلك مخالقة. 











ا 


0 0-0-0077 الاجراءات المدلية 
ما أن يجوز رفع الإشكال ۳ 
















اسبق الفصل نفيذ أو في طلب وقف التنفيذ. ٠‏ 
من نفس الأطراف + حول نف حر شوم ۱ 
ظ ْ . أنه لايجوز رقع دعوی ثانية من نفس الاطراف وحول نفس الموضوع 


۲ ی : اآن E‏ ی الشكال الوقني الثانية ل ری [ لسبق الفصل فيها اذا ادات مع الاولى 











في حین أن القضاء بعدم قبول الدعوی لقیام الحجية تستوجب توافر ثلائة عناصر 

المتیده لمتمثلة في وحدة ال لخصوم والمحل والسعب. | 
والسؤال المطروح فما هو الحل ۰ ذا رقعت دعوای الاشعال الوقتی ی الجديدة واتحدت 

3 الدعوی الأصلية من حيث الموضوع 3 الاشخاص واختلقت معن حت حيث السنت ۰ قهل 








ن 3 2 ل دعوی 0 00 الحديدة 0 
| ۷ ۰ وی : .ذلك ۷ دعوى E‏ لور و جحد امع دعوي 


قتي الثانية من حيث الأطراف والمود موع ٠‏ وأن الإختلاف يقع دائما في 
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هذا الطلی ق بت حقه ار 0 پرف arr‏ 1 ل E‏ ۱ 





5 کم قضاني ۳ اذا: فص ۳ علی ول 
وان ل ی على أن الإشكال الوقتي الثاني يترتب عليه وقف التنفيذ 
الذي يترتب ا هو الإشكال الوقتي الاول. 


ا آن تطرقنا إلى الآثار المترتبة على رقع الا* 
انتفل | ا 21 قبول الإشكال الوقتي كما يلي: 















ل الوقتی أمام القضاء . و الآن 





امنا : شروط قبول الإشكال الوقتي 
E,‏ , الاشکال الوقتى منازعة قانونية . . نحتما عرضها على القضاء عن طريق الدعوى 


رت 
حكم قبیا . وهن ثمة تخضع هده الدعوى النفس الشروط التي تخضع لها أية 








لأمور المستعجلة بالدعوی التي برفع بها ال 


كال الوقتي . طبقا لما 
انم« الاجراء اعات ا و ادارب ۳ 2 ف ا 
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ان منند #۷ اودر هم تا هی 
mm 3‏ ا ۲ ا 
إلى 2 وار هذا الوصفب على اد 


بعدم 5 + ومرد ذلك . أنه إذا تم التنة 


Es الان تكون قاثمة‎ TE 
۲۳ دعوى وقائية . تهدف إلى منع‎ he 

ال الوقتي فم 
کال الوقتی أن 5 قىل تمامه. فإذا رقع بعد تمامه , 1 ۴ 








يشرط لقبول الد 











مسب ل أن ارگ ۰ ار ن اضر قد د وق شام التنفيذ .فلا بقی قى آمام 





والرأي متفق حول هذا الحل . ٠‏ غير أن الخلاف قائم حول ما إذا رفع الاشکال الوقتي 
أمام القضاء - سواء تم رفعه بعريضة افتتاح الخصومة . أو رفعه مباشرة أمام المحضر 
القضاتي - قبل تمامه ؛ ولکن التنفيذ قد تم قيل حسدور الحکم قبه . ٠‏ ويتفرع عن ذلك 
السؤال التالى: 


تك ود الذي رقع قبل تمامه . لكن التنفيذ قد تم قبل صدور الحکم .فيه؛ 


ا ا الراي عن الاجابة عن هذ | السؤال.. e‏ من ذهب إلى القول أنه يجب 
9 ال الوقتي | ن برقع ویفصل قبه قبل تما 


فیشترط هذا الك أن برفع الرشکال الوقتي ویفصل : 
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ر فعها . فمتى رفعت و TE‏ كذلك . ولو زالت 
ما ليا أ؛ ناء | ف 1 تیا 


۳ 1 








القت ا الدعوى وقت م فيها وجب القضاء بعدم قبولها, و هذا 
ها تقضي به القاعدة العامة , 3 د یمکن الخروج عنها اللا بوجود نص خاص 3 ص خلاف 





ن انتهى القصل الثالث الذی تناولت فيه التقسيه» ظ عا 
لفضائية . ا , إلى دراسة العمل القضائي و الولائي لأن الحماية القضائية, قد تمنح 
بوميلة الدعوى . .وقد تمنح بوسيلة العريضة . وكل وسيلة تعكس عملا معینا له طبيعة 
فوسيلة الدعوى موضوعها العمل القضائي . ووسيلة العريضة موضوعها العمل الولائي: 


۳ 4 المطروح قیادا يقصد بالعمل القضائی والعمل اولاني 5 وكيف يمكن 
التمبيز بینهما وغیرهما من الأعمال القانونية الأخری ؟ 
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1 بم ال سار بق »مر 6 7 ۱ 
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ا ا 

کل 

مرة 





السيحسة الأول 
القصائی! 


3 لقضائي من أدق المسائل وأعقدها . وقد اختلف الرأي حول تعریفه 
۰ دید .و یال قائما حتی لوم في الفقه والقضاء ء ورغم إختلاف الأراء وتعددها 


ثة » وهي ا التي اتطرق البها في 


E لا‎ 


۱ ۲۱ 


6 تاشر 
2 
- 
1 


a سال‎ 4 


قضاء A‏ ا د إذا 


4 21 سب‎ a 
1 با با‎ 
زی عن‎ 


1 ۳ عد ۸ 





و 1 
۳ لمد للب ب الا ول 




















کا ا 





ادا وا تخت فر في عن إل أية سلطة ای ع ذلكه ل نموم بالأعمال 

ظ ظ 0 لجان ال(متحانات. كما أن نفس السلطة- - رغم استقاد لها - قد تقوم بأعمال لا 
۱ تدخل في وظيفتي الأصلية . مثل الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائی . كما أن 
المحاى هی الأخری كتير ما تقوم باعمال اداریة . کتحدید مواعید الجلسات وبوزیع 

۱ عر لاسام المختلفة فهذه الأعمال لا تعد أعمالا قضائية رغم صدورها من هة 

۱ قضائية . ولذلك الا يصلح هذا المعيار لتعريف العمل القضاني لعدم دقند. 


| و هذا الراي.. ٠يميل‏ البعض إلى تعريف العمل القضائی بأنه ذلك | العمل الذي 
ظ مر برعظر. لكات والاشکال الخا رجية التي تكفل له الفاعلىة اللا للازمة لترتيب قوة 
الحقيقة القانونية ” ٠‏ ويؤكد هذا ری ا الت لقضاني قد یختلط- من اللا ۲ 











ماني من ناحمة 50 , قاذا ا 11 
عن جار " غير ر موجود 7 ي مصادر نون قعمله هذا ر ' العملا 






1 ١ 000 ال‎ 1 ۲۰ ۷ ۳ ۷ ۳ 
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ووك هذا الاتجاه أنه ومن أجل أن يجوز العمل القضائي قوة الحقيفة نون آي 
ي اوعضي به ف ن توف فيه بعش المظاهر والأشكال الخارجية . مثل 
علائية الجلسات . ومبدأ ال المواجهة بين الخصوم ‏ وا . تسبيب الأحكام . القضائية 
ونظام. لتقاضي علی درجتین 0 القضائي لا يخا .عن العمل الاد اري الا من حيث 
ااه الهش اي تقوم به . والأشكال اي تخس لها 
9 هد | المعبار من حهنه نقدا شديدا استنادا إلى عدم صلاحته لتمبيز العمل 
ااقص 0 عرد د من الأعمال القانونية الاحری. ذلك ان هذه المظاهر و 
الإجرائية ستقا بها العمل القضاني وحده . بل هناك من الاعمال الإدارية ما یتخذ هذه 
1 باهر ا الإجرائية . كالقرارات الإدارية التأديبية . وقرارات نزع الملكية للمنقعة 
العامة © » ومن ناحنة ای قد تلتزم الإدارة باتباع اوضع الشكلية. قي جلسات 
المزايدات كما تراعي العلانية في المناقصات والمزايدات 5 . لذلك عزف الفقه عن الأخذ 
بالمعايير الشكلية . 3 جانت منه الى البحث فى طسعة العمل القضائی ذانه : وهي 
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اليد ۲ 9 ا 7 طوع اقا العا القضائي 3 اا تا 1 طلب مقدم م ال 
لة قانونية تتعلق بمخالفة القانون. 


تتکون القا ا ن عنصرین: ۳ امرس وعنصر 0 0 فترض 

ف بشن أعمال ا ا دة او ٠‏ ققوم ا باجراء مد ی بين مجموع. ۱ 
العن 7 ود ب نترض القاعدة القانونية + فإذا وجد التظايق بين مجموع 
8 بين م ترص 0 ا عون بهذا قد قام بالتکسف القانوني لوقائع 








وکت 
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تحديد العمل القضائي استنادا 7 العناصر 










القاء ا ا الذي 1 1 
ی لمدني ۰ و ل 


سیجد القاضي أن هناك تطابق كاملا بين مجموع العناصر الواقعية المعروضة عليه . 
وبين مفترض هذهالقاعدة . وبهذا یکون قد أعمل التكييف القانوتي. 

وبذلك یصل القاضي إلى الحل الذي یطلق عليه التقریر أو المعاينة, و المتمثل في قیام 
مسوولية الشخص عن الضرر الذي الحقه بالغیر یلزم بتعويضة. 


ثالثاء القرار 

ينتقل القاضي في المرحلة التالية . بعدما وجد التطابق الكامل بين مجموع الوقائع 
ورو عليه وین مفترض القاعدة القانونية : إلى أعمال الأثر 0 0 في 
ل فيه ۳ 8 من کان سببا في خدونه e‏ 
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أما القرار فهو : ل إداري" ٤‏ وال ل »على ذلك آنه ينشىء مركزا قانونيا جديا 7 3 


5 دا .كال ۷ ح وی لتعويض نتيجة الإخلال بالإلتزام العقدي 5 فهو ینشی ۶ حقا حدر ۱ 
فويض > وهذا الحق ينشأ مباشرة عن القرار الذي يعد عملا إداريا کا 

0 اد ذک و ١‏ ۱ 9 يتحول إلى عمل قضائي عندما يندمج في التقرير”. 

+ النظرية وان كان يرجع إليها الفضل في لفت الإنتباه إلى أهمية البحث في 

ية التي يتكون منها العمل القضائي- كما يؤكد عليه الفقه- إلا أن الحل 


0 ا 3 المنال ٠‏ إذ يصعب تحديد مقومات العمل القانوني بهذه الطريقة 

















105 ۲ 








0 0 ع قد نی 8 وهو ۳ ینیع بقوة لقاع القانونية ۰ e‏ دعت 1 ۱ 

۹ ص با من طبيعة إدارية . وترى أن القرار عندما يندمج فى في التقرير يتحول إل عمل ۱۶ 

داثي ۰ لكنها لم تبين لنا كيف تتم عملية التحول. 

۷ تما مسر خان عن لمل اساي ود 
١‏ 0 0 ان ٠‏ بل سس ۳ 
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۱ 1 > ايض القرار اه التي رهام مرژوسوه ”. 
وقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار وظيفة القضاء هی تحقیق القانون عن طریق 
حلول نشاط هيئات عامة محل نشاط الافراد أو هبئات عامة آخری لتأکید إرادة القائون 











ویری ان حالة تأکید وجود إرادة القانون تکون بحلول النشاط الذهني للقاضي بصفة 
3 اة وملزمة محل النشاط الذهني للغير 2 تأکند و جود " عدم وجود ارادة خاصة 
اللقانون أما فى حالة تنفيذ لقانون ف ن النشاط المادی لهيئات الدولة يحل محل النشاط 
واجب التنفيذ 7 القانون ” وتبعا لذلك فإن معيار تطبيق القانون ليس بالمعيار المميز 
للعمل القضائي لان الإدارة من جانبهاتقوم بتطبيق القانون . والذي يميز بينهما هو أن 
الادارة: تقوم بتطبيق القاعدة القانونية موجهة إل پا متخذة إياها سلوكا لاء فى حین 
/ نضاء يه مق القاعدة ا وج لخصوم م الذين لم ب ترموها فيحل نشاط القضاء 
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e‏ العما الفضائي أ 
امن بل | وراك 








5 1 1 ۷ قا يا بین ين الأفراد 9 1 | القضاء: 000 
اه 


1 و ية قد 8 پقیر نزاعا حول تطابق لمرکز ا و۳ او .. 0 












ا محل القصاص الخاص فيقوم القاضي بحل النزاع بالرجوع از 
ده القاتونیه "ویس کثیر من الفقه بهذا المعیار " ویری | أن النزاع هو هدف العمل 
5-5 يوس وسببه 000 فلا مبرر لتدخل القضاء حيث لا یوجد نزاع . فإذا 
ْ ل - ت زاع فان القرار الذي يصدره يكون مجردا من حجرة الشيء 
ي بل يد : العمل اد التي تتضمن الفصل في ET‏ ليست ۹ 
بل هی فكرة تقلندية في الفقه الإجراني 
5 وإذا قام القاضي به ۱ 





۲ 





مخصا د قد اختفى في المجتمعات المتمدئة ظ 
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التشریه ال مديئة ف 
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القراز. 9 كدض .+ 1 11 
والقرار ,ولا یتضمن أي عنصر إداري أو تشريعي '. 


= عر ۳ بری: | هذا الإتجاه- لا يمكن الإستغناء عن الجانب الشکا 0 
تعریف العم | القضائي , والاعتماد فقط على المعبار الموضوعی وتبعا لذلك يجب أن 
یتضمن تعريف العمل القضائي كلا من المعيار الشكلي والموضوعي . 





الشكلي والموضوعي n‏ الشكلي هو الذی يؤدي ۳ لكشف عن المظهر الخارجي 

1 تمل ل القضائي . ۳ ن إشمال هذا الجانب بودی 2 این على الجانب الإجرانى 

الذي 3 همیت E‏ بعد یوم قي الحدیثة تة على امجیاز! ن العمل اقساني 

الخصومة ميا قد يصدر من شطط ودسعف من م 

ية إلا لحل ان ا الذي الا 2 

۳ سن ا ۱ وا اکان ج القاد ۷ 

ا عرضه عليه أحد الخصو 

٠ ۴ 2‏ وهذا ما يفسر القاعدة العامة 
۱ ۱ مالم يكن وص و إلا اذا وة قع اعتداء على الحق 


و المركز الفا دس نع مو ادي 
اپ تا ۳ الى 4 ١ض‏ 31 نضاء مرة ثانية 1 ی يء المقتضي به وتهدف الحجية 












التي تقضي بان ا 


1 ضمان الإستقرار. وهو ما يهدف 


بعض الا عمال القانونية الی لقاضی والتى لا 


رال القضائية بة وإنها أسندها المشرع الی 
































العمل ۱ 


"اه 


ايه وا 1 و ۱ 6 0 5 : 11 ۰ 
f ۱ 1 =‏ ا | 0 1 1 ۱ ۹ 1 
2 - ۱ ۹ ا 5 3 59 1 1 





الك ا 
العمل الولانسي 





بمارس القضاء- إلى جانب الأعمال القضائية- الاعمال الولائية. يمارس هذه 

ا کرات واذلك تی اال التفضلية . پباشرها بها له من السلطة الولاية . 
يملكون توجيه الناس والسطرة ة علیهم لتحقبق. 

بها بالاعمال الولائية. لاتها تستند إلى ولا 













ومن هنا جات ۱ 





د 41 
TT‏ ی ”له ۲ ۷ ۰ 1 
E ۳۳" ۲ / 2 1‏ 6 1 : الق 7 قي ل 5 39 
9 1" 1 چا ۲ اتب سل او وض 


۲ ۱۱ ۲ 6 0 1 ۳5 
١‏ تن ا ا 2 يا 0 ی ۲ 


بل الولائي و 00 


1 1 سك ی 
= و 7 كز قان 1 


۱ ا 8 ۾ قد يلجأ إلى سن نظام الاوامر بصدد بعض الاعمال القضائية .ویع 
ك اس د إستثناء نا من اواد العامة . في الإلتجاء 7 القضاء بوسيلة الدعوی . مغل آوامر 


0 5 لعمل وان ٠‏ ينبغي أن ن أتطرق باد يء دی لدع . إلى محاو لان الفقه. 
سیم العا الولاني . ددم إلى طعته 3 أخيرا إلى ۳ نمسزه عن غيره من 
ان ِِ_ ٠‏ ونقسم هذا المبحث إلى المطالب التالبة 


المطلب ال: ئاني: تحديد طبر ان وید ۱ 


MT ۱ 
A ساب اص‎ ۳ 


تسد با 


نجار ية. الدار :الج پا الجر 





۳ ا الا ول: 


ٍ 
تس 9( ۳ کک 


a 


بم الا اعمال الولا تب ۳ 


اولا: اعمال بو ۱ لتوثية 5 لتصدیق . لإثبات بعض ال برقا 

<< | جرب أمام القضاء. كالمصادةة على الصلح أو التصديق على التبني كما هو عليه 
الال في اقنور ال ٠‏ أو رسو المزاد '. 
تتص : عليه الهادة: 88 قانون و حيث - في حالما إن ۳ الول أن 
يتت اا القاصر أن یستصدر إذنا من القاضی . يأذن له بهذا التصرف. 

ثالغا: أعمال ينحصر موضوعها فى الرقابة . حيث يكون الفرض منها هو ممارسة إجراءات 
الرقابة 5 لتحقمق الصالح العام ۱ مثل التاشيرة غلى سحلات الحالة المدنية أو على الدفاتر 
التجارية أو إثبات الوفیات والمیلاد بسجل الحالة المدنية. 

: ل | بنحصر موضوعها في انخاد تداییر وقنبه ت أو عحفظية : والتى يأذن أو يأمر نها القاضي 
خارج نطاق المنازعة ا الجر التحفظر 2 حجز ما للمدنی د الغير. 




















سپ 










ا ۷ 
فة الأولى: فتشمل هذه الطائفة بعض التصرة 


يمي ال فلا ية وناق 








5 ا 8 8 RY‏ 
بها د اا با لا ات 
a 1‏ 4 ۱ كايا اكور رز 
کے 


لیا 


ا .ا 
: وهر ۳ 0 ١ r‏ ا ات 1 شير 8 ات السو ê‏ 
1 رها ل ۳" ِ اجب = ۳ 5 
me 11‏ : 32 0 فد فا 358 من 
صول ع ا 
ES ۱‏ 9 3 


: : : 3 یه ۷ 
ا با ۳ 1 7 أل ۱ ل 
د 5 


۹ با NES‏ 1 عاد 
E Ji,‏ د 9 
2 تس 9 


الال ۳ 1 الحالات 1 يقوم فیها القاضي بالرقابة على بعض الوثائق 


ت الحالة المدنية . وتصحيح الأخطاء بها. 












الطائفة الرابعة: وهي نشمل الاعمال الرامية إلى اتخاذ بعض القرارات . بقصد سير مرفق 
ال با متكريد مواعيد الجلسات . وغيرها من الاعمال الادارية التي تتعلق بسير مرفق 


عن التقسيم السابق . وهو تقسيم العمل اولاني إلى أربع 


الى عوهة ال * برهي هذه المجموعة من الأعمال إلى فحض بعض 
18 و لا 8 ٠‏ الصبغة الرسمية ۰ مثل الصلح والطلاق. 


ال ۱ بوعة العا 
لمجموعة الثانية: ترمي هذه المجموعة إلى حماء: 
J‏ 7 ۳ 2 











الاهلية . وناقصیها والغائي 
۱ اا ا أن يستأذن | القاضي قبل الإقدام على س 
1 ا ة القاصر لإجازتها. 


hk 00‏ ب سير الدعوى والتحقيق فیها . وتتعلق 
م النزاع نا مسا ی 3 7 ا ذا 



















النوع الثاني: وهو يشمل ا الرامية إلى الحماية TF‏ عل اموال القصر 
ا ٠‏ للام والقائبين .مت تمبين الأوصياء والقامة والقصل في حساباتهم 









وضع الأختام على التركات والحجز التحفظي . وحجز ما للمدين لدى الغير. 


النوع الرابع: وهو يشمل الاعمال الرامية إلى تحقيق حالة الاشخاض . مثل إثبات الوفاة 
وعقد الزواج أو الميلاد. 





ص ف أوإجرا».أويكين عله سا عل تمرف ما مجل فا ثبع 














بام على إرادة الت لبقا لما يقضي به 


2 یتم پیر ن الخد جو 


1 E 















وال ال ایبول بین صا م 


9 ۱ 
Sm‏ ا FE‏ ۳ 
اس ۳ ۱ كك" 


۱ ۲۱ 11 
| ۱ 1 
0 29 | 9 : بق 
ا ا 
1١ :‏ ب 1 الی "۷ 
9 ۳ 8 5 0-2 1 1 فيك جا ۱ ١‏ 
۱ ۱ 1 1 اك طم تلا ۱ 0 3 
1 ف 1 ۱ 1 اك - 1 1 ۳ # 1 - 
۲ 7 ۱ 0 8 اا 
1 ۰ و 


ا 2 وا ۲ 






00000 الط وتشمل الأعمال التي يقوم بها القاضي . والتي تهدف ای ۳ 
إل اتات ای سال با ودي اتح من سا رس 





6 سحسب هذا ۳ مل لدا ة القضائية . ضمن الاعمال ل و 
لال نی تستقل بها كل سلطة بالنسبة لشؤونها 

1 09 بهذا ن الاعمال ل الولائية. تنحصر فى سلطة الامر والاذن. 7١‏ ۱ 

5 الشق 3 المت ديق 3 اقا قاية 9 3 

2 ونحقو وا إلى سب > السلطة "1 للقضاء | یط على شوون الأفراد . ۱ 

وتهدة ابا ب من و +3 - ظ 

أن 9 ال الولاثية . تنحصر في 0 0 : ٠‏ ویری 

۳ ۱ ) بة باعتبارها ا بحتة ۳ 0 شد e‏ 









و التق 5 





ال ١‏ رق || مها ۳ ۳ ا 
ی با ف يمايلي 


يكل = 1 





على الث نظام 8 الذي ت لك 0 تعددت 0 بات حول تحدید دید م ال 
1 الولائية ة فقد اتجه البعض إلى اعتبارها ذات الطبيعة الإدارية الصرفة . بينما ذهب البعض 
1 لاخر إلى اعا رها ذات الطبيعة القضائية المحضة فى حين اتجه فريق ثالث إلى ا 
اذات الطبيعة الم لة . ويرفض إدراجها في أحد العملين أو الخلط بینهما . وتلك هي 








أولا: الا عمال الولائية ذات الطبيعة الإدارية 

يرى أصحاب هذا الإتجاه . أن القاضي باعتباره أحد موظفي الدولة . وتبعا لذلك . 
اف دن العمل الولائى الذي بقوم به عن العمل الاداري فبتخذ من العدابیر الإدارية ما 
یتلاءم ووظيفته ..طيقا لمقتضات هذه الأخيرة 1 

1 ذهب البعض إلى اعتباره من قبيل أعمال الضبط والحماية ال بل 
يرى » البعض الآخر أنه من قبيل أعمال الإدارة المدنية أو الإدارة القضائية 2 بينما اتجه 
الیعض الآخر إلى اعتباره مجرد أعمال إدارية صرفة في شكله ومضمونه استنادا إلى أن 
العمل الولاني من الجا" e‏ و الإدارة أو القضاة على حد سواء. 





























ای ان نع با 1 2 1 ها ۱ 
ما لهذ نا ید ان . الاعمال اون 






و حل ين 57 ٠‏ وهي أن الاعمال الولائبة » تخضع لنفس النظام i‏ 
ای ع 1 ا الإداري ية*. وقد وجه لهذا الرأي نقدآء ر معيب من عدة أوجه ۴ 
۹ ا آن e‏ الاداري ينشأ عن نشاط ايجابي وذاتي" فهو یستهدف تحقبق 
۳ ویتیتع الموظف بسلطة تقديرية واسعة . اسانها البلا ۱۳ 
03 الموازنة ء لإختيار لحل الذي تملیه فکرة المصلحة العامة”. والموظف لا يتقيد بالقانون ۰ 
8 إلافي "۷ دود الشرعية . فيو يعمل على تطبيق القانون ٠‏ وائما يقرر وينفذ ما يقوم 3 


متحركا فى إطار مبدأ الشرعية ° ۱ 


1 في جين لايتحرك القاضي من تلقاء نفسه . عندما یقوم , بالعمل الولاني + لیس له ۱ 
اط ذاتي وإيجابي ۰ فلكي يتحرك نشاطه فلا بد من 0 اليه لكي یمارس عمله . ۳ 

لزم بإجابة الطلب المقده اله آنا بالرفض 9 القبول . يتفق ذلك وعمل الإدارة ۱ 

۱ يتحرك القاضي »> خلال قيامه بالعمل ولا : ۰ فهو یستهدف تحقق تم‎ a, 


ونیا فك ۰ يطرح عليه- في هذا الإطار- يتعلق بمصالح الأفراد الخاصة. 


۳ و ١‏ تس ی ِ القاضي عندما يقوم بالوظيفة اوت عن نشاط رل 
۱ 0۳ 1 0 5 هذا ال م من ؤراء ذلك ت الی : تحقيق م : 



































1 
سے و 1 
Th.‏ 1 


۱ و ۱ ۳ الفا ۳ 2 





لرئاسية 8 يخضع لها رجل الإدارة .كما أن القرار الولائي . لاايخضع ع إلى نظام السحب 
ام شم له القرار الاداري ء وإنما يخضع إلى نظام التظلم من ' 


' ونظرا لهذه الانتقادات . فقد ظهر اتجاه آخر معاكس له . وذلك ما نراه فیما يلى: 








انيا: الأعمال الولائية ذات الطبيعة القضائية 


حيث یری اتجاه آخر ق الفقه . أنه لا يوجد خلاف جوهری بين الاعمال الولائية 
والأعمال القضائية » فهي جمیعها آعمال قضاء . وإذا كان يوجد اختلاف بينهما . فهو ليس 
اختلافا في الطبيعة بل هو اختلاف في الدرجة" و يمكن اعتبار القاضى عندما يقو 
0 بالأعمال الولائية . بالموظف الإداري . لأن القاضي لا یتمتع بالتلقائية التي ي 
الموظف ا ي عند 3 ده لعیله . 





م 






۳ ۳ ۱ 
الب 5 2 .0 ل ا 
1 ۳ م - اب 1 از 1 
a E‏ ۳ 


ع ال سابق 


ا | 









a 

1 2 2 9۹ ۴ 3 ۲ 

۰ ۱ ۲ وت" ۳ 1 7 ١‏ 0 ۲ 1 3 
0 َك یر سس 


۱ 1 7 
ا لد حابي | 
e ۱ 0 ۱‏ 
سا ا 
[ ابا ار 
۱ 





١‏ 7 بن را ان 
ا ايا از و علی | مرا 
11۱ 1 
1 










ح من 0 ان ا د تصبح. 0 الوا یه ا ا النظام ١‏ لذى تخضع 
له الأعمال القضائية 


ومع ذلك بری 0 هذا الاتجاه. أنه يمكن أن نتمبيز .هذه الاعمال باجراءات 
اس ۳ خت ا + مثل جواز الطعن فيها بدعوى البطلان المبتداة ‏ لأنها 











مكن التسلب 
> اج ده ٠‏ لأنه لعمهد على الإستد ةل 
وا مه علی بعض ۱ 
50 ۳ أن ن اصحاب هدا ۰ یناه 

الاعما ل الولاثية: ڈت ون 





أنفسهم بأنفسهم ٠‏ وذلك عندما يقولون: أن 
ا ؛ 9 يعني أنها تتطابق مع الأعمال القضائبة. ف 
1 في الطبيعة يعني تطابقهما. 


3 ۹ قدا ۱ ۰ ا ۴ 
ا : 
ki‏ 1 5 1 ۳ نی __ ااا 5 5 5 ۱ 5 
a |‏ ۲ ا ,۱۲ ۰ ابا ۳ ۳ عیل القضا ا 1 ول با e‏ الح او 9 
1 -. 5 سو 2 Il"‏ زو 1 ما 1 د یا 
۰ 2 یل ۳ 2 م 


ل | و 1 
N 11 | ۳ 1 ۱ ۳-1 ۱ 1 EFT‏ 8 مع دا لب ۳۳۹ 0 | r‏ اط قك 5 
۳ رج لظا ۳ ۳ 0 بت ۱ i‏ 
1 ۱ - 2 ۳۹ 


ا طهر اتجاه ثالث e‏ 


پا Mh‏ 
كايا ۷۱ ۰ ۹ « سس | 


مال الولانية ذات الطبيعة الب 
ذهب اتجاه ثالث في الفقه إلى اعتبار العمل الولائي . ذي الطبيعة المختلطة . ف 
اليس عملا إداريا ولا عملا قضائيا صرفا. بل هو خليط من أعمال الإدارة والقضاء . فهو 
يل إداري من حيث الموضوع . وعمل قضائي من حيث الشكل والمصدر. 


ز العمل الولائي بطبيعة هجينة ناتجة عن الخلط بين العملين الإداري 











00 هذا الإتجاه , الرأي الذي يذهب إلى اعتبار العمل الولائى عملا (داریا. 
فيرى أنهما يختلفان من حيث الغاية التي یسعی |لبها كل واحد منهما إلى تحقيقها فيهدف 
لعمل الإداري ا تحقيق مصلحة ا باعتبارها سلطة عامة . بینما يهدف العمل 











قضا یا ٤‏ ذلك ۳۳ الع 1 ١‏ الولاثي ل لا يعد ٠‏ قضاء . 00 هذا 1 يفترض ما ۳ 1 7 


رف | د م قاعدة قانونية ف 





a ۳1 0‏ ی اش 
ر س 5 ال طا ذا ی 154 1 
0۳ ۳ گر 1 3 





اا 


ی ومع ع ذلك لايفع أي ات لاف و 


۱۲ ۱۱۱ اا نت ٩‏ ۳۳ ۱ 
ا م عق ۲ 1 ۱ 
:/ 5 هب سل سر 


بل الواحد في الحالتين ۹ 
الك أو الجهة الإدارية ومع ذلك لا تختلف طبیعنه مر اختلاز 


۱ ل الولائي , يعد من قبيل سياسة أمور الناس وتدبیرها مما يصدق مى 
: 2 نهم اال الإدارة لکن الآداة هنا هي أداة قضائية. 


0 وذ لجاز لا علالسلطة وه إلى الجهات اتسائ وین 
تست السلطة: 7 
ال فش 3 و العناصر المكونة للوطيفة القضائية والداخلة في نطاقها لأنه 1 ۱ 
Pn‏ 5 عى سلطة الحكم وحدها. و سلطة الادارة لغیره۰. 
لك إلى اضطراب سير العمل القضائي واختلال ا 


دا ۱ ظ ۱ ار الإ 2 .نا ماا 


3 1 ا 


1 دارية اله سرفة 71 0 ل‎ Î 








نت الاتجاه الذي یجمع بين الاتجاهین السابقین. فهو معيب اي 3 
ذلك أنه إذا كان كل من الاتجاه الأول والثانی معیبان . فان الجمع بینهما يعني الجمع 
بين تلك العيوب | لم ینطوی علمها کل واحد منیما على حدة. 

ل لولائی يجب ان كون عملا إداريا بحا آه عملا قضائيا صرفا . او عملا 
ستقلا يذانه يهدف إلى غايات تختلف تماما عن تلك الغاية ة التى يهدف إليها کل 
عم ١‏ الإداري والعمل القضائي. 


۳ والقول: أن العمل الولائي . بختلط حيث یجمع بين العمل الاداري. والعمل 
و هي أن العمل الولائي ب يهدف ف ی 0 من الغاية ألم بيد لى 2 

وفي اتقديرنا مع جاتب من ا ۰ فانه بحب البحث عن طسعة العمل الولائي . 
و عن طریق اجك عن طبيعة العقبة . حيث نجد العمل القضائی. بهدف إلى إرالد 


ٍ و اه ا ۱ يا نوين هذه ی نشا 7 بت الأفراد لحقوة مم + 
























2 1 . 
8 1 a" 1 1 و‎ 1 1 


بصال ۳ اراد في الم جتم 1 ۱ 


۱ 









۱ ه العقبة تعمل فى دا این التى 00 فده لفرد ذ في 00 على‎ r: 
شر ل ة رد على إنتاج الاثر القانوني. حيث تصبح الإرادة الفردية- في الحياة‎ 
القان ون قاصرة على ترتيب الاثر القانونی الا بتدخل من لقضا‎ ۱ 

ومن الخطأ أ ن يعمل على إدراج العمل الولاتی . فى نوع من الاعمال | القانونية , 
كاعتباره عملا إداريا أو عملا قضائيا . أو اعتباره مزيجا من هذه الأعمال. 


مود إلى هذه المسألة عندما نتطرق إلى معايير التمييز بين العمل الولاتي . عن 
العمل الد شاي ي ولتوضيح ذلك ا شا یلی: 













م المطلب الشالث 
50 يي الجمل ی 










ا ين يتبادل ا > فة 
من سمل 00 كاه الآداء ۰ وقد یصدر | ا 

















ا افقه وضع مغايير التمسيز دين انعم 
> ال > کلي پ۰ ری أن العمل 1 بدوم ؛ نة ۳ بعتير و ولائیا اد 





اط أن هذا الیعصا 1 لمي بين العمل الولائى والعمل القضائي ٠‏ : الاك آن 

صدور 7 ی شكل أمر على عرد يضة لا يتوقف على الأعمال الولانية ثمة وحدها لك من 
الأعمال القضانبة نه ان تکلبف الخصم 

یالحضور لا تعسر 0 لتحديد طسعة العمل الولائی : فقد : ط فی تعض الأحمان 
لاصدار ۳ عم الولائي أ أن يعلن الطرف الاخر كما هو الشان بالنسة ی بتسلیم النسخة 
تنشذية الثاننة فى حالة ما إذا خقد الخصم النسخة التنفيدية ۱ اولی ٠‏ وهو الحکم الذی 
فص ۱ نه المادة 603 من قانون اجراءات المدنية والإدارية. 


علاوة على ذلك فان الاعمال الولائية التي تصدر بناء على عريضة تعد نوعا من هذه 
الاعمال الولائية ولکنها لا تستغرق كل الاعمال الولائية التي تصدر في شکل آمر على 
۱ ريضة . بل هناك من الأعمال الولائية ما يصدر في شکل حکم مثل الحکم بإيقاع البيع 
با مزا Jl.‏ لني وبالرغم من ذلك فلا یعتمر من الاعمال القضانیة. 


























غفل الجانب الجوهري له ۰ وطبیعته 


لقانة ال هوالع روارت 00 ع 
2 ع ات ابون ع صري وال ت الاب سفن حتبیة دا ط2., منت 70 
ل افتها عنال حم ٠‏ قانون ا بول ل ال E‏ : 


عر الل 
سسب وت 1 1 2 


3 و 


LI, e" : ۳ 1‏ 
١ 1۳ EE, 3۲ ۳۹ ۳ f‏ ۲( ۳ 
ee‏ يي اال ToT‏ الى انو ىا ETT ITE TE‏ ب ۳ 
تڪ دمر ع ١‏ لدان ۲ لیس بصت ا تقو ان و 1 77 19 
بعري اص 5 FT‏ . ی - >= ۹ HEF"‏ 





سس ات وا 0 سعة و دی ته مقيدة في ا كج و . 
جين نو ال مل الولائی يقرر حقوقا مستقبلية 


ام ارات زقرر ر حقو ۱ ظ ۱ ظ 
1 َك هذا المعيار بدوره لا يصلح لتمييز العمل الولائي عن العمل القضائي ذلك 
را قاض بتهتم بسلطات واسعة في العمل الولائي فانه في بعض الأحيان | يفقد 
1 اکا الحال ال لحكم بإيقاع البيع بالمزاد العلني أو إثبات الوفاة أو 
[ زواح أو الهیلاه © آقي حين أنه قد يتمتع بسلطات 3 في العمل القضائي كما ۱ 
لحال بالنسبة + لعوي فسخ العقد أو دعوی التطلیق أو منح مهلة للمدین لاجل الوفاء؛ 


وه نو بعض الفقه إلى تعريف العمل الولائي على | أنه مشي ۶ برمي إلى 
انش 1 3 وا : انونية > اي فهو دانها آدو اثر هد ؟ في حین نال ۱ القضاني محله ۱ 



















ممح ذلك ن كانت بعش ال 
يه قد تومي إلى إنشاء مراک ر قانونية جديدة فإن الاعمال الولائية ليست كله 

۱ عه بل کا من هن هده الال ما یعتبر أعمالا تقريرية . مث[ سجیل عقد دا 

2 مج 7 0 لاد دأو شهادة الوفاة وغيرها كما أن ن هناك سس الأعمال القضائية 4 ما 
الا و 0 خ العقد 1 00 و ا 6 شیر الفلا و 





ا ۱ و ذلك 0 0 | المعیا العمل ۳ عن العمل القضا. 


رابعا: معیار طبد طبیعه | لعقب4 

يعتلق انجاه في الفقه والقضاء فكرة عدم و جو د النزاع . ٠‏ رک | ن العمل الولاتي هو 
الذي يصدر من القاضي دون أن د هناك نزاع بين الطرفين . 

0 جانب بعض الفقه أن المعيار الذي يقوم على فكرة عدم وجود النزاع هو الذي 


ا قه " ذلك أننا نجد القاضي في العمل الولاني 2 يتدخل إلا لإزالة بت القازونية 
ی وصع ۱۱ مشر ۱ آمام إرادة الأفراد ۰ فهو لا پواجه نزاعا ناشِئًا عن ته 














قانون القه 1 الیدز ۱ 
5 2 مدني :مر ص 21 1 


: یج 1 ۱ ۳ 0 ۱ 200 له صادر 3 عن البه کی الع ملسا الفرفة ۳۳ 


0 9 
ا ااا مس 
وم :۳ 3 
ال مدز ل 1 ۱ 
1 ۲ ۳۱ 0 ۷" ا دخ 52 "ا a‏ 1 0 
١ 0 ۲۱۱ 1 0 LE ds‏ بي منت 1 0 
I fF E 1‏ “تم | ج ثانا Ta‏ ناف 0 ۹ 


۳ 1 
س 9 ۳ ف ۳ 
نح a.‏ اند سد لظ ۳ ۱ ۲ 
207 "سكي الى . 
1 6 اب سے 
فا 



















ذأ هه ال: تفای لا للقاعدة د وی غير أ 21 

ملكنة يشكل العقبة المادية الأمر الذى ینشیء الجا 1 

ال ۱ ن الفرد ا باتفا حقه بيده :ولا يستطب دحل ۱۱ , 
ا ال لاد ن الدولة هي التى نتدخل لازالتها . وعمل الدولة هنا غيل : ضالي. 
فعندنا يعدخل القاضي لإزالة العائق الذي يحول دون التطبيق التلقائي للقاعدة القانونية 
والذي يؤدي إلى تعكير السلم الإجتماعي قان تدخله ذلك يدخل فى اطار الوظيثة 






















قي حين أن النشاط الذي يضطلع به القاضي - يدخل في إطار الوظيفة الولائية- ۱ 
إذا كان يقوم بازالة العقية بة القانونية التى وضعها المشرع والتی شلت إرادة الأفراد وجعلتها 
غير درف على انتاج الأثر القانوني . وطبقا للاصل العام المقرر في التشريعات الحديثة فان 
0 لليقة غير مقيدة إذ تستطيع أن تنشىء الاثر القانوني كيف ما شاءت وأرادت» 
هذا ما يعبر عنه بمبدأ سلطان الإرادة. غير أن هذا المبدأ قد ترد عليه بعض الإستثناءات. 0 
قد يتداخل! مشرع للحد من سلطان الإرادة : ويطلق على هذا التدخل إسم الشكلية* 
وتا لذلك ع الإرا ادة غبر قادرة على إنتاج الاثر القانوني إلا باحترام الشكل الذي 




















۳ 






ال 3 5 2 م اجر جرد تب e‏ لقانوني ذ فهنا لا بد من 
50 لإزالتها . لأن العمل الذي يهدف إلى إزالة هذه العقبة هو عمل و J.‏ 
بالطلاق کک لقاشي: قبه عدم فعالبة القاعدة القائونية وإئما يواجه قبه عدم فغالية 
3 تیب الا . فالقاضی # يحل آی نزاع لأن الطلاق یعتبر حقا 2 9 ظ 
۱ 7 ها شاء اا ٠‏ دون أن بیش حق اعتراض للزوجة , للك أن لش 


تنظیم استعمال هذا الحق . فاذا آراد أن یستعمل حقه فى 
E‏ الذی بجذ دهد القانون: ٠‏ فاذا اراد أن پردب الاثر 


دمن اللو إلى القضاء لإزالة هذه العقبة ویمکن اختصار ذلك 
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ي: التعبير عن الإرادة + إزالة العقبة القانونية = الأثر القانونى. 


التعبير عن الإرادة ۳ هگ > 





تسس 


۳ ی 1 3 ی 
: ۳۲ 1لا 00 
٣ E‏ سا و ۱۳ تقو 11 اتير لے 1 
له لد ال ۲ 
٠‏ الى ۲ ال 1۴ 4 ۳ عاو شد ۱ شا 5 زات 0 
كيك ١‏ بر يعن ۱ - 2 
۱ احير 7 0 ۳ سا وال 
سا :۳ 









ا ۳ 5 2 إقانونية ة هواع ع ف 9 0 د ي 
النونية. 
توب 5 


1 1 , 0 
1 5 ۱ ۱ در نك 8 ۳ يب 
Al ۰‏ ۱ ۱ : ۱ 

: ۰ الك | قزر | اه ۲ EE‏ | یی eT "a‏ 

م E e‏ ا بذعم ٣‏ : نع 1" ° 1 1 
مع دار | ۲ سس بح ۳ لحر يت اك و TB‏ 1 

ل" ۲ 1 . 1 1 

5 ۳ 1 و" ا a‏ 1 ۱ = 


1 وس 3 7 ۱ 
۲۳ 8 1 ول ۷ ۱ ٍ ۱ 
ors -‏ ب = iNT n‏ 1 
1 1 1 
عا 1 لم 1 قانون, ما 1 IEA‏ ۱ ۳ 4 
FÊ E ۱ 3‏ | 
باه ۳ ییا ۲ 

1 
1 


2 2 م ش زا ناشيء ن و عدم م فعالية 0 0 في الحناة و خ : 2 ضر 
000 الب ن لا التعالية الارمة ..ويجب أن يقع.هذا العمل ۲ ۲۳ 
















في حین أن ن العها الولاني فة الذی بهدف إلى | اعادة الفعالية لاورادة بسیب و جود 


العقبة القانونية وحتى يمكن للإرادة أن تنطلق من جديد لترتيب الأثر القانوني فلا بد آن 
زيل القضاة هذه العقبة من أمامها. 





بعد أ ن إنتسنامن دراسة العمل الولاتى وتمبيزه عن غيره:ه من الاعمال القانوتية 
3 0 المبحث الاخ الى دراسة شكل ممارسة العمل الولاتى كما يلى: 


المبحث الثالث 





e‏ 3 2 ون ۳ م 


ىذ ۳ ۱ ع 2 الما 
و حث إلى ۳ متكا لیس 


حالات إصدار الأمر و إجراءاته 


تال في هذا المطلب حالات |صدار الامر آولا ثم إجراءات اصداره ثانيا على النحو 
التالي: 





أولا : حالات إصدار 7 لقد ورد فى المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 


وقد وردت حالات سد خی علمها قي نصوحن متفر قة 4 سواع في قانون الإجراءات اليدئبة 
ور 0 في قانون ا في لاون ورگ ۱ دزي 2 على 1 و 5 





نياش 


هت مر ی 


اد اب و مت ۱ 9 11 2 


5 ۹ 8 5 ب 9 
9 
i 1‏ سي نس ما و 1 8 - س ری ری E‏ ۳ ۹ ی 
1 : ا | ۲ ۱ hs‏ 1 ۳ ار ا 
ا |" ۴ 0 بو a > Fr‏ و EEE‏ 9 بدا ۱۳ 
۳ ۳۳ نو 7 2 er EDN‏ ۳ ۱ 9 تیت ا الت سمت f‏ یت 
۷۱ ِا 0 25 ١‏ سح طل e‏ 8 ۳ ب ا ۱ ۱ ۳ ۳ ۳ - 3 | hr‏ تیا ات r CEL‏ ۹ لپ ۲ -- الا ني #1 o.‏ 
ایا | ۲۱ ۳ ۱ ۴ : سے ا س ا al‏ .سس با 
9 1 ۴ ق ا ۳ ا 1 نس 
“د 4 - ال ۱ ۳ 


ان 


1 1 / 1 ۷ ا ت حصن 9 ۲ ده ۳ ٠‏ السا ۳ ار 


DT 
:: داع لحن ف ولف یت ها‎ 
a ا الاح‎ 


0 ت إصدار 1 8 ن يصدر الأمر على الطليات إلى اثبات الحالة 


أو بعر بان أأخرى > 0 1 ما اذا كانت الأوامر على العرائض وردت على سبيل الاستة اء 
لا قد ل الطلب إلا ا نص كن شي 2 ام أنه أنه يخضع | 2 ِ عامة يجوز 








الشخم 2 ایر يستطيع 
e‏ فان العمل الولاني لا یکون الا على سبیل الاستثناء حيث ينص القانون 

1 ان فة إذا كانت القاعدة العامة في العمل القضائي أن سس يلجأ إلى 
ل فص أنه في حاجة إلى الحماية القضائية فى حين أن العمل الولانى 
'يلجأ إليه الشخص الا خن ینض القانون على ذلك صراحة فلا بد أن يستند الطالب إلى 
را 06 في القانون مثل ما هو منصوص عليه في المادة 942من القانون المدني و 
المادة57 مکور من قائون الأسرة و المادة 240من القانون التجاري و المادة 2/77 من 
قائون الإجراءات المدنية والادارية. 

























ثانيا: اجراءات إصدار الأمر: 
إن العم[ الولاني يصدر يناءا على عريضة يمدمها الطالب دون اشتراط وجود خصمین 
من ل ن الناحية و ومن ثم فإن طلب استصدار الامر لا يخضع لمبدأ المواجهة و يصدر 












ي رتف وتقدم العريضة من ج 


نق انعدام المواجهة لواف ساسا ای 
انه عاق ا بتوقیع ال 
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۳ 1" 00-2 
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am .اف‎ OS 1 وه‎ 

ت۱۵ ا zr‏ ۳ 5 ۲ ۱ ۳ ۱ 
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الى ا i 1 ۱ N lr‏ 
7 7 لل كل ۱ ١‏ 

2 ۱۱ : ع‎ Tk 1 8 ۱٣٢٣۱ ۳ 7 ۰ چ1‎ | 1 

اس ۳ اهنت پر الب ۳ 7 


1 1 جيه 13 5 


سحلا - 1 سا مسد شبد ا على ری ی ور ا 3 2 













بج يفصل القاضي في ي الطلب خلال ميعاد ثلاثة أيام فلا يترتب على ذلك أي أثر 

3 0 س أن هذا الميعاد م من المواعيد التنظيمية لا يترتب على مخالفته أي بطلان. 
" القاضي 3 راسة ة الطلب والمستندات المؤيدة له قإذا د تعن له | احتمال و حو 3 الحق 

۳ رک القانوني وان هناك احتمال وقوغ الضرر بالحق . وأن المطلوب مجرد إجراء لا 

يمس باصل الحق المراد حمایته مؤقتا آصدر آمره وهذا ما تؤكد عليه المادة 310 المشار 

: ليها علی ان ن الامر على العريضة لس الا أمرا مؤقتا :يمس بحقوق الاطراف. 

٠ ۱‏ ویتهته القاضي 0 العمل الولاني بالسلطة التقديرية الكاملة ی قبول الطلب كلنا أو 

جزثئيا ۱ رفضه "۰ وهذا ما حدا ببعض الفقه أن یعتبر ما یتمتم به القاضی من السلطة 

0 الكاملة معبارا للتمييز العمل الولائي عن العمل القضاني”. 

بتسبيب ا 5 حكمه 0 خلاف ما ذهب اليه اا في المادة 2/311 من وجوب آن 


57 ل ي العريضة میب 























في ام دا مدارها إلى السلطة ١‏ 





1 


اله طلب الث س 













باصدار الامز ؛ 
1 تقدم اا إلى رد رئیس الجية القضانة المختصة ۰ وهنا دنمس الجهة الف ا 
المختضة هو ركس اليحكية وهذا ما نص عليه المنادة 2/310 من قانون الإجراءات 
المدنية بة والإدارية حت جاء فيها مايلي: تقدم الطلمات .... إلى رئيس الجهة القضاف 











۷ وها لول . فا 0 1 ۱ 
۱ 5-5 ال ل مین هو هو المختص بالعها ل الولاني ایا كان موضوعه. 
0 دد الاختصاص لمحلي للمحكمة التي يقع في داثرة اختصاضها الإشكال أو التدییر 


وذلك طبقنا E‏ المادة 289 من نس الها 


۳ نون لان الأوامر الم لاء وا 3 
یط و ااختصاص مر الو نيه هي وامر وقتبة 


بخضم لها الاو مر المستعجلهة. 
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۱ عريضة هو إجراء وقتي يواجه ظروفا قابلة للتغيب 


هر يبر . لذلك نص ن القانون 
ام الأمر خلال ميعاد ثلائة آشهر من تاريخ صدوره يتعرص للسقوط . 





9 ترتب عليه اي أثر ولا يجوز التمسك والاحتجاج به في ي أي دعوى أو إجراء آخر فکانه 
ر م يصد ا القاضي. 


وه هذا السو يتعلق بمصلحة من صدر صده فهو لا یتعلق بالنظام العام ومن نما فسن 
: کي ن صدر ضده 1 ن بتمسك بالسقوط, و شت للمحكمة أن تشبره تلقانما. 
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بدا ديد | سح #۷ سرب ۳۳0 2 5- ۰ م 1 سا 


م ۳۳ E ۳ e‏ 3 ۲۱۳۹۳۹ : 
ندها يقرر رف س الطلب كلا أو جزنیا وذلك علی ۱ لوچه هي 





PEP TN i | 3‏ 500 0 
| آولا: قبول الطلب و إصدار الأمر: 





ضي قبول الطلب واصدار الامر فانه ومن حق من صدر ال ۳ 
المادة 312 من قانون الإجراءات المدنبة 5 الإدار ية حيث جاء قبها 1 





۱ "ةا . ال الد ST‏ ۱ / 
| أو تعدیله " إلى لقاضي الذي اصدر الامر للتراجع عنه 1 






ی مر على عريضة ام 
ف امام المجلس القضانی.. 







نضا !| ا 2 3 E‏ لل ةط - ٠ت‏ 
۹ ۵ بحل ان "ابد ۳ 1 bE‏ : : 





و من الطعبن بالاستئناف لا یکون الاي لفحم سا ة الفاصلة 
تایه بين حصمین . 
۱ ۳0 1 ان 7 ويك يدخل ضمن اا الولائية التي تخضع 
تخض تلك الأوامر إلى 0 الطعر بلتم 00 3 نفس لج القضائية التر 











عدم اهذا الامر 5 ویرقع التظلم بواسطة دعوى النطلان السستداة قلهاأ ن بوید الامر ۳ 
عن 1 3 تلغيه كلية , تعدله 0-2 ويصدر عنها في هذه الحالة حكم قضائي يكون قابلا 

وحیث ث أن قضاة e.‏ عندما انتهوا إلى قبول الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر 
على ذيل هرد يضة قد خرقوا أحکام المادة 172 ق.ا.م. مما یعرض قضاء‌هم للنقض " 

إن العبارة التي وردت في نص المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية و التى تنص 
عل آنه فى حالة رفض الطلب یکون الامر بالرفض قابلا للاستئناف غير دقيق و یقصد 
بذلك أن يكون التظلم أمام رئيس المجلس القضائي أي أن يخضع هذا الاستئناف إلى 
اجراءات العمل الولائي. 












تانیا: صدور الأمر برفض الطلب ۷ 
ا الطلب إلى الرفض فإنه من حق الطالب أن ن 
. يختلف 9 حالة الاستجابة إلى الطلب فمن 1 











ض الطلب 


و أخالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس 
1 1 لها سر الق ند 0 





اد اكه ال ۳ ۳17 + نك 2 عن 71 الذي 0 





وبين حالة رفض الطلب فيكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف ‏ . أمام رئيس المجلس 

القضائى. 1 
9 السؤال يمقى مطروحا حول ما إذا كان ن يخضع هذا دساف اك إحراءات الطعن 

0 1 0 بالطعن في الاحکام القضائية آم يخضع إلى إجراءات 5 ؟ ان الأمر الولائي ۱ 

* يعد من الاحکام القضائية وهو يخضع إلى نظام التظلم منه وقد انتهت المحكمة العليا 








یف ان ك الم تن المحكمة العليا, العرفة اليدنية ,القتسم ار ٠‏ 

| حیت ۳ لمل 

رال ده بدعوي أ ن المادة 172 هر وا 
7 رفض ال ال قابلا ل إذا كان ی ات 
ا دم قبول | دعن لاستلناف في الامر الصادر 'بالرفض يعد | 59 





ن الإجراءات المدنية تنص على أنه في حالة 
ححية من 1 0 00 1 القضاء 








5 درج 1 9 0 Err‏ 
x ۳ ۳ 3 1 1‏ | الل لله لضا ز بای ۳ 3 ۳ 1 7 3 ۲ "ی 1 
عاد ۷ اسا 
ا ی | از 1 
7 الطعن ٻالاستشناى ا ا 
مس . 7 
ي لام الا 








e‏ 6 امت سس 


بخ ۵2/۸7 11 ۱ 2 و رقم 


ب لآل 1 





لاستكناف المرفو: 0 ن الا القاضي ب برفض الطلب وقع مام الغرفة الإستعجالية بینما أن 
ذا أخيرة و مختصة بنظره ما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة المذكورة أ علاه يعرط 





وحيث اا ن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله ذلك ان الطعن 
بالاستئناف 37 الأمر الصادر على ذيل العريضة الذي صرح فيه برفض الطلب . يطعن فة 
الاستئناف أمام رئيس المجلس القضائى طبقا لأحكام المادة 312 المشار إليها: 


وحیث أن الامر الصادر على ذيل العريضة يعد من الأعمال الولائية وبالتالي يفصل فيه 
رئيس المجلس طبقا لإجراءات الأعمال الولاثية ومن ثمة يحدد اختصاصه بالنظر فيه کی 


0 في هذا الاستئتاف. من ار 3 طيقا 000 اه 
لمذكورة E‏ القرار a‏ 


4 بعا الذلك يحب آن برقع التظلم من الامر الصادر بالرفض آمام 2 الى ۱ 
الق ا الإجراءات الأممال الولائية دون دعوة العسم لاف ا رت 
رئيس المجلس في 2 0 0 الصادر و اما بالفائه 1 التصر 
نب اجات بیع امام رئيس ا 
۱ 



























هه هه 









ال 
کول سر ۲ وی 


E 


: وت 
1 لوا 
5 يهم 0 





عنها, و مه الرجوع إلى احكام القواعد | هت 9 
85 ا 0 ا ل طا من الأمر الصادر عن رئيس اییجلس سواء صدر ایند مر 


ت 4 2 ۱ وس رو 9 الاستجانة و الطلب ۹ نفس e‏ ا ۳ 





| ۱ ام م ۱ ل مه 0 3 تصدر في شد ه الحالة لة قرارا اقضانيا, رصح م لطرق ا 1 
لمقررة للآحكام لقضائية الصادرة في آخر درجة, يطعن فيه آمام المحكمة العلیا. 
و ترتيبا على كل ذلك يمكن القول:أن العمل القضاتى هو الذي يهدف ا 


ناسر عن عدم قعالىة القاعدة القانونمة فى الحياة الإجتماعية معأ يفضي تدخل شخص 
مثا الدولة لنهد لها الفعالية اللازمة متبعا في ذلك الأشكال المقررة فأنونا. 








۱ | العما. الولائي ذ فهو الذی يهدف إلى إعادة الفعالية اللازمة للا رادة بسب وحود 
العقبة القانونية مما یقتضي تدخل شخص يمثل الدولة #رالة ظد ه العقسة لكى د 2 
١‏ ورادة. أن 2 3 لق من حدید لعرتنت الاثر القا 








نوني و التي كانت عاجزة عنه بسنب وجود 





هل اقضاني يخضع لنظام قانوني يختلف عن النظاه القانوني الذي 
۲۲ا لفتحي اليب او و المواجهة 


ون ل 7 5 رات ال دننة ا ا طرق إلى شده المسألة دبل ۱ 2 








3 5 2 
۲ 1 لشاز 5 


باب 


مق وال براکز القانو نية بالحماية القانونية . ما يسمح لصاحبها با! 
| یعتر هد سبیله في استفلالها أو استعمالها أو التصرف فیها . وبذ 
قاعدة تا من قمل المخاطبين بها تلقانيا . 

0 ی على هذا الوجه . بل قد يقع إعتداء على أحد هذه ه الحقوق أو 
۱ ) و 1 . القانونية : حست لعسبح الحماية القانونية عاجزة عن تخويل الشخص التمته بحقه 

أو مركزه القانونى . مما يتطلب الأمر آن يتدخل الغير يمثل الدولة لإعادة الفعالية اللازمة 
5 للقاعدة القانونية التي وقع التجهيل بها. 
وبمجرد وقوع الاعتداء على الحق أو المرکز القانونی ينشأ لصاحبه حق آخر یسمو 
بالحة لي > وهو من الحقوق الارادية . 




















0 لا 00 تز ب بمكن خلال ب 5 .فاا ذا قور صاحب الحو 0 15 ۱ 











لي ال ات ۱۳۳4 باه ها وا 
1 ۳ . صضول اد ال "اا 
|| نشد إن لعا لن“ 

چ ۱ E‏ 1 نت سا 






ا 7 1 طب الفا 





ع 





۱ الفصل الأول 


ظ لي ایشا ی الحباة | او قبل 2 9 يستعمل 
! في | دعوی ۳ دنو ٠‏ ولذلك و ان ال قي eT‏ له وجها ود ظ 
د الحق الذي يطلب المدعی الحکم له ۷ 37 


۳ 7 ووجه سلبي يجسد الدفوء | 
a‏ دعی عليه ه في الدعوی + وهذا الأخير قد لا يتخذ موقف الدفاع بل 2 1 


















ضوع سیم ان اس را 





mm 


1 ی و تمث ك السا ون لطاب القضائي الجانب الواقعي ET‏ 





وتبعا لذلك . فإن الفصل في أية قضية يتوقف على استخلاص هذا الواقع استخلاصا 
۳ ا أن تطبيق القانون يتوقف على سلامة إستخلاص الواقع بطريقة صحيحة . دون 


< 


1 مره أو تحریفه. 









J| |‏ صدداق 2 أية قضية دون اعد a‏ ا 0 وس :4 ا با 
4 8 1 ۰ 8 


عا | نطا ی من تحديد EE‏ الطلت القضائر 5 
















7 23 : ا ص مها ميد میهد لقاو ا 
اف ل (الموضوع). والسبب . وترتیبا على ذلك . سأتطرق لدراسة الطلب 


القضائي ب لبق به إلى المطالب التالية: 




















وجود ۳ ااا م 


والشخص قد پکون موجودا من الناحية القانونبة وقد یکون غير موجود . 2 0 





القانونية اللارمة . 


وتبعا لذلك سأقسم هذا المطلب إلى فرعین: أتناول في الأول تحدید فكرة الخصم . 
وقي الثاني تحدذند الأهلبة القانونية اللازمة التي بعس توافرها لدى الخصم . ۰ حنی تعند 
القانون بوجوده وبالأعمال التي يقوم بها . وإلى تفصيل ذلك: 


1- أنظر القرار الصا اة 
. نظر لقوار | در في 2011.0519 رقم 8 عن المحكية العليا. الفرقة المدنية . القسم الثالت . غبر منشور . إذ 


ی الشرار المتئهون فيد يتبن منه أن قضاة الموضوع انتهوا | إلى اعتبار م فة مفتشية الاقسام | 


تتمتع بأهلية | ا 
لتقاضي . في حين أن المادة 280 من قان | 0 
مش و لب خر E‏ ن الجمارك تنص على مايلي 















٠ =‏ 11 1 ۲ فم 1 
مقتشية الأقسام | جمركية علی م مستوی ال 
۲ 


| 
: ب : قفوي خاص لدم 3 ٠‏ خاصة من قبل قایض سرت دون ن أن 








۱ حم . 1 2 ا 
٣ 1 ۳‏ ۱ 7 ۳ تہ ۳1 ۱ (دارة و 7 وا یز 


r 1 3 eh 1۳ 1۱1‏ ۳ ت 
۱ ۱ 0 خخ ۳ ۱ با = ۱۳۸ 1 5 1 و ا 30 3 rt‏ عو 1 ۳ ۱ 
وا 1 نام القضا ا 2 00 2 ۲ سه اا تكون الإ داز 5 العا 
لا بسا موم 1 2 


و ۳ ا 3 ۳1 یه + 
ا 9 ار وا ما 1 ۶ نیا ۱ 
: . 1 اه LF‏ ۵ 5 جح 8 E FP‏ 
gr" Til j gk ۱‏ ددسم 
2 









5 1 ۲ 
8 قف 1 تس 
١ 1 1 38‏ 1 : 5 ی 
11 هب 0 الل أن 
#اب 


الم بذ ع ي والثاني 





وق تار التساؤل حول فكرة الخصم . فهل يعد كل شخص يظهر على صعید إجراءات | 
اه خصومة القضائية خصما؟ ام يجب أ أن ينصرف مفهوم الخضم إلى الشخص الذي تنصرف. 
که 


ختلف الراى حول الاجابة عن هذا السوال . غير أن الراي الراجح في الفقه وهو 
۱ ای 0 . هو الذي يرى أن الخصم هو كل شخص يقدم الطلب القضائي باسمه 
أو في مواجهته . وبذلك ینطبق وصف الخصم على كل اطراف الخصومة القضائية 
0٠١‏ الأصلبين: المدعی والمدعی عليه . وعلی کل من یتدخل او یختصم فيا" 


1 


_ وتبعا لذلك . فان الخصم الأول الذي يقدم الطلب القضاني لا یعتبر طوال الاجراءات ۱ 
ب + پل قد يتحول إلى مدعى عليه ومن ثمة إذا قام لمدعی عليه الأصلي بإعادة | سر 











1- فتحي والی . الوسیط الیرجع السایق .ص 294: ۲ 
نش ار الصادر في: 010129 رقم 1 عن المحكمة العلیا , الفرفة المدنية , القسم الثال 


8 ۳ 


ا و 7 ا ۷ 7 نك" ی 5 TE‏ الى 1 

2 ما فر ۳ 5 لا یت e‏ ي حر ق ي وا نهة أ 

۳۷ ا كام القانو‎ 1 E ي یبد ی ا‎ A 
ي مهل ال ی ا< بم آل انون‎ IS 















بالخصومة وإ ۳ fT‏ 

بعدم السير فيها من قبل - وتختاف قواعد الحضور ۳ بالنسبة + کل من 

المدعي والمدعى عليه ويتحدد إختصاص المحكية محليا بموطن المدعى عليه ٠‏ وهذا 

الات بخ من يتكلم . وقاعدة عدم جواز لح بین دعوی الحبازة ودعوى ى الملكية 
: من المدعي والمدعى ل 


ويترتب على تقدیم الطلب القضانی انشا الخصومة * وتيعا لذلك تمأ عنها مركر 


قانوني إجرائي يختلف عن المرکز القانونی الموضوعي محل الحماية القضائنة : 


وترتيبا على ذلك ٠‏ فان زوال المركز الإجرائي لايؤدي إلى زوال المركز الموضوعي . ولا 
تب رنب .على : هو حط الخصومة سقوط الحق الموضوعي ء وهذا ما نقضي به المادة 226 من 
قانون الاجراءات المدنية والادارية. 











ولكي یصبح الطلب قرو یه ۰ بستوجب القانون | 


ا ن يتوافر في الخصم الاهلية 
للازمة . وهي المسألة التي أتطرق إليها فيما يلى : : ۴ 











1 0 : إن و 6 0 و اقضاء لشت ظط أن EE‏ 
م الأهلية و * وی تنقسم الی أهلية ١‏ الإختصام والأهلبة الإجرائية. 










آولا: آهلیه الاختصام ( أو أهلية الوجوب ) ۱ 
یقصد بأهلية الاختصام ما یتمتع به الخصم من الحقوق الاجرائية وما یتحمله من 

الواجبات والأعياة الإجرائية . وا واحدة فان أهلية الاختصام منظور إليها من زاوية 

أهلية الوجوب . وهذه الأخيرة يقصد بها صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحم 

الإلتزامات ۰ فهى تعني وجود الشخص من الناحية القانونية ۰ سواء كان شخصا طبيعيا او 















. 1 انظر القرار الصادر فى 2009/10/22 رقم 508080 عن المحكمة العلياء الغرفة المدئية : القسم الثالث : إذ جاء فيه ما 














0 3 ۱ عمو 1 n‏ و 1 8 ا 1 3 ۲ ۱ ١‏ 
رشت أنه آذ کا عدن و آملاك الدولة یتمتهون بالصفة الإجرائية في تمثيل وزير الهانية في الفصاء لحي ون ۰ ر 
ey ۳ 9‏ سو م ا aS‏ 0001 

امام القضاة . غير أني | لا بتمون بأهلية الاختصام إذ E‏ قاوز نون وتا | 0 اسم اه 
فان الدعوى يجب أن ترفع على او من الشخص البعته ي العام الذي يعترف ل و ۳ وجود الشانوني + في 
ê‏ ل د یه 1 ۳۱ 1 ا | E‏ 0 رايد 9 196 اط 18 كي يحض ص 

FF e 1 e‏ 5 ا کا 


3 اس سا‎ E 


0 : 
كلم اال (ختضا 1 ۳ ت 1 
8 5 أو 2 1 هلية. 1 م۳ 3 ما م ت فب الت 
۳ ا NÎ kaf i‏ ی با 1 85 
مب ۱ ٠‏ بعت ١‏ ا 


















یره ن هناك بعض الحقوق لا یتمتع ا مسرت و دحا + بل له ید یتمتع بها 


إلا إذا بلغ سنا معنة يحددفا التو + وإذا كانت القاعدة العامة . آن o‏ بمجرد 









اا الموضوع عندما انتهوا إلى التصریح بصحة المطالبة القضائبة في پ وی 2 ّ 00 من 
موجود من الناحية القانوئية . يعد ذلك خرقا بعکم المادة 25 و29 من ! 
المدنية .میا يعرض القرار المطعون فيه للنقض " 

1- انظر القرار الصادر في 20120419 رقم 785110 من المحكية العلا : الغرفة المدئية . القسم الغالث . اذ جاء فيه ما ی 

" حیث ار ن الطاعتة تعیب على القرار المطعون قيه بدعوی أن البنت سارة التي كانت وقت الحادث حامل بها وأنها تستحق 

التعويض عندها ولدت حية والقضاء بینعیا من التعويض عن وفاة والدها د بستند هذا القضاء ۱۱ ای اشاش قانوتی ا 
يعرضه للنقض. 

ظ وحيث أن ها تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه فى غير مله ٠‏ وذلك عندها انتهى قاضي | لجوضوع إلى رفض الدعوى 
0 الرامية إلى التعویض عن الضرر الذي اصاب الست التي ولدت بعد وفاة والدها فى الحادث المذكور: كانت النتيجة التى 


۱ توصل إليها صحيحة على اعتبار ان الرنسان اج ا 
۱ اد تن تا ۳ 


ات م احقوق ويتحمل لزيا و ١‏ سس تسج : 
۳ 7 اانه 9 تل ا ۱ 


شخص 





حقوو ای فلاتعبت | له ی 






كك 3 تس ۱ 

إن الطاء غنة د كانت هه * الأخيرة هن 
رهز روا ا ود من ا 
/ او ا 1 3 ۳ E‏ 7 كت 2 ا انكر لف > ek‏ 1 2 : ۳ 
ان ا کے ا و 71" ۲ اعن وگ وا دها قبل ملا لاد ۱ 
الموضوع فة ق س i‏ آن ۱ 3 ۱ ۱ 0 1 ۳ 

وح ا حي تون ا حبابة: ی أعتيى ری لها > سح 
۱ ۱ : تا ١‏ الوأ دة ۱ نذا القرار . ا و ۳ تعين التصر ات ا 


سرت بج ترفن اشن ۳ ذا الو 


52 لت 
يت ا 
1 


53 






د 
YT‏ 


5 1 0 تسم و 
انق لت :. ایک و 
TE n‏ ا عد - 








0 5 يذهب رای اعتبار هذا الحكم منعدماء ا فلا يحوز على حجية ۱ 
/ الأمر المقضی به . ویمکن لصاحب المصلحة أن برقع دعوى مبتدأة امام اا 
للمطالية ببطلانه استنادا إلى عدم وجود الخصم من الناحية القائونية . 


















لار نم ا .ول في اتر لم 


۷۱ ۷ 1 ۳ 8 
۱ ۳ 
حل م 3 


5 e 0 و‎ a 
۳ 













تم رفع | ی سس س متوف + وان وجوه الله 


1 لى بطلا 


F ® 

و | ۱۳۳ 0" 
بط 3 ۳ اب 
Td 3‏ دن امج 


فن فد ۰ 1 سے عر ا 
0 بح 


که ۳ 2 لیا 





فان ی عقد لو - أحد ون ا وکان : غير متمتع هی اجو یصبح في حکم 
عقد الزواج الذي ابرم بين طرفیه یکون آحدهما متوفیا وبالتالي يصبح في حکم العدم . 

۱ لاقت ا أن المشرع الجزاذري قد نص على حالة الاعفاء من السن ا 
قانونا في الزواج . بناء على صدور إذن من القاضى . وذلك قبل إبرام عقد الزواج . غير أنه 
لم يواجه زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغها سن الزواج ودون أن يحصل آحدهما على 
آلرذن من القاضي 1 








1-انظر قرار المحكمة العليا . القرفة المدنية ‏ القسم الأول ل ٠‏ المؤرخ في: 2003/02/26 رقم : :5 الذي جاء فيه ما يلي : 

0 التائب العام لدئ المحكمة العليا طعتا لصالح القانون : طبقا لأحكام المادة 297 من قانون الإجراءات المدنة 
ضد القرار المنوه إليه أعلاه استنادا إلى أنه قضی على صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار التكنولوجيا الكبرى بالجزاثر بالزامه 

بدفعه تعویضا للمدعو (1) استنادا إلى أن ن الصندوق لا يتمتع بالشخصية المعنوية . مما يعد ذلك خرقا للاجراءات الاساسة 

للتقاضي یستلزم نقضه. 

يي أنه بهد اطلام على احکام الهادة 7 من قانون الرحراءات الیدنسة والتي تنص على أنه في حالة صضدور احكم نهاني 

من محكمة أو مجلس مخالفا للقانون ولقواعد الإجراءات الجوهرية ٠‏ ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الميعاد. 

لاب العام لدی المحکمة العليا أن يعرض الامر , بعريضة عادية .على المحکمة العلا. 

لس ان أن در سكم هي من مالس بين خصین موجودين من اناه 

لقانونية . بحیث تثبت لكل واحد منهما أهلية الاختصام » ولا يطعن فيه أحدهيا , ويضير بانا غير قابل لاي طریق من طرق 











وحيث أن ١‏ لقرار محل اطع قد صدر د خصم وهو صندوق الكوارث الطبيعية المذكور اعلاه وهو لاي تع با شخصية 
TTT‏ ل ی 
. وقد استقر الراي على أن الحکم المعدوم لا ترنب عليه أي آثر فار وا ا E‏ 
تقرير هذا العدم ٠‏ فيمكر ا البطلان المت أام نف بحکیة.. 












نون لا يكور 
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2 ییا 3 سن الب انه ایا .. 
Co‏ ان ار و ی SIN‏ د 
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لاش ۱ وجو و اس 
99 3 نص من ان حية نو ف أل 





E 01‏ “/ مخالفة 5 الا من قاو ا 


2 ر 


2 انب ذلك فان مقتضى أهلية الإختصاء أ ن يتحمل الشخص بالواجبات والأعباء. 
ذلك | 1 زره وم الشخص من الناحية القانونية یختلف عنه من الناحية النفسية 
و ماعية ٠‏ فقد يوجد الشخص من الناحية الإجتماعية باعتباره كاثنا يعيش في الوسط 
الام ؛ غير أنه لاي يتمتع بالوجودالقانوني ‏ كما هو عليه الحال في المجتمعات التي 
بوج 9 به ا الرق ۰ ومن ثمة فالعبد لا یتمتع بالوجود القانوني .بالرغم من اعتباره 
نا مسقب في الوسط الاجتماعی .فهو يعتير ضمن الاشياء التى یملکها السید ٠‏ وبالتالی 
5 ب اهلبة الوجوب ٠‏ وتبعا لذلك فهو لا يتمتع بالحقوق ولا يتحمل الإلتزامات . 

جرد ی أهلية الوجوب ‏ وتثنت أهلية الإختصام ( أهلية 9 ) بتمام ولادة 
فحص حيا .كما آشرنا إلى ذلك سابقا .وبناء على ذلك فهو یتحمل الالتزامات والاعباء. ۱ 





















خل مه ع || قير في عا علاقات تفاكدية 4 فهو ی حاحة ا لحا دم 








: تم 05 .02 0 3 1 27 قبرایر 0 20 ديل یل اهلیة: 
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ولف ا ام عن أهلية الآداء فتقرن أهلية الإختصام ( أهلية الوجوب ) 
بوجود الشخص من الناحية القانونية . في حبن أهلية الاداء تدل على المستوى العقلي 
الد ۱ ار شخه ۷ أي مان لشخصی من القدرة ع على التممیز وهی المسألة الني. 








لتقاضي (الأخلية الإجرائية)! 


1 شع ۹ التقاضي ما يتمتع به الخصم من القدرة العقلية على الدفاع عن حقوقه و ۱ 
1 4 1 ره القانونية اما ا و تسيى , أهلية التقاضی بالاهلبة الإجرانية. ٣‏ ظ 





۱ والأهلية الإجرائية ليست إلا أهلية الاداء وتعرف هذه الأخيرة على أنها قدرة العخص ۱ 
> 1 التصرفات القانونية ومناط أهلية الأداء العقل أي القدرة على التمييز. E‏ 
واس وه زب 1 " را ايكون لرفا : اك : 
یشترط لصحا جر | أن کون دش اكلا للقي ا 17 و 3 اس 
تج 0 شتر 13 قانون فیمن یقوم ۳ ۳ 0 لاا لعما ,ات ات 
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1 
1 
1 





e 3 ان‎ 


ل التقاضی شرطا قول 


قانون الإجراءات المدنية القدیم وذلك میا نص 19 - لئة 








9 يصبح r.‏ ی 1 يحوز 1 ی أهلية التقاضي ا ا في 1 : 


ن له إذا تخلف احد ايارع 0 ع ا هليه التقاضي و و 





من احق في NY‏ 
طق هذا الرأي إلى تجريد القاصر من الحق في الدعوى. 





ن الحق في الدعوی . ينشأ بمجرد وقوع الاعتداء على الحق الموضوعي » بصرف 
۱ ظر عما إن كان صاحب هذا الحق يتمتع بأهلية التقاضی من عدمه. 








يذهب الراي ي الراجح ' کی المُقَدَ والقضاء إلى اعتمار أهلية التقاضي شرطا ‏ ۱ 
الق 0 وج لیست ع من 0 قبول الدعوى . وتخلفها يؤدي إلى بطلار 











۳ جوا ي في الماذة 64 من 













بملك اك لحة في الدع 
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7 یا لزم یط ل تتوافر ف فى أطراف الخصومة اهلبة اي ۰ آی الأهلية الإجرائية, 5 
وهي شرط لصحة العمل الإجرائي . ولبست شرطا لقبول الدعوی 7 
۴ للك الشروط التي يجب توافره' في الخصوم . كذلك يشترط أن يتم ت 
لخصوم تعبينا كافا نافيا للجهالة 3 : وتتخصر روط تعيين شي كر اسم ولقب وصفة شه 


وموطن الخصم ٠‏ فاذا تخلف أحد هذه الشروط وأدی ولات آلی تجهیل خف اله 
ترتب عليه البطلان طبقا لاحكام المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 













9 فيما يتعلق ار الأول الخاص بعنصر الاشخاص . أ ان یکون الشخص باعتباره 


خصما موجودا من الناحية القانونية وقادرا على القیام بالاعمال القانونية ون ی 
خصم معينا تعينا نافيا للجهالة . 








١‏ انظر القرارات الصادرة عن المحكمة العليا . القرفة المدنة! 
قر ر مؤرخ في 2012/01/15 رقم 746610 . غير هنشور. 
- قرار مؤرخ في 2006/04/15 رقم ۰331847 غير منشور. 
ia ۱‏ 2007/06/20 رقم 270231 منشور. 
:3 طر فد ليحكية العليا: الفرفة 


عن على ار هد ۳ فا وى 


ورن لز ۳ 3 | الدموی .م 
ان للب وانم 
5 را[ نواد 110 سم 
ها عمد ۳ لطاع ن على القر ۳ 1 1 ا 1 4 








موضوع الطلب هو أحد العناصر التي يتكون منها الطلب القضائي وقد اختلف الفقه 
حول تھ تعريفه > فقد ذهب البعض إلى تعريفه . بالقول هو مايطلبه المدعي من القضاء في 
| 339 لیس الا اقرار المطلوب من القاضي اصداره . وهذا القرار اما أن یکون تقری 
بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني كطلب إثباث نسب الولد او اثبات الزواج او 
بطلان ن العقد > وقد يكون انشاء مرکز قانونی جدید ۰ مثل طلب التطلدق :أو طلك إبطال 
۱ وقد يكون الزام شخص باداء معين . کطلب الزام شخص بتسلیم سيارة معينة أو 
طلب الحصول على آمر باجراء وقتي کطلب تعبین حارس قضائي ۰ آوطلب 











9 حین ان النعض الاخرقد عرف موضوع الطلب القضانی > على أنه اس 
+ ۷ عية أو الاقتضادية التي يهدف الب حت عر يدم ۰ مثل طلب ۱ تطلمو ١‏ اوه 
ف من النقود 3 المسؤولية المدنية 
ار الاخر على أنه كل ما يطلبه المدعي من القضاء . ولا يعدو ذلك أن 
بگ نوار المظل ب اصداره أو هه e‏ الادعاء وما بهدف البه الخصم من اص 
ار ویی أن موضوع الطلب القضائي . ور ا 
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3 ا ۱ 

دعوی - ا ی عن دعوى جاح لتا n‏ ۱ الي ت 3 ظ اي اه ا اشر 
العامل جراء ۳۳ ا O em.‏ و لعنصر و 
المت المادي: وهو محل هذا الحق أو المرکز القانوني وموضوع الحق یکون في الغالب ۱ 

نیا مادنا * فالعقار يعتبر موضوع حق الملكية. 
والمعیار الذي يأخذ به لتحدید ما إذا كان الطلب الجدید بختلف عن الطلب 
2 پر 4 الطلب E‏ الحديد مأ إذا كان ا بلقت في ا e‏ + 

في المحل ۳ إلى ا اخبللاق ا ا عن ۳ الأصلمة ا بترتت ۳3 ما ۱ 


















ن - “فى الى بر القانوني ف المحل يؤدى إلى اختلاف | الدعوی الجديدة عن ۱ 
a‏ مدا ا ۱ ترمي ي إلى 3 الملكية 0 عقا با 


1 ۳ 1 فى اف ل سل لدعو‎ 0 NE 
عن الدعوی التى تهدف ال تش‎ ۱ 
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اننا 


۱ : ق ۷ 1 ۳ 1۳ ۳ 20 ۱ سین : 1 ۳۳ دن انبة و ١‏ 1 دار یه مم نو 1 
3 ام ما بل ۳ ا دی MM‏ بو e RE E‏ 3 





- 9 1 
1 ۷ 1 8 
2 تن لا ۲ 


,2 ۳ و 1 ا عو م 
۷1 : 7 ماج تیا" ۱ Te‏ ا 






a E‏ ی مما يؤدى ي إلى إعادة ا 0 70 بقنادا 
ات الختامية . وهذا هو المقصود من مضمون النص المذكور أعلاه. 





ويتكون موضوع الطلت القضائي من عناصر واقعية ولا يتضمن اة فكرة قفائونية 
7 دعوى وله الناحمة عن اصطد ام السمارة عد المبلع المظلوب: ۱ 
والمدعي لا يقع عليه أي التزام باعطاء الوصف القانونی لموضوع الطلب . لأن التكييف 
بعد من المسائل القانونية التي يستقل بها القاضي" . لكن القانون يلقى التزام على كاهل 
المدعي أن يقدم الموضوع مع تعيينه تعبینا نافيا للجهالة. 
SS‏ ور ١ SA‏ ا 
فإذا 15 ن عقار 7 ان يموم تسن هذا ۳1 0 رقمه E,‏ 3 جد و دة ا ۱ 











ب ر 








يوجد به ما اذا كان يوجد بمدينة فيذكر رقم الشارع الذي يوجد فيه او يوجد i‏ ۱ 
لمكار: ن الذي یه جد به ا 1 





اد ال 
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بتار باس 
0000 ی 2 0 ساني. 













الاك 1 
۱ ذا 31 ki‏ 8 
12 1 8 عي الب 
کل از نی 
یعس 


ريت التو يستقل بها قاضي 00 





إن قاعدة منع القاضي من تفییر أو تعدیل موضوع الطلب القضانی تات من م 





حياد القاض ْ قبها يتعلةٍ بالمسائل المتعلقة ۰ بالواقع 


وعندما يتطرق القاضي إلى دراسة أية فضبة معروضة علره فإنه يلقى سؤالا على نفسه : 


العام ل و الطلب mT‏ وت ا 


0 ۴ 


0 بت رت اا 
11 ۳ ى 9 عبت 


اب 9 
رم 


۱ ی ندم ات 15 يله ٠‏ 


is i 


17 اث 





ویترنب على عدم تعيين موضوع الطلب اخلال بحقوق الدفاع . فمن حق المدعی 
0 رف ما يطلب منه ٠‏ ولا يمكن له أن يعرف ذلك إلا إذا كان مو ضوع الطلب 
5 تحديدا كافما. 





ا لت وه لس ادس 





1 
| 
۱ المطلب الثالث 





3 ب إلى تأ 3 9 الفكرة القاثونية ات ٠‏ فى تن اه البعض الآخر إلى تاه ١‏ 


هذا ا بد ي ثلائة فر 0 أت ناو[ 1 يي الفر 


7 ۳ ١ 
۱ 0 . 11 0 
۱ ۱ iF "4 
, ا ا ر ا 1 ۱ د ا 1 ۳ 3 1 ّ 1 ال ات‎ 
| ۳۵ سا سروم 35 اد ی ال‎ i کت‎ Es 6 : تب ل‎ J و گے = ا‎ 
3 نب یم للحا 13 : سس‎ 7 ۳ 


















۱ ر rr‏ فا جاه 

| قد آثار تعریف سب الطلب القضائی في الفقة خلافا شدیدا . وتعددت الاراء حوله . 
لكر رغم تعددها واختلافها فإنها لا تخرج في مجملها عن آحد الاتجاهین . آحدهما ب شیم 
لس الطلب القضانی على الفكرة القانونية والآخر بقسمه على الفكرة الواقعية وأتناول 
الاتجاهين فيما يلي: 





يقيم انجاه في الفقه سمب الطلب اقسا على ا القانونية . ٠‏ فيرى أن سيب 
الطلت القضاني هو الاساسن القانونی للدعوی .الذى پتمسك به الخصوم ! ۰ لکن انصار 
هذا الاتحاه قد اختلفوا حول تحديد المقصود بالفكرة القانونية للسيب . وهذا الاختلا: 





.۰ 1- السبب هو النص القانوني 
يذهب البعض من الفقه إلى تعریف سيب الطلب القضاتي على أنه عمارة عن 
اوه ی النص ی وت تمسك به سس تأييدا لطلبه”. فدعوى - 1 ی 











یت ۳ ۴ ۰ تن ا د 24 
لبن کید مس عم سای در سب ص 41. 


تست لے 












Û‏ لقن اعد 27 با 
۱ 1 عمسن Ew‏ م 


۲ 0 9 9 3 د ۳۹۹5۹ ۳ ع٠‏ 
ا ظ ذم 
لواحب < سبما يلتم تن ا مر ون تكلبيف ف لهذا الواقع له 7 
سوب اكد 1 


هذه النتيجة تتناقض مع دور القاضي في الخصومة المدنية . الذي يمده بسلطات 
مطلقة في مجال تطبیق القانون من جهة ولكنه يقيده فى مجال الواقع من جهه اخری: 
۳ ر عليه أن يغير سبب الطلب القضائي . وهو محكوم ب ذلك بمبدأ الحياد . 
ويقتصر تطبيق هذا المبدأ في مجال الواقع . فیحظر على القاضی أن يدخل أي تعدیل أو 
۲ غل سنب الطلب القضاني الذى يتمسك به الخصم باعتباره ه من الواقع 

ا للك . فاذا نظرنا إلى السمب علی أنه فكرة قانونية هذه لفکرة لا تخرج عن 
فص القانوني الذي تمسك به الخصم تأييدا لطلبه . فيمنع علي القاضي أ ن يطبق نضا 
رمن تلقاء نفسه . ولو كانت وقائع القضية لا تستجيي لتطبيق هذا الع . وكا لا 
1 ۱ مع دور القاضي في مجال القانون فلا يتقيد بما يتمسك به الخصوم من النصوص 
٠‏ القائو نية التي لا تنطبق على الوقائع المعروضة عليه . فهو الذي يطبق القانون حتی . ولو 
9 هذا التطبيق مخالفا لما يتمسك به الخصوم من النصوص القانونية. 













يقيمه على 





۱ .م مادق اق جرج اب 1 جا 0 











نصيين يرجعان إلى اصل قانوني واحد أضبحت الدعويان متحدنين في 
| کار 1 بصن سمل إلى ممدا قانوني ل شاد عن الآخر لعتير الدعويين 





اء ها اد 





ومن الأمثلة 1 ذلك فان المسوولية التقصيرية تکون محكومة بمجموعة من القواعد 
الخاصة بهاء فمبدأ المسؤولية التقصيرية يخضع لمجموعة النصوص القانونية المختلفة 

أن القواعد القانونية المختلفة التي تنطوي تحت هذا مدأ تعد مجرد وسائل الدفاع 2: في 
د المبدأ القانوني هو السب الحقيقى للدعوی 3 

وقد وجه نقد لهذه النظرية على اساس أنها لا تقدم تعريفا وافيا لفكرة السبب . فظهر 
#0 ا سبب الطلب القضائي ليس على النص القانوني ولا على المبدأ القانونی وإنما 



























ان هذا الاتجاه . الذي يقيم سبب الطلب القضائي على الفكرة القانونية - سواء نظرنا 
ب على أنه النص القانوني أو المبدا القانوني أو التکبیف القانوني - إلى المساس 
پدور ۳ في مجال القانون فبحكم وظيفته . فهو ملزم بتطبيق القواعد القائونية من 
تلا نف ه على وقائع النزاع . ویدخل التکییف القائونی فى مجال القانون . فالقاضي هو 
وم بتکسة الواقعة المعروضة عليه من طرف الخصوم حتي ولو آدی ذلك إلى 

ييف القائوني الذى تمسك به 9 تأييدا لطاباتهم. 


2" م دون ال من قان فی ذلك المي أو ا 
فى حير ن و ن القاضي يعد سيدا في مجال القانون . فهو الذي یتولی تطبيق و 
۹ بعد أن يقوم مما التکسفت القانوني لوقانم للع المعروضة غلبة أ 5 0 








رت 71 عن المحكمة العلما .الفرقة المدئية . القسم الثالث .غير منشور . 


تا هوق عن وان القضة أن الطاعنة قد حصلت على احکام .نهائية تلزم المطعون عليه 


E. ۳ ۳ 14 ۳‏ العقا ر الذي پیلکه ۰ تصرف فيه بالیبة لقاندة المدخلة قى الخصام .وهذا ھا آدی 


موی ضد المطعون عليه طالبة فيها الحكم ابال هذا العقد لیضر بمصالحها: و قد اعترضت الطاعنة 


ون عليه على التصرف الذي قام به به إضرارا بها. NR‏ ۱ 
من . 7 لى قضاة الموضوع أن يضبغوا على تلك الوقائع التي تتمسك بها الطاعنة الوصف القانوني الحق ٠‏ ولا 


۳ الذء ايت ۳ 1 ك یه | خد 



















بنتصوص ى علبها | 


ترا تسم ا هه 


وام 


ت الی 


إليه مر شنأ 





1 





۱ 8 ی 5 قانونية 4 
وتبعا لذلك یعرف سيب الطلب القضائی على أنه عبارة "عن مجموع الوقانع المولدة 


المطالب"2 فلا يدخل النص أو الميدأ أو التكييف القانوني في تکوین سیب الطلب 








سا اتانن 











ضوع ان بقوعوا بالتكيف القانونى الصحیح . ها ن بنتهوا إلى ۳۳ دعوی ا 0 
رف الذي ی فلیه سس عليه قد آدی إلى اعساره ولا تستطیع آن تستوفي ديتها ب اسب 7 5 
ادن نتیجة افلا الت تصرف في حق الطاعنة : وبذلك 7 ستطيع الا آن تنفذ عليه ما 
۱ نی ۵ ۱ 58 MM‏ 3 عله علش ۳ 4 1 الوفا EE‏ 1 ۱ 
إذا وحبوا ان دمه المع نب سیم بو ان الطاعنة من الوقا» بدینها صرحوا برفض هذه الدعوی .. 


ما انتهوا إلى رفس ا 2 ات انها الايجوز للطاعنة أن ترفع ل قد دم 


















7 ۷ ‌ ۷ 1 
م ۷ ۳.1 ١ al‏ 1 ان ١‏ 
مل الوا نع الهج E‏ | إل ۳ 
۳ ا 8" 7 3 | اف ق RPS,‏ با 
٠‏ ات 1 )۱ 


سا سم يشوك اس الواقع أ ی ليك الا با 












ل بسن ليا اي في ملب وذلك عندما يساك فيه مرآ 
e.‏ وی ۹ 7 الج الایسر م من تربع دون أن يض 
او يك المدعي في الدعوى المسؤولية العقدية والتي تجري وقائعها عل النحو 
Ee‏ على ان ینقل له البضائع الى مكان ع التسليم سالمة » غير انه 
1 ملم ایاها ٠‏ وهي في حاله التلف طالبا الحكم له بالتعويض . 
اريف نينت الطلت القضانی على انه عمارة عن مجموع الوقائع المولدة للحق 
طالب له امام القضاء فهو 2 يخرج ن ان يكون فى دعوی التعویض عن حادث الاصطدام 
1 يوا بارتین فعل ۱اصطدام مرت( وقي دعوی المسؤولية العقدية لىس الا الخطأ 
العقدى» أو إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه العقدي. 
ع ب 02 e‏ 



























ولا يعدو أن ون سیب الطلب القضائی في دعوى النتطليق إخلال الزوج بالتزام 
حا أو عدم الانفاق عليها أو اهمالها وغير ذلك. 





1 ۱ الا ol‏ 
5 1 |5 5 ۳ 1 1 ايه 
۱ : ۴ / ۱ ۳ ۲ چا 4 


د 3 و ال لبم 1 صل : القا ناث و 10 ۳ مد 1 | ال 5 0 ۳۳ 


عو وی ال اا E‏ ق ١‏ لا 3 


ص 0 ١‏ ب ا او | 





ويؤكد الراي الصحیح لدی أغلب الفقهاء على الدور الذي يضطلع به كل من الخصم 
والقاضي 00 لمعرفته للواقع وهو الذي يقدمه إلى القاضي وبقع غلى عانقه عبء اثباته ‏ 
قي حمن آن دور القاضي ينحصر في معرفته للقانون ويطبقه تلقائياء فإذا تمسك الخصم 
بالنص القانوني ۰ فليس هناك ما يقيد القاضي بما تمسك به الخصم في مجال القانون: 
1 ۳ 0 رأى ا 











الوقائع ۱ 
ان الخصم هو الي يحمل مجموع ع اوقاع ای هب الاخیر هراي | 
0 فع ۵ شخص دعوی بطالب فیه بحماية الحیازة وتبین من خلال وقائع القضية أن 
0 قال مة 9 حت دعوی الحبازة ۰ فعلى القا 9 ا 









1 
۳ با 


اا المرجة ال سابق + حر 
لطي سا ال و 


3 ۲ ا فيه 
۰ سل كم یا SER‏ وی 
۱ 1 ۱ 1 0 8 أ I‏ و" 4 ۰ 7 ال 1 
الل LS‏ از يك 
۱ 5 تن في 
ا 3 9 = 0 1 


تھ لد 
سوم 0 و ری وك ام ا 
لقا الم 0 ا ۳ 


i کح‎ 









ar 35 ۱ 1 0‏ 5 و ل : ۹ 0۳ : أ : 1 
تا اا تک سس یش 



















پیم < 5 مسألة قانونية بحتة لا تتعلق 
ب عناه ا قراءة الوثائق و بحدید المالك . 0 








> = سس ا 
a. ۱‏ 


ر المحكية العلیا . الغرفة المدنية . القسم الأول . الصادر بتاریخ 1901/06/12 رقم 74583 : غير منشور. 








حبث ق الموضوع برفض دعوی الطاعنة . على أساس شروط دعوی الحيازة غير متوفرة في حين آنها جمعت بين 
آل رين مها يترتب عليه سقوط دعوى الحيازة وبقاء دعوى الملكية التي يجب الفصل فيها بدل رفتها . مما بشكل ذلك 

7 خطافي في نک ف وقائع الدعوى. 

NE‏ زار المحكمة العليااء القرفة المدنية . القم الثالث . الصادر يتاريخ 03 فنفري 1999 رقم 174415 غير متشور 






نت 8 بث جا فيه ها يلى: ۱ 
00 الطاعتون على القرار المطعون فيه : بدعوی انهم تمسکوا يعدم قبول الدعوی تتناء السقة استادا إلى 
7 د 59 من قانون الإجراءات المدنة. | 
ا الو شر ن عليه ای اية صفة فهو ل ليس و .وان 0 0 فيد عندها ا ا 3 0 درم 
7 وت 
لبطلان. 
00 زب یي الطاعنون ا ی ی ا a‏ 
1 بر[ 0 واقم 
ا ار ا الهادة 3 من قانون | 0 المدنید ۱ 
للك ١‏ لهج ويضفة طلقة ا بقیبره + .فاد 1 A TT‏ لقاضی هو 
الع في المسائل القانو و ۳ 
01 تنحصر في مجال الواقع ولا تمتد إلى ۱ 





ل ار ونه لوس لوس 
: يد الورثة و هي من و 00 التي تدخل ضمن اختصاص القاضي فيجب عليه ان _ 
1 سه ٠‏ يعرض | ا ا 








وتعريف سبب الطلب 0 على أنه مجموعة الوقائع المولدة للحق المطالب ب 
2 لا انعد 00 0 الحق.. الا اذا كانت منتجة في 00 ٠‏ فا كانت 
القانون لر القانوني وهو تعویض امش رور عدا عا اب من ضرر. 


إن سبب الظلب القضائى . ما هو الا الواقعة المنشئة للحق المطالب به ۰ وينتج عن 











هذا التعريف للسؤال التالي: 


فما 5 القرق بين شبك الطلب القضائي ومحل الاثنات وما علاقة السب بأدلة الاتبات 
مختلفة ة ووسائل الدفاع الأخرى وهي المسائل التي اتطرق إلمها قيما يلي: 





E 











بو لحق ال بطالب : 6 الام 
2 ۱ د 
لے + N‏ 


لد سبة ت ار الی 1 ن المدهی هو ۳ ۳ 










الب مطروح حول ماذا رد پثست المدعي آمام القاضي ؟ 
0 بة عن هذا السؤال نقول : ان المدعي هو الذي يقوم باثبات سبب الطلب القضائي و 
هذا الأخير هو محل الاتبات . فاذا كان ن التضرف القاتونی هو سیب الطلب القضانی فان 
هذا ال رف هو ذاته محل الإثبات الذي يجب على المدعی ان يقدم ما يثبته... وسبب 
دعوی التعويض عن حادث اصطدام السيارتين . فمحل الاثبات بقع على قعل الاصطدام 
ذاته ؛ فيجب على المدعي ان يقبت وأن. المدعی عليه هو الذي تسبب بخطئه في وقوع 
۳ وفعل الاصطدام باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بکافة طرق الاثيات بما فين 

0 كان سب الطلب القضائی ! هو عمارة عن مجموعة من الوقائع المولدة للح 
۱ مطالت به. فان هذه الوقائع ای سب الطلب القضانی يحب اسناده بدعائم تقوم 
علیها . وهذه الدعانم هي طرق الاثبات المقررة قانونا . وهي الكتابة والبينة والقرائن إل 































"ليما لذلك . يجب التمییز 3 سبب الطلب القضانی وبمن أدلة الائبات . فالواقعة 
ولد للحق المطالب به . يمكن أن تثبت بأدلة مخت 
ای عض به هو باتحاد السبب في TT‏ . رغم اختلاف الأدلة فيه 9۰ ا 
۰ ء الدين . وطلب إثبات ذلك بواسطة شهادة الشهود . ولکن المحكمة 
نع بشهادة الشهود : فقضت بالزام المدين بالوفاء الدين ٠‏ فلا يقبل 











: ومن نمه 3 فالعرة بقبام حجبه 









لحي 9 . 
E‏ 1 1 1 
رنه ال ۱ دعي ا لاه اد 


با 


بح 


وم 





حبك تيب الغا م در المطدون افيه" وی ٠‏ قضاة: 1 إلى ۳ ن الطاعنة 








نات عدم و وجود د عقد تامسن ال ين 0 1 د بقع ۳ عا e 1۳ N‏ 5 
اصلا صلا فى الدعوی وان : القضاء خلاف ذلك بعد خطا 'فى تطسق القانون يعرض القرار المطفون كيد للنقض. 

ا رد المطعون فيه . لیس في محلد . ذلك أن الدغوی الاصلة لقائمة بین الفرقاء کان ل موضوع 
يوهي إلى الحصول على مبلغ نقدي تعويضا عن الخسائر المادنة الملحقة بالسيارة في سین كان انها یور ی ا 
التصادم , ومن أجل نفي مسؤوليتها تمسکت بالوسيلة المتمثلة في سياقة المطعون عليه في حالة سكر: 

وحيث أن الطاعنة رفعت الدعوى الجديدة والتي ترمي من خلالها إلى طلب استرداد مبلغ التعويض الذي قبضه المطعون 
عليه استتادا إلى انعدام هسوولتها اتجاه هذا الاخر ابعدام عقد التآأمين ,وا ن ها تمسکت به الطاعنة فى الدعوى الجديدة : 
لا يعد وان يكون من وسائل الدفاع . طالما أن موضوع الدعوی الأصلية والجديدة واحد, وكذا بالنسبة للسبب فهو واحذ. 
يتمئل في فعل التصادم ۰ وان الذي تغبر يتغلق بوسيلة الدفاع . إذا تقبرت من الساقة فى حالة سكر إلى اتعدام عقد 





كك 





وحيث أن تغيير وسائل الدفاع لا يحول دون قيام الحجية ..طالما أن الموضوع والسبب هو واحد في الدغويين .هما يتعين 
معه التصریح برقضن هذا الوجه” 
- انظر قرار الصادر بتاریخ 2012/02/16 رقم 769555 . عن المحکمة العلا .الغرفة المدنية . القسم القالث . بر منشور : 
إِدَااجَاء فيه مايلى: 2 


" حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوی أنه تمنسك أمام المحكية والمجلس بعدم قبول الدعوى 








في الموضوع . وقبول آدعوی المطعون عليه يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض. 





00 ما يعيبه لاعن على اقا المطلعون فيه رب ۵ ۱۱۲ 


ل افك .ذلك ار ن الطاغن قد سبق له آن نمسك بعدم قبول 





الدعوى 0 ست 





الیک في 2007/11/20 المؤيد بالقرار المؤرخ في 2008/03/24 7 الذي ف 1 


۱ د 5 اله‎ r الصاو برف الدعوی‎ 7 ۱ ۳ a 


ا ا 
ل پا 0 


7 


1 ع ا 


سو 


۳ - ۰ 
ِ ”7 
1 م 
۲ 
عن ۱9۱۰ 
ا 
»ی طوس 7 | et‏ 
1 _۱ 
۰ > 
ول از 


سا ا ج جات ذلك و 5 


الفضل فبها اتتادا الی الحكم المؤرخ في 2007/1/20 القاضی ترقض الدعوی لعدم ارات وان هذا الحكم 0 بالقرار 








0 ان دنه ثباء دا 
۰ 


القرائن . 7 i‏ 9 ۶ فد 
5 ۹ 9 
5 ذلك ال تن ف 


: 1 و 0077 - 0 و ۱۳ 
1 1 5 رب 4 i‏ ۷ ۱ 2 9 و يي 
0 أل اة التي ۹ : | اين 1 و دام 
۳۲ كد 1 :ا T=‏ ۳ 1 
ای 


د 








الطلب القضاني عن وسائل الدفاع القانونية 


تنقسم وسائل الدفاع القانونية الى وسيلة الدفاع القانونية البحتة . ووسملة الدفاع 


الموضوعية أو الواقعية . ووسيلة الدفاع التى یختلط فیها الواقع بالقانون . وأتطرق إلى 
هذه المسائل كما يلي: 





أ وسيلة الدفاع القانونية البحتة 





إن سم ملة الدفاع القانونية البحته . هي تلك الاوصاف التی توصف بها الواقعة 
الواحدة . دكن أن توضف بعدة أوضاف قانونية . فالفعل الضار مثلا هو الواقعة التي 
يتولد عنها الحق في التعويض للمضرور . فالفعل الضار هو سبب الطلب القضائي في 
دعوى لمسوولية. أما وصف أو تکییف هذا الفعل بأنه موجب للمسؤولية عن الخطأ 
الشخه ن فعل الغير أو عن فعل الاشیاء . فلا يعدو ذلك أن يكون مجرد وسائل 

2 لا يحول تعددها واختلافها في الدعويين دون حيازة الحد 
ظ نسي الطلت افاي المسثل في الفعل الضار فهو 














ع 007 
۱ 
TOT‏ ا و۳۳ ۱ 1 
١ LF‏ / 5 ۱ ب“ اه 
0 1 ۱ ۴ 
۱ اه 5 
` 0 
7 1 
5 


5 


ْ 0 .کک 2 ا - ا = 1 
۱ 
١ .‏ ان ]| ۱ 
4 3 ا ۱ ۷۳ 1 ال 2 0 ا .۱ 


اس ۹ مضع 


ا قفا الموضوع أ 





۱ اء في 1 ۱ ۳ موضوع اه او برمي 71 1 #۹ من القطعة 
مس بای 06 0 ۱ ۱ 
قرارهم بعدم قبو الدعوی لسبق الفه 
9 المدنی : 








لأية سح ف 2 قضاشة ا ل سا الدقاء) اقانونية | الىحتة باخری ١‏ ظالما انها ا 


ن ای خلاف فيها يتغلق بالسبت "۰ آي مادام السبب باقيا ثابتا لم يتقير 
تقممر الوصف القانونی 








ب وسيلة الدفاع الواقعية 
ل ا 0 0 ا دي تلك ۳ التي بل ق وی لا 





ر لسار ارخ 1902/06/21 رق 8226 من سای 
۳ ل ترا لصا المح امة سل .له 9 ف ا ل 
ل زار ع ان 1 


0 
1 3 ۱ 
1 7۳ 
3 9 ا ی ندیه" 
7 35 3 
1 ج بر 
E 0‏ 


بحکم قاد اللا اف اد اق یع ا 
0 ی ا سد 1 هب 71 الع اراسي ۳ دعوی 511 î‏ 


7 9 وو ١‏ یه م اه نام الفر فة | دارا باب ا نا وقع با طا فو تیف یی 


میا 


rE ۳ 0 ۱ ۱‏ 1 1 شک 2 ۲ mai‏ 
1 ۴ اون نز[ 135 1 
: 1 ۱ 1 :. أماء الغر ييه 
ال ۳ ۰ ا 


و اي بمب 


ی | لا راء اس 


م 07 1 ,3 تک = 
چ ا = یت 1 ۰ رودن نوس ا" 3 ۲ 
ل کح رز 1۱ ۲ 1 TTT‏ 8 
1 ۹ 1 91 ها ۱ افو 1 ۳ 
ET . ۱: ۷‏ ال ١س ٠١‏ 1 1 ۱ با" 9 !۱ E‏ ¬ 
| ی سق "رمم سس ر تن سيد رس 257 | افك ا فيا ترد > ار 1 
: 1 1 ۳1 بر و n.‏ 










ای فها بالسب ردك 1 يد بال ۳ 1 رل ا تمه ۶ الط NS‏ 3 / 
hE‏ الم ها ات + ل r‏ ۳ وی سرت 
4 
۳7 وان ۱ خی ۵۳ 5 ۳ 
ي i‏ وحم ۱ 


ع 


BH 
د‎ 


۲ ah Es 
۱ ل‎ 3 ۷ ۱ 


5207 سا 38 / e‏ 7 3 : 5 3 سس 
OF‏ سحت ۱۳ 
د 556 ات ۱۷ الم 0 قات سب لس 
ت ۳-۹( ع 1 ۱ 5 ع او = r‏ - کب 


فان سیب الطلب القضائی الذي د يتونب 
و الذي لحق به اثر حادث السیارة 7 


اع 





3 - وسيلة الدفاع التي يختلط فيها الواقع بالقانون 


کل طلب قضاني یتضمن عنصرین . عنصر الواقع وعنصر القانون . الذي يطبق على ۱ 
هذا الواقع ولا یمکن للقانون أن يحيا بدون تحقیق وتحصیل هذا الواقع 





وتبعا لذلك . فانه يجب ان يطبق القانون على الواقع الذي قدمه الخصم إلى القاضي . ۱ 
.وتم تحقيقه ومناقشته من قبل لخصم. 






1 
ومن ثمة إذا 00 على المحكمة العلبا الوسيلة القانونية البحتة وکانت تفعقر إلى ۱ 






لك طا 






5 أن ها تعيب به الطأمنة ‏ دواد سکت زا الا رادم و ا 
ورش للوقاية س الضفط ای ۱ نک وان الدفاع. الواقعية . لا يجوز نمست بها 3 





00 لايع ب ۲ 
Je‏ ۳ ۱ بعك (٠‏ کور ا ال 
e‏ ا 5-6 ۳ 5 


٣4‏ 1 ’ل ار 
Tl 5‏ و ایا سدس سب ۳ یج نم 8 1 
1 : 0 2 ۳ م rw‏ و ۱ 
ا 17 ا Pa r‏ 2 ا 
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ن الامثلة على ذلك ماتمسك به | و لأول مرة آمام المحكمة العلیا. بطل 





ريض عن حادث الهرور الذي تسيب فيه المطعون ضده مالك الدراجة الثارية تال ۱ 
يفوق حجم محرکها تسه معننة »وان نوع هذه الدراحة يستو حب القانون على سائقها أن 
يحصل على رخصة السياقة ۰ قي حين أن سائقها كان يسوقها بغير ان يكون حاصلا لى 
هذه الرخصة . ولما كان على غير ذلك فإن شركة التأمين غير ملزمة بالتعويض. 

وإذا كا ن القانون 3 ات رخصة السياقة . فهذه وسيلة قانونية بحتة . ولتطبيق هذا 
لنوع الذى ينص عليه القانون أم لا ؟ 











عن مواضفات محراك هذه الدراحة ۰ فمها ما إذا كان من 








وهذه ماله تعلق ی بالواقع . وعندما تمس شر التأمين بهذ 0 اول ه. مرة ۳ 
الى كمد العلا مما #0 ی هده تا كك م بالبحث و الت ٠‏ نوع 





1 و ای ا 
0 ر الطلب القن قضائ الم ي نم طرحها أمام ية 





ون قبه . على اشاس آن , الطاعنة و رت شركة التأمين غير ملزمة 


4 


۷ سر الطله ي | 
79 3 





١‏ الفر ع التالث 
1 قاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف 





0 اد 241 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية على ما يلر " لا تقبل 
.الطلبات الحديدة فى او اف ویستخلص من هذا النص القاعدة العامة" 5 العی 


۾ تقدیم الطلبات الجدیدة فى ااستتناف . وینساب هذا الحظر من قاعدة التقاضی علی 








1 انظر القرار الصادر بعاریخ 2010/07/22 رقم 585816 عن المحكمة العليا .الغرفة المدنية .الم الثالث . حيث جاء 
5 ۹ 
ث أنه و که هو تات من دقائع القضية أن المطعون علمیم رفعوا الدعوى على المدعو (ج . حى ) وطلبوا فيها بإبطال 
ت ید یحور تاريخ 0 و قد انتهت الدعوی إلى الحکم المؤرخ في 2007/02/03 القأضي بعدم قبول 










E‏ ۱ لما علمهم هذا الحکم ضد كل من (ج :ص )و (ب . س) و تمسکوا بطلب ابطال عقد البیع المحرر يتاريخ 


008 و المشير بالمحافظة العقارية يتاريخ 2000/06/25 .وقد انتهی الاستتناف إلى إلغاء عقد البيع المومی 7 










1 ی 1 ا 8 طلبو 8 ji‏ حكية 5 الاحدائية ال عقد الهبة المحرر يدام 1999/08/30 في جين " ۰ حو ما ۱ 
را 007 1 ۲ عقد البيع المحرر بتاریخ 0/05/08 2 وهو الظلت .الذي انتحات 5 قضاة 0 00 ۱ 2 5 ۳ 









" ران هذا ال 8 من E‏ طلبات جديدة 0 الاستئناف لا يجري على إطلاقه . بل ترد 
غدة آستثناءات قد تتعلق بعنصر المحل أو السبب أو عنصر الأشخاص. 


وتبعا لذلك + مرول هذه الاستثناءات من القاعدة العامة المتعلقة بعنصر المحل 
السیت و أخيرا ع: عنصر الاشخاص على الوحه التالی: 





اولا: تعدیل الطلب القضاني من حيث المحل 

فقد أوردت کل 3 المادة 1 . 342 من نفس القانون . عدة استثناءات . تجيز 
تیا عنصر المحل أ و الموضوع. في الاستئناف والمقبولة استئناء هى: طلب المقاصة . 
طلب استبعاد ادعاءات الخصم الاخر. الطلب الذي يهدف الى الفصل فى المسائل 
المتولده عن اكتشاف واقعة امام جهه الاستئناف . وملحقات الظلب الأضلى . وطلب 
التعویض عن الضرر الحاصل من جراء الحكم او منذ صدوره و الطلبات الرامية إلى الفصل 
في المسائل الناتجة عن تدخل الغير. وإلى تفصيل هذه المسائل فيما يلى؛ 
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وتعتبر المقاصة القضانبة من الطلمات المقايلة ٠‏ وهي تشكل إحدى صور الطلبات 
/الغارضة + ویتمسات بها المدعی عليه لرد الطلت الاصلی ٠‏ وإذا طرحت امام جهة 
الات اف ء فتشعل طلبا حديدا في كافة عناصره | أنه مقبول استثناء من القاعدة 








2 - الطلب الجديد كوسيلة لاسبعاد ادعاءات الخصم الآخر 


یکون الطلب الجدید مقو لا اذا آثبر لاول إمرة أمام جهة الاستئناف . وكان بمثابة 
وسيل يلة دفاع وحيدة لرد ادعاءات الخصم الاخر . أي لرد الطلب الاصلي وهذا ماتنص عليه 
المادة 341 من نفس القانون بقولها: " لا تقبل الطلبات الجديدة .....ما عدا طلبات اسبعاد 
_ الادعاءات المقابلة ". و رغم أن هذه الوسيلة تتضمن طلبا جديدا وليس مجرد رقض 
. الدعوی خر ان هذه الوسيلة تكون مقبولة لكونها أصحت تقوم يوظيقة الدفاع في 
لدعوی الاصل 1 اذا طلب الخصم امام الدرحة الاولی طلب تنفيذ العقد . فيمكن 
ن يطلب 2 ل مرة آمام جهة الاستکناف ابطال العقد او یت فهذه 

















تعجلة. الرجع السابق ,ص 1003 
سنهوری ا ا E‏ ص 941 








3 لما - يدا 31 ٠‏ 12 ۳ : 0 1 5 ل 


طلی 5 ات الخمم یت 








کے ف الا بالدفوع وأوجه الدفاع . وأدلة اثبات جديدة . هو آمر متعلق ‏ 
الفا وکل ا يتعلق باوجه الدفاع ويجوز للخصم أن يتمسك به في أي مرحلة 
كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة أمام جهة الاستئناف وهذا ما تؤكد عليه المادة 4 









21 یات الخدیتة ما نشم لول مرة امام جة الاستكناف من آدلة ب 


الدفاع . 





2 - الطلب 2 یهدف إلى الفصل في المسائل المتولدة عن اکتشاف واقعة 








ة هی تلك الواقعة المدعی بها ٠‏ والتی ظهرت خلال . مب 
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ن یمقو موضوع و سسب الظلت القضاتو نی الاصلی ثابتا E‏ قدم أمام الي 
الدرجة الاو ٠‏ رغم وجود الواقعة الجكعنفة:»” وهو الشرط الاساس لق 








ل الواقعة 


٠‏ ويؤكد هذا الفقه أن الواقعة المكشفة امام محكمة الدرجة الثانية . يجب ان تجد 


و 1 الطلب القضاه ئي الاصلي. + ای أن بریط الواقعة المكشفة بالادعاء الأصلي 
لکد فختاف ‏ عن الو اقعة الم مع وجود الفارق بين الواقعتین. 





1 3 - ملحقات الطلب الاصلي 









ال تنص الهادة 342 من قانون الاحراءات المدنية والإدارية على ما يلى: "يجوز للخصوم 
ايضا طلب الفوائد القانونية ومتأخر من الديون وبدل الإيجار والمحلقات الاخری بعد 
صدور الحکم المستأنف" > ویستخلص من هذا ا . حمث تعتبر من الملحقات كل ما 


لمكن إضافته إلى الطلب الأصلي دون أن یستغرقه*. وقد آشارت هذه المادة إلى بعض 


هر . الطعن بالاستئناف . المرجع السابق . صن 544. 
نبل اہ r‏ ؛ الطعن بالاستثناف , المرجع السابق . ص 544 
تیا ل فا ا ا مر رم الله عن بالاستئناف ۰ المرجع السابق . ص 549 
+ السابق +ص 402. 




































لى يعد إضافة جديدة إلى الطلب الاصلي . ويعتبر الطلب الاضافي طلا 


جدیدا ۰ قدم لاول مرة أمام جهة الاستئناف غير أنه مقبول استثناء من القاعدة العامة " 
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5 - طلب التعويض عن الضرر الحاصل جراء الحکم أو منذ صدوره 
تنص المادة 2 من نفس القانون على ما يلى " ....وکذا التعویضات النانجة عن 
التعويض عن الاضرار التي وقعت بعد صدور الحكم المستأنف . سواء تعلق الطلب 
بالتعويض عن تفاقم الاضرار مما يبرر تقديم طلب يتضمن زيادة التعويض عن هذا الضرر 
أو التعویض عن الضرر الناجم عن تنفيذ الحکم . كالمطالبة بالتعويض الذى أصاب 
المحكوم عليه جراء تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل . وقد ألفته جهة الاستئناف. 
كما يمكن طلب التعويض عن الطعن التعسفي . وهو طلب جديدا قدم لأول مزة أمام 


جهة الاستئناف . ورغم ذلك فهو مقبول استثناء . ويكون طلب التعوية 
مقبه لا استثناء من القاعدة العامة التي 9 لع تقديم طلبات حديدة. 














34 جرا جات المدنية ا 


الاوجه پیت ۷۹ المحكية وفصلت فىها . 

يس سا ا اي اه ساد ير 
غير أن هذا قرع مج طلبات E‏ لها يجري على اطلاقه . ۰ بل ترد 
عليه عدة استثناءات قد تتعلق بعتصر المحل أو السبب أو عنصر الاشخاص. 

وتبعا لذلك . سأتناول هذه الاستثناءات من القاعدة العامة المتعلقة بعنصر المحل و 


أولا: تعديل الطلب القضائي من حيث المحل 

فقد أوردت كل من المادة 341 ۰ 342 من نفس القانون . عدة استثناءات : تجيز 
تعديل عنصر المحل أو الموضوع ‏ فى الاستئناف والمقبولة استثناء هي: طلب المقاصة ء 
طلب استبعاد ادعاءات الخصم الآخرء الطلب الذي يهدف الى الفصل في المسائل 
المتولده عن اكتشاف واقعة امام جهه الاستئناف » وملحقات الطلب الاصلي . وطلب 
التعويض عن الضرر الحاصل من جراء الحكم او منذ صدوره و الطلبات الرامية إلى الفصل 
في المسائل الناتجة عن تدخل الغير. وإلى تفصیل هذه المسائل فيما يلي: 


1 - المقاصة القضائية 

لقد نصت المادة 341 المشار إلبها سابقا علی الا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف 
ماعدا الدفع بالمقاصة الواردة في هذا النص يقصد بها المقاصة القضائية . ولیست 
المقاصة القانونية لأن هذه الاخيرة أي المقاصة القانونية یتولد عن التمسك بها دفع 
موضوعي ومن ثم فهي تشکل وسيلة دفاع » يجوز التمسك به في ايه مرحلة كانت علیها 
الدعوی . ولو لاول مرة آمام جهة الاستگناف طبقا للقواعد العامة. 


المسوحة ضوليا د 02۱۱5۵۱۳۱۲ 


الت 


حين أن التمسك بالمقاصة القضائية يتولد عنها طلب عارض ويشترط لقبول 
المقاصة ان تقابل الدينين » وصلاحيتهما للمطالبة بهما قضاءء 
(لحجز ٠‏ والتمائل في المحل بين الدینین . واستحقاقهما الوا 
و تكون المقاصة القضائية إ2 في صورة طلب عارض يدفع بها الدعوى الاصلية ‏ 
حيث يطلب المدعى عليه من القاضي في الدعوى العارضة إسقاط الدين الذي له علی 
ی , اذا كان الدين متنازعا فيه أو تعيين مقدار الدين إذا لم يكن معلوم المقدار ء تم 
بعد ذلك تجری المقاصة القضائية *وینظر القاضی في الدعوی الاصلية وی 
العارضة ۰ ويحكم فيهما معا > بعد أن یحسم في الدین الذي للمدعی عليه في ذمة 
المدعي ٠ ٠‏ أو بعد أن يعين مقداره شتا لهذا تجري المقاصة القضائية بعد أن أصبحت 
ممكنة وينفضي الدينان بقدر الاقل هيا . 


تعتبر المقاصة القضائية من الطلبات المقابلة . وهي تشكل إحدى صور الطلبات 
الاستكناف ۲-۳2 طلا i‏ فى كافة نت إلا آنه مقبول استثناء من فنا 
العامة. 


2 - الطلب الجديد كوسيلة لأسبعاد ادعاءات الخصم الاخر 
یکون الطلب الجدید مقبولاء إذا أثير لأول مرة آمام جهة الاستگناف » وکان بمثابة 

وسيلة دفاع وحيدا لرد ادعاءات الخصم الآخرء أي لرد الطلب الاصلي وهذا ماتنص عليه 
لمادة 341 من نفس القانون ۷ " لا تقىل الطلبات الجديدة .....ما عدا طلبات اسبعاد 
الادعاءات 7 ۳ و رغم ان ن هذه الوسبلة تتضمن طلبا جدیدا ولیس مجرد رفض 
الدعوى غير ان هذه الوسيلة تكون مقبولة لكونها أصبحت تقوم بوظيفة الدفاع في 
الدعوی لس كما إذا طلب الخصم أمام الدرجة الأولى طلب تنفيذ العقد . فيمكن 
لمستأنف عليه أن يطلب لأول مرة آمام جهة الاستگناف ابطال العقد أو فسخه . فهذه 


المسوحة ضوليا د 02۱۱5۵۱۱۲ 


الل a PNR AS TS eS a‏ © “ال لساك 


316 
5 9 التنفذ او الفسج ۰ إ2 أنه يستعمل هنا 


الوسيلة تشكل طلبا جديدا متميزا 
: 1 

ویحق للخصم أن یتمسك بجا شاء من وسائل الدفاع والدفوع سواء كانت دقوم 
موضوعية أو إجرائية - مالم يسقط الحق فيها - أو دفاعا بعدم القبول . كما یحق له أن 
يقدم لأول مرة آمام جهة الاستكناف أدلة حديدة كطلب سماع شاهد أو تعيين خر أو 
1 تحقيق واقعة لم تحقق من قبل. 

وحق الخصم فی الا بالدفوع وأوجه الدفاع ۰ وأدلة اثنات حديدة 5 لفت آمر متعلق 
بحق الدفاع . وكل ما يتعلق باوجه الدفاع ويجوز للخصم أن يتمسك به فى أي مرحلة 
كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الاستئناف وهذا ما تؤكد عليه المادة 344 من 
نفس القانون. 

ولا يعد من الطلبات الجديدة ما يقدم لأول مرة أمام جهة الاستئناف من أدلة جديدة 
كطلب سماع شاهد أو كتعيين خبير أو تحقيق واقعة لم يحقق كل ذلك أمر يتعلق بحق 
الدفاع. 


3 - الطلب الذى يهدف إلى الفصل في المسائل المتولدة عن اكتشاف واقعة 
تعرف الواقعة المكتشفة هى تلك الواقعة 'ء والتى د 
اب وق پوت فى تلك الواقعة المدعی بها + والتي ظهرت خلال سیر 
خصومة الاستتناف ۰ 
وتبعا لذلك . تعد الواقعة واقعة مكتشفة . إذا تم هذا الا کتشاف اثناء سير خصومة 
الاستئناف من الاوراق المطروحة فى هذه الخصومة أ ۱ ظ 
تي 3 وراق المطروحة في هذه الخصومة أو من جراءات التحقيق التى 
جريت فيها . 1 


1- منز هندى . المرجع السابق . ص 404 و 405 
2.نبيل إسماعيل عمر ء الطعن بالاستئناف . المرجع السایق . ص 543. 
3.نبيل إسماعيل عمر . الطعن بالاستئناف . المرجع السایق . ص ومد 


المسوحة ضوليا د 02۱۱5۵۱۱۲ 


الاجراءات المدنية والإدارية 





ومن الأمثلة على الواقعة المكتئنة 1 
تفل هم اش ۶٠‏ عى مذكرات تم قبولها بعد 
هذه المسائل لمناقشة الخصوم , ۰ سماع أحد 
لوخد الواقعة المکتشفة قي ثنايا حكم ال 
عناصر زج ب امتداد بين اول الدرجة وثاني الدرجة » غير أنها كانت غير معروفة من 
جانب لخصوم و من e‏ ۰ ونم اکتشاف هذه الواقعة لحظة الطعن بالاستئناف او 
اثناء خصو مه الاشكتافك-' ۱ 


واستنادا الی الواقعة الیکش فة مما يمكن 


يمكن الخصوم من نقدیم طلبات حدیده امام حجهه 
ناگ : * وا طلبات مقبولة اسا 


ویجب أن یبقی موضوع وسبب الطلب القضائي الأصلي ثابتاء كما قدم آمام المحكمة 
الدرجة الاولی» رغم وجود الواقعة المکشفة . وهو الشرط الأساس لقبول الواقعة 
المكشفة”. 

ویو‌کد هذا الفقه أن الواقعة المكشفة امام محكية الدرجة الثانية » يجب ان تجد 
قاعدتها فى الطلب القضائي الاصلي » أي أن تربط الواقعة المكشفة بالادعاء الأصلى 
والواقعة المكشفة . تختلف عن الواقعة الجديدة " مع وجود الفارق بين الواقعتین. 


4 - ملحقات الطلب الاصلي 

تنص المادة 342 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على ما يلي: "يجوز للخصوم 
أيضا طلب الفوائد القانونية ومتأخر من الدیون وبدل الایجار والمحلقات الأخری بعد 
صدور الحكم المستأنف "» ويستخلص من هذا نن > حيث تعتبر من الملحقات کل ما 
يمكن إضافته إلى الطلب الأصلي دون أن يستغرقه”: وقد أشارت هذه المادة إلى بعض 


سس سمدم 


ل اسا ق , الطعن بالاستثناف . المرجع السابق ‏ , ص 44. 
2.نبیل اسماعیل عمر : الطعن بالاستکتاف ؛ , المرجع السابق » ص 244 
سل تاعا ههر . الطعن بالاستئناف . المرجع السایق » ص 49د 
4.احمد هندي . المرجع السابق . ص 402 . 
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As ala“ 

طلمها لأول مرة أمام جهة الاستئناف هي تلك التي تستحق بعد صدور حكم اول درجة. 

فاا طلب المدعى بأصل الدين فيحق له أن يطالب بالفوائد المستحقة على المبلغ 
الیحکوم نه له منذ صدور حکم الدرچه الاولی ءفاذا طلب بالاجرة > فیجب له ان یطالی 
بالاجرة المستحقة له منذ صدور الحکم ۰ 

وتبعا لذلك فالمطالبة أمام جية الاستئناف بالمحلقات المستحقة منذ صدور حكم 
الدرجة الأولى يعد إضافة جديدة إلى الطلب الاصلي . ويعتبر الطلب الاضافي طلب 
جدیدا . قدم لأول مرة أمام جهة الاستئناف غير أنه مقبول استثناء من القاعدة العامة. 


5 - طلب التعویض عن الضرر الحاصل جراء الحکم أو منذ صدوره 

تنص المادة 2/342 من نفس القانون على ما يلي : " .... وکذا التعویضات الناتجة عن 
الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم "۰ ويستخلص من هذه الفقرة انه يمكن طلب 
التعويض عن الأضرار التي وقعت بعد صدور الحكم المستأتف » سواء تعلق الطلب 
بالتعويض عن تفاقم الأضرار مما يبرر تقديم طلب يتضمن زيادة التعويض عن هذا الضرر 
أو التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ الحكم » كالمطالبة بالتعويض الذي أصاب 
المحكوم عليه جراء تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل . وقد ألغته جهة الاستئناف. 

كما يمكن طلب التعويض عن الطعن التعسفي » وهو طلب جديدا قدم لأول مرة أمام 
جهة الاستئناف » ورغم ذلك فهو مقبول استثناء . ويكون طلب التعويض فى كل الاحوال 
مقبولا استثناء من القاعدة العامة التي تمنع تقدیم طلبات جديدة. ۱ 


سم ري ل لي ليه اھ ج الام ما ل تاي م 


ا إسماعيل عمر . قانون اصول المحاكمات . ط1 برد 6 ص 580 
۶ - نبيل إسماعيل عمر . نفس المرجع . ص 580 1 ۱ 
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6 - الطلبات الراميه إلى الفصل في المسائل 


| لنا ه 4 جع سس خر 

ا ۳ ۱ 5 نجه عل لس ۱ : 

تنص المادة 341 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية على ما ر 7 
" لا تقىل الطلبات الجديدة فى الا تئناف ماع ی 


: | الدقه رال ان ۱ 
الادعاءات المقايلة او الفصل في المسائل اتج عن اک یاج استبعاد 


ويقابل هذا النص نص المادة 564 من قانون الاجراء 
فيها ما يلي : 
ل ۲ تطبع الخصوم طرح ادعاءات حدیده فى الاستئناف 0 


ان المدنية الفرنسي . حيث جاء 


ما لم تكن هذه الادعاءات 
المحكمة الفصل في المسائل الناشئة عن تدخل 


إذ ا يوجد فرق بين النصيين بل هما یتطابقان . ومما لا شك فيه ان تدخل الغير او 
اختصاصه لاول مرة أمام جهة الاستئناف » سيفتح الباب أمام الخصوم تقديم طلبات 
جديدة. 
تقدیم طلبات جديدة في مواجهة المدعي والفیر المختصم » ويختصم الغير لأول مرة في 
ورقة تحت يده. 
وقد يقوم هذا الغير باتخاذ سلوك هجومي » كان يطلب بحق الملكية لنفسه في 
مواجهة الخصم الأصلى مما يسمح لهؤلاء تقديم طلبات مقابلة وهي طلبات جديدة. 
ومن الملاحظ » انه واستنادا إلى التشریع الجزائري أصبح من الجائز قبول و 
هن Î ie‏ أ أ الجائز قبول طلم 
سواء كان هذا التدخل تدخلا انضماميا أو هجومياء كما أصبح من الجائز قبول 
ادخال الغير. 
۶ ب ا ۰ا “ الا طا 
5 :) خا الف أو الادخال ‏ إلا إذا تطور النزاع طم 
في حين التشريع الفرنسي لا يقبل تدخل الغير او ET ٠‏ 
۳ قا | اءات المدنية الفرنسي . وهو سر يحد من بوس 
لما تقضی به المادة 555 من نون اه جر : : 
قبول طلبات الجديدة امام جهة الاستگناف. 
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ء اع 9 | ارت نف من حدث ۵ 2 ۱ 
إن إدخال الغير أو التدخل سيردب عليه احدات بخير موصو وسبب 


فى حين يقبل فى التشريع الجزائري دون توافر شرط تطور النزاع » مما يسمح للخصم 
المتدخل أو الخصوم الأصليين تقديم طلبات جديدة » وهي طلبات مقبولة . 


ثانيا ‏ قبول الطلب الجديد من حيث السبب لأول مرة أمام جهه الاستئناف 
المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلى . والتي ترمي إلى نفس الغرض ولو كان أساسها القانوني 
مغايرا ۲۱ 
يعد الطلب المرتبط مباشرة بالطلب الأصلي الذي يهدف إلى نفس الغاية أو الغرض ولو 
کان ماوت أو سك مغایر عن سب ۱ لطلب الاصلي يعد طلبا جديدا وهنا الجدة طرأت 
على عنصر السبب » فى الاصل غير مقبول . الا أن النص المذکور یجعله مقبولا استثناء 
عن القاعدة العامةء كما إذا رفع الخصم الدعوی آمام محکمة يطلب فيها تقریر حق 
الملكية على عقار (أ) استنادا إلى العقد وفي الاستئناف آصبح يتمسك بالملكية عل نفس 
لعقار (أ) غير أنه في هذه الحالة یستند إلى الحيازة باعتبارها سبب الملكية بدل العقد. 
يعد هذا الطلب جدیدا من حيث السبب ‏ لکنه مرتبط بالطلب الأصلى ویهدف إلى 
نفس الغوض و الغاية التي كان بهدف الها الطلب الاصلی فی الدعوی وکو جف ا س 
^ لطلب الاصلي کی الدعوی ل ۵ 
الملكية على العقار (أ). 1 5-275 
کذا الطلب ف ٠‏ الدء : ظ 
وكذا الطلب في الدعوى الأصلية لرامي إلى التطليق استنادا إلى الضرر الناجم عن 
70 ليق یخی لزوجة تتمسك بنفس المود 
۱ تطليق . لکن ستند فى هزه اليخ | 1 دب جسن 
ی لمرة الى سبب آخر وهو عدم النفقة . فعد .هذا الطلبت 
جدیدا من حیث السب غير إن مقبول سناع ذ 9 ۱ | 
الطلب الاصلي يرمى الى ال 8 0 ۱ “يو يرمي إلى نفس الغرض . فکان 
ب تمي الى التطليق » وهو نفس الغرض الذي يحققه الطلب الجديد. 





1 ع 
اصحت ا | 2 ۳۹ : 5 
م التطليق عير قابلة للاستیاة طبقا للمادة 7 2/05 
8 1 5 سن قانون الاسرخ سییر ةده ال 0 / 
١‏ مر 1 02 
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إن الذي تغير في المثال الأ 1 ۹ ۱ 

ب ا ۰ ( العقد ۷ ول هو السبب حيبت لفسا الخصم امام المحكمة 
بالتصرف القانوني ) باعتباره سببا للطلب القضاء ال ١‏ ظ 

۱ أمام جهة الاستئناف وأصبح الخصم ۰ ني "#صلي » في حين قد تم تغير 

سین ۱ یمس پسیب جدید » وهي الحیازة باعتبارها 

بسنا ل لکبه. 7 32 ۰ 
: 2 الثاد Gls ۳ ۱ NE‏ 

وفي المثال ي فإن سبب الطلب القضائي هو الذي تغيرامام جهه الاستئناف . 
ت ا ا تلب التطلیق » وتستند إلى الضرب المبرح» غیر انها غيرت 
السبب » و اصبحت أمام جهة الاستئناف تتمسك بالتطليق استنادا إلى عدم الانفاق. 

والقاعدة أن الطلب القضائي يعد جديدا إذا طرأ عليه تغيير فى أحد عناصره » وذلك 
بتعديل موضوعه أو سببه أو توسيع نطاق الأشخاص. 

فالطلب يعد جديدا إذا اختلف عن الطلب الأصلى فى أحد عناصره الثلاثة. 
الايرةثناء الذي كرسته المادة 343 المشار المها . 

وتبعا لذلك أصبحت الطلبات الجديدة - من حيث السبب - مقبولة أمام جهة 
سبب الطلب القضائی الأصلي. 
وقد أصبح من الجائز تغيير سبب الطلب ا 
۱ ۲ تس ۱ لب القضائ . الاف الحالات الاستثنائية التى ينص 


فيها القانون على ذلك. 
ا ۰ ی الصا أما 5 
ولنا بعد ذلك » أن نتساءل إذا كان يجوز تغيير سبب الطلب لقضائي امام جهه 
نا إلا في الأحوال التي 


الاستئناف » و أى سبب . ولا يجوز تغییر موضوع الطلب القضاني . ۱ ۱ 
3 0 ذا الحظر على ع الأشخاص ؟ و اذا كان كذلك . فما 
ينص عليها القانون » فهل يسري هذا الحظر على عنصر 


هو نطاق هذا الخطر ؟ 
وهي المسألة التى اتطرق اليها كما يلي: 
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سس ا 
ثالثا - تعديل الطلب القضائي بتوسيع نطاق الأشخاص 20 

إذا كان القانون ن لا يسمح بتعديل الطلب له ماني من في كل الأ ال تت 
الاستشنانمة التي سفت الاشارة إليها > فإنه أجاز لعير لوب في 2 ٠‏ في حين 

نطأة 

السؤال يبقى مطروحا حول جوازتغير عنصر الاشخاص بتوسيع نطاقهم ؛ 

وللإجابة على ذلك » نقول أن المشرع قد اجاز ذلك حبت نض علی ذلك 8 المادة 
4 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية لین ان: " يكون التدخل في الخصومة فى 
أول درجة وفى مرحلة الاستئناف اختياريا أو جوبيا " ٠‏ غير ان السؤال یمقی بت 
حول مدلول التدخل الاختیاری فماذا يقصد به ؟ 


فقد عرفت المادة 196 من نفس القانون ان التدخل الاختياري على أن یکون اصلیا او 
فرعياء و بقصد بالتدخل الاصلي التدخل الهجومي وهو التدخل الذي يدعى فيه الغير 
(التدخل) حقا ذاتيا لنفسه » ويطلب الحكم له به لصالحه في مواجهة الطرفين أما 
التدخل الفرعی فیقصد به أن ینضم المتدخل إلى أحد الخصوم الاصلیین لمساعدته 
کانضمامه في دعوی الضمان الى جانب الضامن . دون أن يطلب شيئًا لنفسه » وانها 
ینضم إلى أحد الخصوم لكي یحکم لصالح هذا الأخير بما في هذا الحکم من مصلحة تعود 
عليه > ويقتصر دوره على إبداء أوجه الدفاع لتأييد طلنات هذا الخصم أ ولا يجوز له آن 
يقدم طلبا جديدا. 


و بالتالي أصبح من الجائز قبول الطلب الجديد عن طريق توسيع نطاق الاشخاص باح 

الوسيلتين: لاولی عن طريق التدحل الهجومي . والثانية عن طريق التدخل الانضمامي أو 

الفرعي . و إذا كان ثبول الطلب الجديد عن طريق توسيع نطاقه بوسيلة التدخل 

الانضمامي ٠‏ كان محل اتفاق الفقه و القضاء . ۰ في حين قبول الطلب الجديد بتوسيعه عن 

طريق التدخل الهجومي أو الأصلي أماء جهة الاستئناف غير مقبول باجماع الفقه والقضاء 
» علی اسائ انه يعد طلبا جديدا في كافه عناصره. 


إذا كان | 
وإذا كان المشرع الفرنسي الذي اقتبس منه المشرع الجزائري : 


ني انا نص المادة 194 يأخذ 


بصفه نهانية ويحضعه إلى شروط معیبه و اهم هده الشروط قبول 













5 في 5 عنا صره " + وهيذا يعد في الحقيقة خرف" ۱ بدا ۳ علی 
ون أن يخضع هذا الطلب إلى شرط تطور لزع كما فعل المع اي كم 


ا ار الا حيث جا یا ۱ ول درجة و 
ویقصد بالتدخل ی ادخال الغير في الخصومة کتوجیه الطلب من آحد . . 
الخصمین ۳۱ الغير الخارج الخصومة . وهده الصورة كانت لا تقبل امام حيه الاستتناف 
فى ظل القانون القدیم . و قد أصبحت مقبولة آمام جهة الاستئناف طقا للدت ۱ ا 
المشار إليها. 
و آصحت الطلبات العارضة الخاصة بالتدخل سواء كان التدخل هجومیا أو أصليا أو 
كان التدخل فرعبا أو انضمامبا . مقبولا آمام جهة الاستئناف كما آصبح إدخال الغیر خارج 
عن الخصومة مقبولا لاول مرة امام جهه الاستئناف . وبالتالی آصبحت الطلبات العارضة 
على اختلاف انواعها مقبوله امام جهه الاستئناف كما تقبل امام محكمة الدرجة الأول ء 
ویشکل ذلك في الحقبقة خروجا على مبدا التقاضي على درجتین ومن ثمة نحولت جهة 
الاستئناف إلى محكمة ابتدائية تنظر دعاوی جديدة مرفوعة آمامها لاول مرة. 


ومما تقدم یمکن أن نصل إلى تأکید على أن الطلب القضائي يجب أن يبقى ثابتا » وان 
لايطرأ عليه تغيير فى أحد عناصره الثلاثة . 
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الاجراءات المدنية والإداررة 
۳ ان مبداً ثبات الطلب القضائي لا یجری على اطلاقه . بل ترد عليه استثناءات من 
اصبح یخضع للتغيير آمام جهه الاستئناف من مت المحل فیمکن ادخال عليه عرو 
تغیرات . كما يمكن إحداث تغیر على عنصر السبب امام جهة الاستئناف إلى جانب ذلك 
یمکن ادخال تفر علی عنصر الاشخاص. 

واذا كان مدأ عدم قابلية النزاع للتغيير طبقا لمبدأ ثبات النزاع » فتبقی عناصر الطلب 
القضائی ثابتة أمام محكمة الدرجة الاولی. 
لكن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات فیمکن |حداث تغير على عناصر الطلب القضائي أمام 
المحكمة عن طريق الطلبات العارضة وهي المسألة التي أتطرق إليها فيما يلى: 


المبحث الثاني 
الطلبات العارضة 


تمهيد وتقسيم 
يتكون الطلب القضاني “من ثلاثة عناصر وهي الخصوم والموضوع أو المحل والسبب. 
ویتولد عن ایداع الطلب القضاني لدی امانة ضط المحكمة > الخصومة القضاية القی 
یتحدد نطاقها . من حيث الأشخاص ( | 8 
الطلب 5 وذلك ما نقضی به الما 


0 موضوع النزاع بالادعاءات التی يقدمها 
Ep‏ وان آن المدعی عليه اذا اكتفئ في “مذكراته بالتفاع ا 
ای لم القبول ۰ وبالدفوع المواضو ع , فكل 9 الدفو 5 7 

في : م E‏ 1 1 2 2 ۱ 
کا A‏ قان ما 3 کي هذه المادة من أن نطاق سيم ” 
في حین الدفوع لیست ات 23 ی ما يحدد نطاق الخصومة هو الادعاءات : 

: € هي التي تحدد نطاق الخضومة : .لا -. TT ETE‏ 

2 عير من نطاقها . غير انه قد 


ااا ظ . 
س ر "خصوم ) والموضوع (المحل ) والستب ‏ 00 
ده 25 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية > أذ حاء 


الخصوم في عريضة افتتاح الدعوی. 
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يجوز ذلك؟ 


الذي يقضي بعدم جواز تغيير نطاق الخصو 
الطلب القضائي ۰ أو بمبدأ عدم قابلية النزاع للت 2 


۲ الذي یعتبر الخصومة الفضائية . ۱ 
٠‏ |“ . . ع ۰ . 00 فد علی القاضي و 
نطاق الخصومة من قبل الخصوم ٠‏ هو ملزم لهم وللقاضى”. ' 
واعتمادا على هذا الاصل . فقد قيل أنه يحقق سرعة الفصل في النزاع . حيث يماع 
على الخصم أن يتخذ من الطلبات الجديدة أثناء سیر الخصومة . 07 لتأخیر الا ) 


2-۹ إلى حماية حفوق الدفاع ؛ أف یمنع مفاحاة الخصم بطلب جديد لم يكن في 
۱ 5 ل ۰ 


واستنادا إلى ذلك . آصبح لا یقبل أى طلب جدید في الخصومة التي أنشئت بالطلب 
لاصلي » فیمنع ادخال اي تغبیر على أحد العناصر التي یتکون منها الطلب القضائي 
الأصلى. 


غير أنه ورغم أهمية هذا الاصل العام .و ما يحققه من مزاياء فقد قيل أن تطبيقه 
بصفة مطلقة . سيؤدي إلى عرض منازعات متعددة على القضاء كان بالامکان الفصل فيها 
مرة واحدة . الى جانب ذلك سيؤدى الى صدور أحكام متعارضة و منافية للعدالة . بسبب 
تقطيع أوصال النزاع الواحد . فضلا عما يؤدي اله من زيادة النفقات واطالة آمد 
الاجراءات . 


۰ ۱9999 اا 


1 - إيراهيم نجیب سعد . القاتون القضائی الخاص . ص 358. 

2 - نبیل إسماعيل عمر . اصول المحاکهات . الدار الجامعية . سنة 1996 . ص 291. 
3- إبراهيم نجيب سعد » نفس المرجع .ص 603. 

ارين تجیب سعد . القانون القضائي الخاص,. المرجع السابق ۰ ص 598 
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الاجراعات المدني 4 الادار ره 







۱ 1 ۱ قا سبادی الی تمیان لنزاع على حقبقته . مي 


يمكن القاضی من اصدار احکام تتفق ۳ ۱ 9 مح ودين 
الاقتصاد فى النفقات والاجراءات والوقت . 

ومن أجل ذلك. فقد سمح المشرع للخصوم بتقدیم طلبات جديدة اثناء نظر 
000 ول تخیر أ عداصر الطلنلا القضنائي:الأصلى :-ويعم: ذلك نواد ا 
قنبة . يطلق علبها فى الاصطلاح الفقهى بالطلب لقضانی العارصض 1 وهذا ما نقضی به 
الهادة 2/25 من نفس القانون » اذ جاء فيها بها یلی: 
مرتبطة بالادعاءات الاصلبة ". 


و تبعا لذلك . آصبح من الممکن ادخال تفاعلات شتی علی الطلب القضائی ااصلی. 
بواسطة أداة فنية . وهي الطلب القضائي العارض . مما يضفي المزید من المرونة على ميدأ 
ثبات الطلب القضائی. 

وتشکل الطلبات العارضة استثناء على مبدأ ثبات عناصر الطلب القضائي الأصلى . و 
هذا ما یستفاد من المادة 5 اذ حاء قبها ما یلی غمر انه E‏ أى استثناء من مدا 
ثبات عناصر الطلب اقضائي الاصلي »ومن ثمة لا یمک الخروج عن هذا الأضل . الا آذا 
وجد نص خاص یقضی خلاف ذلك. 

و يمكن بقدیم الطلبات العارضة 
احد الخصوم بتفديم طلب عارض. 


5 ا ار الني خدم هن المذعي سمی بالطلبات الإضافية . والطلبات 
e‏ ۳ من المدعى عليه تسمى بالطلبات المقابلة ء والطلبات العارضة الت 
ا 7 الى لغیر تسمی بطلبات الادخال ۰ والطلبات العارضة المقدمة من 
EAT‏ و او احدهما تسمی بطلبات الإدخال . و قد یتم |دخال ا 
۱ 3 ی وتخطع بات السارضة ری ارار ع 9 


مه بناء 
عليها جمبعا. 






3 5 31 
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ی 
5 1 07 
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وإلى تفصيل هذه المسائل فيما يلى: 


المطلب الأول 0 ۱ 
الطلبات الإضافية : 


يقضى الأصل العام بعدم جواز تغيير عناصر الطلب القضائى ۰ والاستثناء هو قابلية 
هذا الطلب للتغییر . ومن ثمة لا يمكن الخروج عن هذا الأصل . إلا آذا وجد نص خاص 
في القانون یقضی خلاف ذلك . 

إذن فما هی هذه النصوص الخاصة التي تجيز للمدعي أن یدخل تغييرا على أخد عناصر "١١‏ 
الطلب القضائى . الذي قدمه وبغض النظر عما إذا كان هذا التغيير يتناول عنصر 
الأشخاص أو الموضوع أو السبب . 

فقد سمح المشرع للمدعي أن يقدم طلبا عارضا . يتناول تغير عناصو ود 
oO FT TAKER‏ 
جاء فيها ما يلى: " الطلب الإضاحي . a‏ 
ريل ات الأصلية.". 
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اللاجرا عات المدئنية والإدارية 








يسمى بالطلب الإضافي ء يق 


وإذا قدم المدعي عليه طلبا عارضا فيسمى بالطلب المقابل. 


تقدیمه من طرفه وحده ٠‏ 
الطلب الاضافي يقتصر تقديمه من قبل 
الأفكار وتو لان ذلك الخلط قد ینعکس سلبا غلی العمل القضاني. 

أن يقدم طلبا قضائیا . وان 


و تبعا لذلكء فان المدعی وحده ء اما إذا قرم 


و قد استقر الى فى الفقه والقضاء علی آنه یحق للمدعي ' 
ام يو جد ارتباط نىن تلك الطلنات 15 و نفضي بذلك الما 


یمه آکثر من طلب واحد ماد 
7 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية . اذ جاء فیها بمایلی: " إذا وجد ارتباط بین 
خصومتین أو آکثر معروضة آمام نفس القاضي ٠‏ جاز له ولحسن سير العدالة ضمها من 
تلقاء نفسه » أو بطلب من الخصوم . والفصل فیهما بحکم واحد . 

وتبعا لذلك . يكون أمام المدعي أحد الخبارین فإما أن يرفع تلك الطلبات التي يوجد 
نها ارتباط بعريضة واحدة . لتفصل فيها المجكية بحکم واحد. وإما أن ترقع كلد 
الطلبات بعرائض مستقلة وبالتالي سيجد المدعي نفسه أمام أكثر من دعوى رفعت أمام 
المحكمة . ونظرا لوجود الارتباط بين تلك الدعاوى . فستقوم المحكمة بضمها إلى بعضها 
ى الشم بناء علی طلب أحد الخصوم .غير انه قد ترفع عدة ظلبات بعریض 
واحدة و لا يوجد ارتباط فيما بینها . فما هو الحل ؟ 

إذا رفعت عدة طلبات بعريضة واحدة . ولا يوجد ارتباط بينهما . مما لا شك فيه فان 
ذلك يشكل مخالفة لأحكام المادة 207 المشار إليها . التي تشترط لصحة هذا الإجراء أن 
يوجد ارتباط بين تلك الطلبات . وفي غياب هذا الشرط يؤدي إلى بطلان العريضة التي 
تضمنت أكثر من طلب التي لا يوجد بینها ارتباط . ۱ 

غير أن المشوع نجده . قد نص في المادة 208 من نفس القانون على انه " یمکن 
لقاضي - و لحسن سير العدالة - أن یأمر بفصل الخصومة إلى خصومتین أو اکثر " 

السوال الذي یمکن أن یطرح . متی يجوز القیام بالفصل بين هذه الطلبات . حتی في 
حالة وجود ارتباط . أم انه لا يجوز إلا في حالة عدم وجود ارتباط بين تلك الطلبات؟ 


المعو َة ضو ليا د عم دروع 5 رقنا 











هک 
مت a‏ سس ۱ 
بها 3 
82 و با .6 سا ۳ 0 
5 0 ل Û iL‏ 1 ص Rik‏ 1 1 3 3 ا 4 BS‏ 0 1 
و ا ت للت ۽¿ رق 







بست اباد و20 من این ن 


الطلنا ن يقوم القاضي بإضلا ر قراات ا 





على 3 ول چا الأمر - 2 قوم ياعادة تسجیل ما لطاب 2 مو موی ود ۱ 
إن تطبيق نص المادة 208 يثير اشکالات 1 بصعب قىو لها من الناحية العلمية. 


وأنه بالمقارنة بين نص المادة 207 التي تغضي بجواز ذخ ضم الخصومات الی عضها ار 
ا بينها . ٠‏ في حين نص المادة 8 من نفس القانون تنص علی الفصل بین 

وتبعا لذلك . ذا رفعت عده طلبات بعريضة واحدة ولا يوجد ارتباط بینها » فان ذلك 
سيوّدي إلى لا العريضة . لان رفع عدة دعاوى بعريضة واحدة ولا يوجد ارتباط بينم 
قلیس هو الشتکل القانونی لرفع الدعوى المنصوص عليه بالمادة 4 من قانون لاجراءات 
لمدنية والادارية . مما یشکل ذلك مخالفة لاحکام هذه المادة . یترتب علیها بطلانها . ولا 
یبقی أمام الخصم سوی أن یقوم برفع دعوی مستقلة بکل طلب من جديد. ۰ 

ولذلك أصبح من المقبو 5 أن يدخل ۱ بدي تعدیلا علی الطلب 0 ۳ 23 
کت له أن FE‏ و ناسر لطلب القضائي الا لد اها 
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1 - احداث ته نا T8‏ 

يجوز للمدعي أن يقدم طلبا عارضا يرمي من ورائه إلى تصحيح موضوع الطلب 
القضاني ۰ وقد يتناول هذا التصحيح موصوع الطلب الأصلى من ناحية الكم بالزيادة أو 
5 1 
النقصان . 

كأن يطلب المدعى قيمة التعويض بمبلغ مائة ألف دينار ويتبين له بعد مراجعة 
الوثائق أنه يستحق أكثر أو أقل فيقدم طلبا بالتصحيح. 

كذلك يحق للمدعى أن يكمل طلبه الأصلى . بإبداء طلبات عارضة فله أن يطلب فوائد 
الدين بعد المطالبة به في الطلب الاصلي . وله طلب الثماة آو إزالة المنشات بعد | 
21 الك العقار فى طلمه الاصلی 2 

ویجوز أيضا للمدعی أن يقدم طلبا عارضا . یتناول فيه تغییر موضوع الطلب الاصلي ‏ 
كأن يطلب فسخ العقد ثم یعدل عنه إلى طلب بطلانه . أو يطلب ملكية عقار (ك) ثم 


القانون یسمح فقط بتغییر الموضوع مع بقاء سبب الطلب ثابتاء لانه بذلك یتحقق شرط 
لارتباط . أي يجب أن بتناول تغییر أحد العنصرین مع بقاء الاخر ثابتا . لان |حداث 
تغيير على عنصر الموضوع والسبب . يؤدي ذلك إلى طرح طلب جدید . لا پرتبط بالطلب 
لاصلي. 


مما یستلزم رفعه یاجراءات مستقلة . ویصبح قاضي الطلب الأصلى غير مختص به. 


۱۲ 7 EO 
195 ض٠ اول المحاکهات المدنية والتجارية‎ ٠ د اج هندی‎ 
.198 حي هندي ۰ المرجع السایق . ص‎ 2 
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ین ا 7 o. hr EE‏ 
كان ن يطلب بملكية ا لى التصرف القاثوني باعتباره سيا ملكي دتم 
و اترات أو الوصية د 1۳ طك سق أن يبقى موصوع الطلب اشا ثايتا 
لتحقيق شرط الارتباط بین الطلب الاصلی والطلب الجدید. 
ویجوز للمدعي أن یضیف سببا جدیدا إلى السبب الأصلي * کأن بطلب بملكية عقار 
(ك) استنادا إلى العقد باعتباره سببا لما یطلبه . ثم یضیف إليه سببا جدیدا یتمثل في 
اة الى قافت اکثر من 15 سنه 
:كن للمدعى أن يرفع طلبا أصليا يتمسك فيه بملكية العقار استنادا إلى التصرف 
القانونی . 
ثم یرفع دعوی جديدة بطلب أصلى یتمسك فيه بنفس ملكية العقار استنادا إلى 
الحمازة التی داهت أكثر من 15 سنه نم يطلب حسم هده الطلبات إلى بعضها مادام یو جد 
ارتباط فيما بينها. 
و ادا سلك المدعی هد ۵ الطريق 5 قسکلفه ذلك الوقت والإجراءات والنفقات 5 وهذا ما 
تواجهه الطلبات العارضة إلى تلاقبه. 
وتشکا الطلنات العارضة استثناء على القاعدة العامة التي ره قح بعدم جواز تفس 
احد عناصر الطلب القضائی . ويجد هذا الاستثناء سنده القانوني فى نص المادة 2/25 | 


مدنبة و ادارية. 


المعسوحة ضو لیا د ۱5۵00۲ 00 





والأمثلة التى سقناها عن الطلبات الإضافية التي يحق للمدعي ان يقدمها . بعد إنشاء 
الخصومة . كلها تتحقق فيها فكرة الارتياط بالطلب الاصلي . ومن نمه یحق له أن يقدم 
طلبات عارضة تتناول تغيير موضوع 9 سبب الطلب القضاتي . بشرط أن يحدث هذا 
التغيير على أحد العنصرين مع بقاء الآخر ثابتاء فلا يجوز إحداث تغيير على الموضوع 
والسبب في آن واحد. لأن ذلك سيؤدي إلى طرح طلب جدید . يختلف عن الطلب 
الأصلى فی كافة عناصره » مما لا يتحمق معه فكرة الارتباط. 

هذا فيما يتعلق بالطلبات العارضة التي يقدمها المدعي . وأنتقل إلى الطلبات العارضة 
التي يقدمها المدعى عليه 5 وذلك علی الوجه التالى: 


المطلب الثاني 
الطلبات المقابلة 


المدعي . فهو يتمسك باکثر من رفض دعوی المدعی . بل إلى جانب ذلك الی د ۱ 
مركزه القانوني : 


الطلب العارص لة دة ىدان 3 
3 رض يعد وسبلة دوع وهجوم في أن واخد "۰ ویسمی الا )| ا 
و 6 قله بالطلاب المقابل » او بدعوی المدعی علیه.علی اعتبار آنها تتضمن 
الى هم ر9وعة من المدعی عليه فى مواجهة المدعی " ۱ 


ود لذ 2 لح ۱ 1 
نبعا لذلك . يتحول مركز المدعی عليه الاصل ال | ۱ : 
مدعی عليه وذلك بالنسبة لطلب العا ي ای و ۲ ۱ والمدعي الاصلي إلى 


رض الذي يقدمه المدعى عليه الاصلی. 


ومن e ٩۷۱‏ || ۱ یه ۱ 5 5 ١‏ 
ی 2 نب المقابلة . ان بطل ۱ الم ۱ عأ 1 
»یاخلاء العقا. ال ۱ ۱ اي ای 
: ظ ر الذي يملكه . فيرد المدعی 2 بإنكار حق الموع : : 34 





1 -احير هندي . اصول ااك 


2 او ۱ وت سب 
i-3‏ ىق اص :ال 


دي المرجع السابق . ص 200 
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إليها 





فحسب بل إلئ جانب:ذلك فهو 





يطالب بتحسين مركزه القانوني. Et‏ 

0 0 3 ۱ ۱ ۳ ۰ و 0 | 
.+ 9 تفرقة بين الدفوع لموضوعية والطلبات العارضة الث رد )تساو ۰ ۲ 
= سیلتین تصدر من نفس ۱ لخصم وتحققان ید الهد 1 
نفس نطاق | ۱ 3 نطاق الدؤ 
, نیت و له تؤدي إلى تغيير من نطاق الخصومة » بينها الطلنات العا 4 


ی 
3 


فب ری 
كا 


أما ۹ | a‏ . 
pO‏ هدف » فيسعى المدعى عليه من خلال تمسكه بالدفوع الموضوعية إلى 
٠‏ برقض دعوی المدعي » بینما بهدف من خلال الطلب المقابل إلى الحصول على 
حكم یحقق له أكثر من مزية . تزید على مجرد رفض طلب المدي ٩‏ ۹ 


ویعد الدفاع الموضوعي وسيلة دفاع بحتة . إذا یقتصر 
الق المطالتب به. و ۱ : له دو يا 
لكاب في جين يعد طلب المقابل وسيلة دفاع وهجوم في آن واحد . 
فعند بطلب المدعي تنفيذ العقد . فيرد عليه المدعى عليه بطلب فسخه أو یابطاله2, ال 
9ب طلب رفض الدعوى . فهو يطلب فسخ أو ابطال العقد . وبذلك فهو يسعى إلى 
تحقیق آکثر من مجرد رفض الدعوی. 


المدعی عليه على مجرد إنكار 


وقد اختلف الرأي حول قبول الطلبات المقابلة . فاتجه البعض إلى عدم قبولها؛ 
وحجته قي ذلك انها تؤدى إلى تعطيل الفصل في الدعوی الاصلبة . حبث یتخذ 
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الاجراءات المدنية والإدارية 





5 مسي فن :اا وسیلة- ا بز 
المدعى عليه وسيلة ا ن IE e‏ هت 
و يزو اطا القابل الذي"یبدبه المدعق عليه بودي ای ي 
الاختصاص من محكمة الطلب الأصلي . 

غير انه يوجد اتجاه يدعو إلى ضرورة قبول الطلبات المقابلة ويؤكد على انها تحقق عرة 
مایا . ا اا نادي إلى تقليل المصاریف , وتوحید النزاع . بحيث تمکن القاضي من أن 
يلقى نظرة شاملة على الدعوى مهأ يؤدى إلى منع صدور احکام متعارضة في مسائل 

N: 
. مرتبطة‎ 

والمشرع الجزائري يسمح بتقديم الطلبات المقابلة . طبقا ما تنص عليه المادة 1/4 من 
قانون الاجراءات المدنية ء,إذ جاء فيها مايلى: 


۱ تختص الحكية بالنظر في جميع الطلمات اليقايله و المقاصة القضائية التي تكون 
بطبيعتها في حدود اختصاصها 2 وقد نض أيضا على قبول الطلبات المقابلة 9 
المادة 2/25 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية على ما يلى :" الطلب المقابل ۳ 
الد" 


ولم يتطرق المشرع إلى تحديد الجهة المختصة بالطلبات المقابلة . إلا عرضاء وذلك 
رت ید عياص الانتهائي للمحكمة ء فقد أشار في المادة 2/33 من قانون 
ا الجدنية ادن على انه إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعی لا 
اال ور تفصل المحكمة بحكم في أول و آخر درجة , حتى و لواو 
قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تنجاوز هذه القيمة 2. 


1 إبراهيم نجيب سعد . المرجع السابق , ص 622 


2 و والى ‏ | ۰ 2۶ | 5 Fla‏ 
ي 9ا لو لوسيط في قانون القضایٌ الير: 4 زا هب 5 . 
کسجی لی لي دار النهضة العربية . ط 1986ء ص 462 


3 تشترط المادة باه ظ 
۱ 8 ۳ || ۳ 2 0 ‌ بن 3 لمدنية القدر د ختصا | ۳۳ ۱ تن ۴ | 
والمقابلة والمقاصة القضای في ی 2 يم حن لمحكمة الانتهائی: أن تکون الطلبات الاصلبة 


و يستثنى من ذلك . إلا الطلب المقایل 


صها الانتهاژ . - 
تنهائي . حتی ولو کان مجموعها یتجاوز حدود اختصاصها الاتتهائی 
لطلب المقابل مي إلى التعویض عن ۱ 


a 2 

لمبنی كلية 1 ۱ : ۱ ۳ ا 

- 5 ع الب *صلي . فالعبرة في هذه الحالة بالطلب الأصلى إذا كان 
عو ی لتعسفية - قا لیس> اس 5 ar‏ - - : = 8 لا 


الانتهائي للمحكمة. . 
قي حين نص المادة ۾ + 2 
4 3 من القانون الحر یس 
۱ تنجاوز 5 55 سید . حزن الا | لاز- و 
ز ق ۱ اه ۰ اتی لپک 3 = ۱ 25 _ 
لمقابلة تتا قبمة الما لي. بقیمه الطلب الاصلی »ولو کانت الطلسہات 


المعسوحة ضو ليا د Cam5carner‏ 


1 
از 2-2-0 نی تيف | ا 
بو ۲ اال" 


1 1 
زاس الصضلدر ‏ | لے ١‏ 
۲ ف ۲ ۱ 2 ۱۳ ٣‏ 
١‏ ¬ ا أت 8 ق 
۹ ید : 9 34 
4 1 
الي ۱ 
م / 
۲-۳ 0 ۴ ۳ 
E‏ ل 086 
Fm î 1 ۳ ۱ | ۳,‏ اف ١‏ 
i 9 > 1‏ 
E‏ ۱ ۳ 7 1 0 1 5 ۱ 
| ا | 0 ET‏ ا وو وا ا 
۱ ۳ 1 پا 08 ب SS‏ 4 " 
/ 3 تشه دا > فق ar‏ ۱ 
عالق وه 9 ۱ - 
ا " ذا اا ا ل 
۵ 
۲ 
هه 1 ۳ 
1 








والمقاصة القضائية ۰ وذلك هو الأمر الصحيح. 

ويشترط لاختصاص محكمة الطلب الأصلي بالطلب العارض أن يتوافر بينهما ارتباط ٤‏ ۳ 
ri‏ من هذا الشرط سوى المقاصة القضائية . 
3 ل فيه مه عليه اس عن لا الذي ۳ به ۳ هذا لادعاء ع 








>>> > 2 
ومن الأمعلة على ذلك أ ان برقع المدعی الدعوى تتضمن طلبا أصليا بقيمة مائتي تی ألف دينار . ف 


۱ ئة ألف دينار . فيصدر الحکم ابتدائيا ونهائيا. ۹ 
رتست سم 0 
ار Sa ES‏ بجي ان الاصلي. فیجب أن تکون یا 0 ۱ ظ 
عدود الاختصاص الانتهاتی اک تجاوزت قيمة الطلبات المقابلة أو ال 5 

المعكمة . فالسكم يصدر دیا غير أن اقانون ينس على أن العبرة بقيمة الط 

لمقابل . لتحديد النصاب الانتهائي للمحكمة. 
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i ۳...‏ : الأصل . اقدر على تقدیر الضرر اللاحق بالمدعی 
علیه ! 

9۹ ۳ 
مابات لمقابلة التى تتوافر فيها صلة ار صلي ۽ 


أ يا يحكم بها مقدة 
eral‏ 
ليدم تنفيذ العقدء فيقدم المدعي طلبا عارضاء 
طلانه و ابطاله يطلب المدعي میک و ۰ فيتمسك 
هده 
اا بسن الاق عل نمی ما “ ونعد كل بات من 
ا 
ات العقار إلى "ادام لتقل بتو لذ نی 
وتتوافر صلة الارتباط في كل طلب مقابل . يكون متصلا بالطلب الاصلي اتصالا لا 
يقبل التجزئة > كان يرفع المدعى منع تعرض في الحيازة » فيدعي المدعى عليه انه هو 
الحائز » فيطلب هو الآخر منع تعرض المدعى له في حبازته . أو يطلب المدعي تعويضا عن 
الضرر الذی لحق به جراء حادث المرور الذى تسب قبه المدع عله » فمتيسك المدعى 
عليه بطلب مقابل يطلب فيه التعویض عن نفس الحادث 3 
هذا فيما يتعلق بالطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه . وانتقل الآن إلى الطلبات 


سس ب ار ۱ 
55565 هندى : المرجع السابق : ض 2001. 

2 - إبراهيم نجيب سعد . المرجع السایق . ص 622 . 

3- إبراهيم نجيب سعد . المرجع السايق . ص 625 . 
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دا ده || : 1 ما 

إو باخام غير او ادال فن ار ۱۳ 

0 57 : لخصومة : تکلیف شخص من قل ا 
بالدخول في خصومة ۰ من اجل جره ودخاله کطرف في الخصو ؛ مما یود | 0 
ا ي ا حصوم . مما يؤدي إلى اتساع 


الهدف من ادخال االغن ف الخم مد ا 
والدف من إدخال الغير في الخصومة .و تم ۱ ۱۳ 


۱ ۱ ۱ حتى يصبح لحكم الصادر في الدعوی 
و حجة عل ال لمدخل في الخصام . وهذا ما تقضی به المادة 9 من 
قانتون الاجراءات المدنبة و #دارية ‏ اذا حاء قبها ما یلی: 


" يجوز لاي خصم إدخال الغیر الذي يمكن محاکمته کطرف أصلي في الدعوی للحکم 
ضده كما يجوز لاي خصم القيام بذلك من اجل أن یکون الفیر ملزما بالحکم الصادر" 
تبعا لذلك . یطرح سؤال حول متی يجوز اختصام الفیر ؟ 

وقد أجيب عن هذا السوال بالقول: أنه لا یسمح اختصام الفیر الا ضد الشخص الذي 
له الحق أن يقدم اعتراضا على الحکم الصادر فى الدعوی الاصلية "» فى حين ذهب 
البعض الآخر إلى القول . أنه يمكن |دخال کل شخص له الحق أن یتدخل اختیاریا في 
الخصومة”. 

والمشرع الجزائري قد نص في المادة المذكورة أعلاه على انه يمكن إدخال احبر فيا 
ا نا كان يمكن مخاصمته كطرف أصلى في الدعوی . كما يجوز |دخال ي 
012 ,و ۳ ۳_ ۱۲۲۲۲۲ 
١‏ -نبيل إسماعيل عمر . المرجع السابق ۰ ص 293 . 
2 - |براهیم نجیب سعد . المرجع السایق. ص 226. 


4 اف تیم سعد المرجغ السابق. ضن 607. 
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همغن أن يكون ملزما بالحكم الصادر كما هو عليه الشان بالنسبة لاختصام 
اعد وقد نما اختصاه شه 70 
الضامن , أو ما يسمى بدعوی الضمان الفرعیه ویقصد بها : وتو لغير فو 
المضمون . 

ويعرف الضمان تأنه سلطة رجوع طالب الضمان او المضمون على شخص آخر هو 
السامن بسبب مظالبة شخص ثالث لهء أو منازعته في دعوى وجهت إليه . و هو حق 
أحد الخصوم في إلزام شخص آخر في الدفاع عنه إذا ما نازعه الغیر في حق معین » کحق 
المشتري في الزام المائع بالضمان على الشيء المبیع » في حالة تعرض الغیر له . وحق 
المستأجر في إلزام المؤجر بضمان انتفاعه بالعین المؤجرة دون منازعة الغیر . 


وهذا ما یسمی بالدعوی الضمان الفرعية . وله أن برجع على الضامن بدعوی الضمان 
0 .. 4 
الأصليةة 

وتقسم دعوی الضمان - تبعا لذلك - إلى دعوى الضمان الأصلية ودعوی الضهان 
الفوطية: 


ابا" وذلك پادخال الضامن ,ف الدعمی الأصلية . ۱ 
ودنك بإدخال الضامن في الدعوی #صلية لكي يستفيد بجا توافر لذيه من وسائل 
۴ 


| باس‎ sS 


1 احهد هندي . المرجع السايق . ص 207. 

3 - نفس المرجع . ص 304. 

4 - للمضمون دق | : 

تبسن حق الرجوع على الضامن بواسطة سمان الفرءرة احضو 

تح رو 4 دعوی الضمان الفرعبة اقا : 
هن اک الحق آن ےی بر و 

قانور اليد ن يرجع على لضامن بدعوی الضمان الاصلية . وذلك هنت رب 003 ۳ 
۱ : : کی أدة ” من 


المعو َة ضو لیا د 0۱5۲۵00۲ 
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وعلى ذلك . إذا لم يبادر المضمون إلى ادخال اراس 01 ددري ف 
ا لا اي الین ا ور حكم 
سس ممیعه ؛ فيفقد المضهون حق الرجوع بالضمان ا 


الضامن أن تدخله في الدعوى »كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق وذلك ما تقضى به 
المادة 372 من القانون المدني. ات 





ویثردب علی تدخل الضامن أو ادخاله قي حصومهة الطلب الأصلى 1 أن يصبح خصما 
في هذه الدعوى . وتبعا لذلك يصمح الحكم الصادر فى الدعوى شا الغیر حجة فى 
مواجهة كل من الضامن والمضمون. 1 


ويحق للمضمون أن يطلب إخراجه من الخصومة بعد إدخال الضامن فيها حالا 
محله. 


ويكون الحكم الصادر في الدعوی الاصلبة ححه على جمبع لخصوم نما قبهم من 
اخرج منها . ولذلك يسمم لح جرج من الخصومة أن بعو د الیها ۲ على أن تكون 
الأحكام الصادرة ضد الضامن الذي قام مقام المضمون فى الدعوى قابلة للتتفیذ ضد 

وبمجرد بو جیه المضمون طلما إلى الضامن بإدخاله في الخصومة يصبح خصما ۳ 
لدعوی حتی ولو لم يوجه إليه الخصم الاخر أي طلب خاص به . ویحق له أن یبدی 
دفوعا مستقلة عن دفاع المضمون . وله ان يتمفسك بالدفوع الخاصة بالمضمون ٠‏ ویصمح 
من حق کل من الضامن والمضمون أن يطعنا في الحكم الصادر باعتبارهما خصمين 
حقيقيين فى الدعوى الأصلية والفرعبة. 

هذه الصورة من الطلبات العارضة تستعمل لجلب الفير إلى ساحة القضاء ليصبح 
طرفا فى الخصومة القضائية رغم إرادته . وهناك صورة عكسية حيث نجد الغير يتدخل 





7 ۱ ۱ أ‎ E 
.307 بيل إسماعيل عمر . نفس الرجع . ص‎ 
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المطلب الرایع . _ 
تدخل الغیر في الخصومه 


1 - التدخل الهجومی أو الاصلي: 
في مواجهة آطراف الخصومة الاصلیین » ویتدخل الغیر فى هذه الصورة . من تلقاء نفسه 
لذلك يسمى بالتدخل الاختيارى لمشت حفه أو مركزه القانوني أو حمايتهما في مو 
الخصوم الأصلية. 
وهذا ما تنص عله المادة 196 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية > أذ حاء قرها ما 
ی 
ا ا 
وی امام اك قیها بت Far‏ القانوني. و ۱۳ 
دب 2 الطلب العارض . ٠‏ ويسمى الندخا ل في هده الصورة بالتدخل الأصلى وقد 
حبانا بالتدخل الهجومي أو الاختصامى. 
وبذلك يتخذ المتدخل موقفا هجوميا 


ويشترط لقبول طلب التد 


و يتخذ موقف الدفاع. 
خل أن يتوافر في الطلب العارض . ما 


الطلب الأصلى. يشترط توافره في 
بأن بكون للمتد 

هناك ارتباط ج الطلر r‏ والطا 8 کون هذه المصلحة قانونية 5 ف يكون 
اختصاص محكي: رص ون يكون الطلب العاروض في عدا 


محكمة الطلی الاصلی. 










اجراءات المدنية وا لإدارية 


2 . التدخل الفرعي أو الانضمامي 

1 ع حي 1 : ويكون غرض المتدخل هو الانضمام إلى أحد الخصوم 
اي د عه > «المتد جك في هذم الصوزق رل مس ا 
مركز قانوني 2 + انم" جل تبعا لاجد الخصوم متضما(لیه» بیا في ذاات مه 
مصبلحة نعود عليه شخصيا . ولذلك يطلق على هذه الصورة بالتدخل التبعي أو الانضمامى 
ولايطلق عليه اصطلاح التدخل الفرعي ۰ كما ذهب إليه المشرع الجزائري. 

ونبعا لذلك یصمح تخل الانضمامی بمثابة وسيلة الدفاع في الدعوی الأصلية » لأنه 
یقتصر دور المتدخل الفرعي و الانضمامي في الدفاع مع الخصم المتدخل || جانبه . 
كتدخله الى جانب المدین ٠‏ عندما برقع الدعوى من الغير عليه للدفاع عن حفوق مدینه . 
ويتدخل البائع بصفته ضامنا لاستحقاق المبيع في الدعوى التي يرفعها الغير على 
المشتری : طالبا ملكية المبيع > وذلك للدفاع عن ملكرته في مو احهة الق . 

ويعمل الكتدخل لمصلحتة الخاصة به . ولیس لمخض م 
يحل محل المنضي اليه . وإنما يتخذ مركزا تابعا له . وهو لا يطلب بحق ذاتى خاص به 
ولا له مصلحة في التدخل وهي مصلحة تهدف إلى منع وقوع ضرر محتمل 2 

ونترتب مجموعة من الاثار القانونية عن مركز المتدخل الفرعي أو الانضمامی . فلا 
يجوز له أن يتخد موقفا بتعارض مع موقف من یتدخل إلى جانبه . ویترتب على زوال 
الخصومة الاصلبة زوال طلب المتدخل الفرعى . 
موقف الخصمين الأصليين . وأن زوال الخصومة الأصلية . لا يترتب عليها زوال طلب 
المتدخل الهجومى ۰ وذلك اذا قدم الطلب طفا للإجراءات المعتادة في رقع الدعوى 5 ای 








الإجراءات انمدنیه و الإدارية 





خصومة ة. فهو یبقی کطلب اصلي قائما أ 
الأصلى لا یتأثر ي حالة زوال الخصومه یز فهو يبقى صلي 5 
البحكمة . يجب الفصل فيه باعتباره طلبا قائما بذاته 

رة إدخال الغير في الخصومة . لم يكن يعرفها التشريع 


وهناك صورة جديدة من صو ۱ ۱ ۱ 
الغير. بناء على أمر المحکمة » وهي المسألة التي 


نتطرق إليها فيما يلي: 


المطلب الخامس 
اختصام الغیر بناء على أمر المحکمه 


ان القاضی فى الاصل . لا يجوز له أن يقوم بتعدیل عناصر الطلب القضائی . فهو 
محظور عليه أن يقوم بالتعديل من نطاق الخصومة . من حبث الأشخاص أو المحل أو 
اا :و شاب هذا الخطر من مبدأ حياد القاضي. 


- غير أن هناك رأي في الفقه يتجه إلى الدعوة بالسماح إلى القاضي بتعديل نطاق 
و ٠‏ من حيث الاشخاص . لان في ذلك تحقيق لعدة مزايا . منها منع صدور أحكام 
39 1 ا على وجه لا يتطابق مع الحقيقة . ولذلك نجد بعضا من الفقه 
.فد أيد ناه الذي يدعو إلى السماح یادخال الغير فى الخصور: 
5 اصبح وجود هذا الغير ضروریا من شأن ذلك .| e.‏ 


العدالة أو يؤدي إلى إظهار تة ن یحقق حسن سير 


١ 9‏ 1 ۳ 5 03 
صرحب ۽ بعص التشريعات تاخذ رزظا اجه 5 ا 
عد کر ملق ی 3 ختصام الغير . بناء علی امر 
2 اندي والمصري > وقد اخذ لمشرع الجزاتری من جهنه بنظام 


| 2 ۰ ۲ 
ا ا على مر الب ا لت 
e |‏ هه | ۳ 2 نعو هی المادة 201 تک قاذ | 3 
لمدنية والإدارية عا lS‏ 1 من قابون لاجراءات 





1 - إبراهيم نجيب سعد 
2 - المادة 32 
-الهادة 8 


3 07 مرجع السابق ص 1666 
۱ من قانون الأجراءات المدنية الف 
"* من قانون المرافعات المرن: اكيب 


> رید المصري. 


المعسوحة ضو لیا د 00۱5۵00۲ 


۳ 


ی اعات المدنيه والاداریه 







" يمكن للقاضي . ولو من تلقاء نفسه أن وا NT‏ تحت ظائلة ف 

غرامه تهديدية . . پادخال مق بری | ان إدخاله مفيد لحس: ۱ ن سير العدالة أو لإظهار | 8 لحقيقة 3 

وتبعا لذلك ۰ أصبح من الجائز للمحكمة أن تأمر ادخال الفیر الذی تربطه بأحد 

لخصوم التزام أو حق لا یقبل التجزئة . أو ادخال احد الشرکاء في المال الشائع فى دعوی 

القسمة . و يجوز لها أن تأمر بادخال الفیر فی الخصومة ٠إا‏ لها ن 

سير العدالة . أو يفيد اظهار الحققة. 

ن إدخال الغير في الخصومة . بناء على آمر المحكمة هو من الأمور التي تدخل في 

او ا o.‏ للمحكمة . فإذا رات ار 00 الغير في الخصومة . سيؤدي إلى 

ویتعین على المحكمة أن تضرب مبعادا لحضور من تأمر بادخاله . ومن یقوم من 
الخصوم بإدخاله > ويجري ذلك طبقا لإجراءات رفع الدعوى. 

ولها أن تأمر الخصم باد خال الغير قي لخصو مة بحت غرامة دهدیدیه . وقد تأمر 
الخصم بالقيام بهذا الإجراء بدون فرض عليه غرامته تهديدية . 

غير أن السؤال يبقى مطروحا حول الجهة القضائية المختصة بتصفية الغرامة 
التهديدية . قي حالة توقيعها على الخصم. 

مما لا شك . أن الجهة القضائة التي ی آمرت دالغر عرامة التهديدية . هی الجهة المختصة 
لساك يبقى السؤال مطروحا في تصفيتها وتحویلها إلى تعویض . لمن يؤول 
هذا التعویض فهل يؤول للخصم الاخر ام يؤول إلى الخزينة العمومية ؟ 

ن النص لم يشر إلى الجهة التي یژول الیها التعویض الات عن تصفية الغرامة 
دید یدیةٌ وکان ي المشرع أن يعحدد الغرامة مة التهديدية بحدها ادف والاقصی »> 9یعصی على آن 
نؤول إلى خزينة العمومية . وبذلك یصبح النص قابلا للتطبیق. 
یترنب من الاثار على مركز | لشخص عندما یصبح خصما ونبعا لذلك يحق له ان يتمسك 
امام القضاء بجميع الطلبات والدفوع . ویصبح له حق الطعن في الحکم الصادر بجمیع 
طرق الطعن . 


المعسوحة ضو لیا د 00۱5۵00۵۲ 


م 


الاجراءات المدنية والادار رز 





ھون الغير فى الخصومه ‏ لا یجعل منه خصما في الدعوى ولأجل 
اکتساب صفة الخصم يجب أن يوجه إليه طلب . أو يوجه هو طلب ومن ثمة لا يجوز 
لشیر الذی تم |دخاله ف الخصومة . بناء على آمر المحکمة . صفة الخصم ۰ ما لم ینم 
توجيه إليه طلب أو يوجه هو طلب وبالتالي إذا لم يوجه اي طلب ومن تمه ۷ يعد خصیا 
فلا يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى . ما لم يحكم عليه باحد الطلبان 
وة اليه ۱ 

هذاء وبعد أن تطرقت إلى دراسة الصور المختلفة للطلبات العارضة » انتقل الان إلى 
دراسة القواعد العامة التي تطبق على الطلبات العارضة . وذلك على الوجه التالي: 


غير أن مجرد 


القواعد العامة المطبقة على الطلبات العارضة 


إن المشرع عندما يصيغ القواعد القانونية ‏ فهو يعمد إلى أسلوب خاص فى الصباغة 
فیلجا إلى جميع الصفات المشتركة في المسائل المختلفة ویصیفها في قاعدة قانونية 
عامة . أما المسائل المختلفة والتى لا يمكن إخضاعها لحكم واحد . فيخص لكل مسألة 
کک خاص بها. 


ومن ثمة یمکن أن تصنف القواعد القانونية إلى قواعد عامة تنطبق على جميع 

| ۳ و ۳ + 5 ۳ ۰ 1 E‏ 
لمسائل التي تنطوي تحت لوائها . وقواعد خاصة تواجه حالات معينة قائية بذاتها 

ر انوا العامة - في مجال الطلبات العارضة ‏ هی تلك القواعد 
اتخضع لها ا القانونية التي تکون قابلة للتطبین. عل كاخة اما 

7 ی اوه قد : ت 


العا.ضة ما . 
ر صد مالم یو جد ا دز 
صن ص يمضى خلاف ما ر 3 7 
۳ ي تقضي به القواعد العامة . وبالتال لا 
يطبق هذا النص إلا على حالة محدده من هزه | لطلمات. 4 ا 1 


وساتطرق إلى مناقشة هذه القواعد فيما يلى: 


المعو َة ضو ليا د 00۱5۵00۲ 








+ - يجب ۳ يكون الطلب العارض مرتبط بالطلب 00 
ن يكون الطلب العارض مرتبطا بالطلب الأصلى ٠‏ وأن الحل الذي يقرر 

ما ال وتر ي الل و 5 

رحب أن يتوافر شرط الارتباط في كافة الطلبات العا 


رضة ولا يستثنى منها إلا المقاصة 
القضائية . عندما تقدم كطلب مقابل. ظ 


إذا تهيمن فكرة الارتباط على جميع الطلبات العارضة ولذلك لا يكون الدفع بالإحالة أو 
بالضم أو برفع عدة طلبات متعددة باجراء واحد صحیحا ما لم يكن قائها على فة 
لارتباط. 

وطبقا لمفهوم المخالفة لاحکام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنبة والادارية 
یترتب على رفع عدة طلبات بإجراء واحد : > حيث لا تجمع بینها أية صلة ارتماط بطلان 
اجراءات رفع هذه الطلبات . والقاضي یحکم تلقائیا ببطلان الاجراءات ا له | وفع 
عدة طلبات بأجراء و احد یمس بحسن سير العدالة. 


ومن الأمثلة على وجود صلة الارتباط كأن يبيع شخص سيارة يملكها لأكثر من واحد 
فإذا ما بادر احدهما إلى رفع دعوى على البائع للمطالبة بصحة العقد وتسليم السيارة . 
فإنه يحق للمشتري الاخر ء أن پرفع من جهته دعوى بطلب أصلي موازيا للدعوی الأولى 
التي رفعها المشتري الأول أو أن يرفعها بطلب عارض. 

وتتحقق صلة الارتباط في هذا المثال في وحدة موضوع الطلب القضائي . خبت | 
كل واحد منهما يطلب بنفس ملكية السيارة. 


قبکون من حسن سير القضاء ٠‏ أن تعرض هذه المنازعات على القاضی الواحد > لبصدر 
قبها حکما واحدا . منعا لصدور احکام متناقضة في نزاع واحد. 


كذلك تتوافر صلة الارتباط قی طلب التعويض الذي يتقدم به المدعی عليه . والناشئع 
عن الضرر الذى لحق به من جراء الطلب الأصلى . حيث تتوافر صلة الارتباط بينه وبين 





1-تنیل إسماعيل عمر . قانون أضول المحاكمات : المرجع السايق ۰ ص 2. 


المعسوحة ضو لیا د ۱5۵00۲ 00 


الاجراءات المدنية والإدارية 








346 ۱ 
الطلب الاصلی في السب اذ أن مجموع 

دل وقائع الطلب الأصلي. 
ط یشکل القاعدة العامة فى قبول الطلبات العارضة على اختلاف 


لوقائع التي یستند إليها المدعی عليه . تشمل 


اذا شرط الارتما 


2 - المحکمة المختصه بالطلب العارص 

يجب أن تکون محكية الطلب الأصلي مختصة بالطلب العارض من کل الوجوه . أي 
أن تكون الطلبات العارضة قي حدود اختصاص النوعي والوظيفي لمحکمه الطلب 
الأصلى . ولا یستثنی من ذلك إلا الاختصاص الاقليمي , وهذا ما:أكدت علبه المادة 202 
من قانون الاجراءات المدنية و #دارية > اذ جاء فيها ما یلی: 
" لا يجوز للغير المدخل في الخصام أن يثير الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة 
ساك الیکلف بالحضور أمامها ...." 

وما ينطبق على طلب الإدخال في الخصومة . ينطبق على باقي الطلبات العارضة من 

وتبعا لذلك ‏ لا يجوز لمحكمة الطلب الأصلى أن تحكم بعدم اختصاصها الإقليمى » فى 
حين تصبح محكمة الطلب الاصلي . غير مختصة وظيفيا أو نوعيا بالطلب العارض الذى 
يتمسك به احد الاشخاص المنصوص علرهم بالهادة 801 من نفس القانون > ویجب علی 
مکية الطلب الاصلي . إذا وجدت أن الطلب العارض المرتبط بالطلب الاصلی . خارجا 
من اختصاصها الوظيفي أو النوعي أن تقضي بعدم اختصاصها في الدعوی. 


3 - إجراءات رفع الطلب العارض 
یرد الطلب العارض وفة الا 5 0 + 
ج رص وقق الاجراءات العادية لرفع الدعوى . وهذا ما تنص عليه المادة 


1 من قانون الاجراءات المدنية حيث جاء فيها ما يلى: 


المعو َة ضو ليا د ۱5۲۵00۵۲ 00 










ی ۱ 

۱ کل ۷۹۹ کي لد ی مهما كان سه يجري بوچ الا لیف بالحضور حسب 
الأوضاع المنصوص علمها في المواد 2322 4 و 26 " و هذا ما أكنات عليه لاخ 
3/19 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن يتم التدخل تبعا للا 


١ a‏ جراءات 
المقررة لرفع الدعوی ۱ 


في هزه الهادة على طلب الإدخال وغيرها من الطلبات العارضة ۳ 


وغني عن البيان » فان كلا من طلب التدخل أو الإدخال يدخل تحت نظام الطلبات 
العارضة . فهما یخضعان إلى نفس القواعد . وتبعا لذلك فيخضع كل من طلب التدخل أو 
الإدخال إلى نفس القواعد بمعنى أن يتم مباشرته بواسطة الطلب القضائي العارض وفق 
الاجراءات التي ترفع بها الدعاوي و يتم إعلان وفق إجراءات إعلان صفيحة الدعوى. 

آما الطلبات الإضافية » أو المقابلة فتقدم بواسطة مذكرة مكتوبة في حضور الخصم 
الآخرء وإذا كان غائبا عن الجلسة . بعد أن حضر الجلسة الأولى . فلا تقبل إلا إذا بلغ 
بها . ولا يجب أن يقضي بها عليه فى غيبته ان ذلك سيمس بحقوق الدفاع » مما یترتب 
عليه بطلان العمل الإجرائي. 


4 - الحكم في ١‏ لطلب العارض: 

الأصل أن يقضى فى الطلب الأصلى على حدة . وعلى الخصم أن يرفع طلبا جديدا 
بإجراءات مستقلة وحتى ولو كان هذا الطلب الجديد له صلة بالطلب الأصلى. 

واستثناء من ذلك الأصل . فقد سمح المشرع للخصم بتقديم طلبات عارضة يتم 
الفصل فيها مع الطلب الاصلی . لتحقيق حسن سير العدالة » وتوفيرا للوقت والإجراءات 
والتکالیف. 

لگن لا یحق أن یترتب على تقدیم الطلبات العارضة . تأخير الفصل فى الطلب الاصلي 
متی كان مهمأ . وهذا ما أکدت عليه المادة 96 من قانون الاجراءات المدنية . حيث جاء 
فيها ما یلی: 


المعسوحة ضو لیا د ۱5۵00۲ هنا 


الاجراءات المدنية والإدارية 





الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الاصلي متى كان 


مهيأ للفصل فيها. | 1 
ا ۰ ا القص : الطلبت | ۱ 
فلا يجب أن يترتب على تقديم الطلب العارض مخ تم ح صلي ۱ 
وهذا ما تؤكد عليه المادة 95 من نفس القانون > على انه کي ج ۱ خل ۱ 17 اي 
أن یقضی في الطلب الأصلي على وجه الاستقلال . متی كان مهيأ للفصل فيه ٠‏ أو يؤجل 
الدعوى للحكم فيها برمتها. 
وهذا ما أكدت عليه المادة 206 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية على آن يفصل 
القاضی في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد إلا إذا دعت ضرورة الفصل 
فبهما کل على حدة . ودعوى الضمان الفرعبة ۽ لست إلا احدی صور الطلنات العارضة 
ومن نمه اذا قدم الطلب العارض 5 والطلب الاصلى وكان غير مهيا للفصل قبه 1 قفی د 
الحالة يجب أن تسیر إجراءات التحقيق فى الطلبين فى وقت واحد ويفصل فيهما معا 
بحكم واحد. 
0 هناك ميعاد مقرر لتقديم الطلبات العارضة . فيمكن أن يقدمها الخصم فى أية 
حالة تکون علیها الدعوی. ۱ 
۲ ولنضي 6 العامة على أنه “بحب أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة تأخیر 
فصل في الطلب الاصلي ۰ متی كان مهيأ ومن ثمة يجب الفصل في الطلب الأصلى عل 
استقلال بالرغم من |بداء الطلب العارض. ۱1 
یت ال یی ما ا ا اد 
ET.‏ اصلي یترتب عليه انقضاء الخصومة القضائية الناشئة عن الطا 
7 0 ايضا إلى انقضاء خصومة الطلب العارض . باعتبارها فرعا 
من صل » وزوال الأصل يؤدي إلى زوال الفر سا e‏ 
رفع الطلب العارض طيقا للأا ع ؛ ويتعين على صاحب المصلحة أن يعيد 
> .دی با وصح العادية لرفع الدعوی. 


رنه # ترتب علی الفصل في الطلب الاسر . 


تم رفعه طبقا الأوضاء ب ا لس أشي ٠‏ انقضاء خصومة الطلب العارض , إذا 
لرفع الد : يتم بها رفع الدعوى اي ادا ها .فد طا 1 شلا 
ع الدعوی فیبقی الطلب الى رثع طبفا للإجراءات المعتادة 


رص قائما 5 ترس" . 5 4 
رعم انقضاء حصو مه الطلب الاصلى وعلى أيه 


کا کت ا a‏ 
هديم الطلب العارض قبل قفل باب المرافعة. 


المعسوحة ضو ليا د عع دروع 5 رقنا 







رجراءات المدنية والإدارية E E‏ 


وإذا أعيد فتح باب المرافعة من جدید لأى 0 


يك اه ام 7 
لك هي "حدم "عامة التي تخضع لها الطلبات لعارضة » و لا يمكن الخروج عنها , ل 
في حالة وجود نص خاص يقضي خلاف زلی. : مان 


المبحث الثالث 
الدفوع 


تمهید وتقسیم 
یستعمل الحق في الدعوی 


| بواسطة الطلبات - وقد تکون طلبات اصلية أو عارضة - 
وقد يستعمل بواسطة الدفوع . 


وتبعا لذلك اصبح للدعوی القضائية . كما سبقت الاشارة الى ذلك .وجهان أحدهها 
ايجابي یبد حق المدعي في طرح ادعاءه آمام القضاء طالبا منه افادته نالحمابة القضائة 
لهذا الادعاء . ۱ ' ْ 


2 
ووجه سلبی یجسد حق المدعی عليه في دفع هذا الطلب بواحد من الدفوع : وهو 
بهدف من خلال ذلك إلى الحصول على حکم يقضي ببطلان اجراء‌ات الخصومة وإما الى 
لحصول على حکم بعدم القبول وإما بالحکم برفض الدعوی. 


1 : فى 3 ۱ ۰ r‏ 
استعمالها ولو كانت متعلقة بالنظام العام. 


هت الدفوع على اختلاف انواعها حقوقا اجرائية . يملك صاحب المصلحة 
قهاالجق في استعمالها أو عدم استعمالها . وهذا ما يقابل جق اللي ف ا ۱ 





1-نبيل اسماعيل عمر . أصول المحاكمات .المرجع السابق . ص 313. 
2 - احمد هندي . المرجع السابق . ص 213. 


2 -قبیل اسماعیل عهر - المرجع السايق , ص 314. 


المعسوحة ضو لیا د 0۱5۲۵0۳۳۲ 


الاجر اعات المدنية و الإدارية 


ما Pin‏ ا مادام الحق فيها لم يسقط 





وال صل أن. اا 
ار اقاب السقوط i‏ 


الی المطالب التالية: 


الیطلب الاول: الدفوع الشكلية آوالاجرائية. 


المطلب الثاني: الدفوع بعدم القبول. 
المطلب الثالث: الدفوع الموضوعية. 


المطلب الأول 
الدفوع الشكلية أو الاجرائية. 


يىىر كت دراسة الدفوع الشکلبة أو الاجرائية ماهنتها ‏ ای تعريفها وكذا الاحکام 
وتبعا لذلك » سأتطرق ( أولا ) إلى تعريفها و ( ثانيا ) إلى احكامها أو نظامها القانوني : 
وذلك على الوجه التالی: 


أو لا : التعريف بالدفوع الشكلية أو الاجرائية. 
لقد عرفت المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الدفوع الشکلبة » حيث 


جاء فيها ما يلى: 
الدفوع الشكلية ۱ E TENET‏ 50 1 
وقفها. ھی كل وسينه بهدفى إلى التصریح بعدم صحه الاجراءات أو انقضائها أو 
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أن هذا ۳ الذي اتى به المشرع الجزائري غير دقبق فاذا كانت الدفوع 1 2 

تهدف الى يت 9 صحة الاجراءات اي ببطلانها فهذا صحیح و الوسيلة التى 

نهدف الى التصريح انقضاء لحق الاجرائي هذا يتولد عنه دفع بعدم القبول . اما وقف 

3 الخصومة فهذا بدخل تحت 6 عوارض الخصومة و هو جزاء يتميز عن 
لاان . 


وفي الحقيقة فان الدفوع الشكلية هى 
المطالبة القضائية أو في انکار اختصاص المحكمة . فالخصم لا ینازع خضیه فی الحو 
لموضوعي الذي یطالب +- بل بقتصر علق وضع عالی,مووت با ۱ ۱ 
الاستمرار في الخصومة الجارية آمام المحكمة. ۱ 


وینشا الحق في الدفع الشكلي جراء مباشرة اجرامات الخصومة 
لقاعدة اجرائية » أو بعبارة واحدة فان البطلان الاجرائي يتونب ع عبس سک ۱ 
جنب التهييز بين بطلان العمل الاجرائي والسقوط . فالبطلان ينشأ ت لعیب لح 
العمل الإجرائي . أو بعبارة اخص ينشأ نتيجة لعیب شكلي . کتخلف أحد البیانات فر 
العريضة الافتتاحرة لخصومة . وهذا ما تقضي به المادة 15 من قانون الاجراءات الهدنة 
والإدارية ٠‏ حيث جاء فيها ما يلي: " يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوي (الخصومة) 
تحت عدم قبولها شكلا البيانات التالية ٠ e‏ والمشرع استعمل مصطلح عدم القبول 
شكلا . وهو تعبیر غير دقيق. وهو يقصد به تحت طائلة البطلان وهو المصطلح 
الصحيح » ومن العيوب الشكلية أن يتخلف احد البيانات المنصوص عليها فى المادة 
المذكورة » كعدم تحديد أحد عناصر الطلب القضائي . في حين السقوط يترتب على عده 
ممارسة الحق في الدعوى أو الدفع أو الطعن أو أي اجراء آخر في الميعاد القانوني أو 
اة او الترتيس الذي يقتضيه القانون كالتمسك بالدفوع الشكلية بعد الكلام في 
الموضوع . فيؤدي ذلك إلى سقوط الحق في هذا الدفع .و يقضي بعدم القبول وليس 
ببطلان العمل الاجرائى. 


نلك الوسائل التي تطفنبها اتید سانا ۱ 


خرقا للشکل أو 
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e‏ 0 
أ ولا تحبا إلا في محيط الخصومة القد اواج 
والدفوع لاجرائية لا تنشأ ولا تحبا إلا في سس لقضانية و بعد واجدة من 
نستعمل وفه ة التي د القانون . 
الحقوق الارادية التي تستعمل وقف الوسيلة التي يحددها القانون 
تخضع الدفوع الث لشكلية إلى أحكام خاصة . وتلك هي المسالة التي اتطرق إليها فيما يلي: 


ثانيا: أحكام الدفوع الاجرانية أو الشكلية 

تخضع الدفوع الشكلية إلى أحكام خاصة بها . هي التي تبين لنا متی جج 
صاحب المصلحة فيها وإذا لم يتمسك بها في الزمن المناسب . فما اثر ذلك عليها وعلى 
باقى الدفوع الشكلية الأخرى. 

ولمعرفة كل ذلك . يجب البحث عن الزمن الذى يتعين ان يبدي فيه الدفع الشكلى 
الموضوع. 
وهل الفصل فيه يؤدي إلى استنفاذ الولاية » وتلك هي المسائل التي آتطرق إليها فما 
7 ۱ 


1 - يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل التطرق إلى الموضوع: 
چگ الدة 1 ا 6 Vols‏ موا اء 1 
نصت علیها المادة 50 من نفس القانون . حيث جاء فیها ما يلي " يجب" اثارة الدفوع 


الشكلية في أن واحد قبل ابداء ای دفاء ف ال با eh a‏ 
عم لول" بل ابداء اي دفاع في الموضوع او دفع بعدم القبول » تحت ظائلة 


5 لس 1 |[ 1 ۱ 5 
00د ی انه يجت على المدعی عليه أنه مه اد و 
دقعة واحدة والا یجزئها على خلاف قان . ۱ ی ۱ 
ظ فى قانون الاجراءات المدنية القدیم حيث كان يسمح 
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باق الدفوع الشكلية » ويجب أيضا ا. فد ال .د 
ينجزثة الدهوخ وجب ايصا آن يبدي الدفع الشكلي قبل اي دفع أو دفاع اخرى 


ادن یه ب أن e‏ المدعي عليه بالدفع الشکلی قبل أي دفع أو دفاع ' 
في الموضوع آو دقع بعدم القبول, و إلا سقط الحق فیه, فإذا تمسك المدعی عليه بالدفاع 
لبوضوعي او آدثع الموضوعي آو الدفع بعدم القبول, ترتب على ذلك سقوط حقه في 
الدفوع الشكلية, لانه قد خالف الترتیب الواجب مراعاته. 

اذن يجب على المدعى عليه ان يتمسك دفعة واحدة بجميع الدفوع الشكلية قبل 
التطرق إلى توح ٠‏ فإذا تمسك بعدم الاختصاص و هو دفع شكلي في مذكرته الأولى . 
ثم تمسك رفي المذكرة الثانية ببطلان العريضة الافتتاحية بسقط حقه فى الدفع الذي 
تمسك به في المذکرة الثانية لانه یکون بذلك قد تجزأ الدفوع الشكلية مما لا یجوز فیجب 
على المدعی عليه إبداء الدفوع الشكلية في وقت واحد . وقبل ابداء أي دفاع » أو دفع أو 
دفع بعدم القبول ‏ والا سقط الحق فيما لم يبد منها”. 


والدفوع الشكلية التي تتعرض للسقوط لا تعود إلى الحياة مرة أخرى . اما الدفوع 
الشكلية لعيب شكلي فيمكن تصحيحها وهذا ما أكدت عليه المادة 62 من قانون 
ااجراءات المدنية والإدارية حيث جاء فيها ما يلي "يجوز للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم 
لتصحيح الاجراء بالبطلان . بشرط عدم بقاء اي ضرر قائم بعد التصحبح " 

ادن وحسب هذا النص . فإذا انتهت المطالبة القضائية الى التصريح ببطلان 
الاجراءات ء فيمكن لصاحب المصلحة ان يجدد المطالبة القضائية ٠‏ أو ان يقوم بتصحيح 
ا#جراء المعيب و بذلك يتلافي الحكم ببطلان إجراءات المطالبة القضائية. 





1 - ويميز الفقه بين الدفع والدفاع. 

ويقصد بالدفع الموضوعی ما لا تستطيع المحكمة أن تدخله ضمن وقائع القضية مالم يتمسك به المدعى عليه . کالدفع 
بالمقاصة القانونية . وما تمسك به المدعى عليه فى هذه الصور يعد دفعا بمعناه الضيق . فى حين إذا تمسك المدعى عليه 
بانكار مصدر الحق المطالب به كانكاره وجود العقد أصلا . أو كإنكاره للحق الموضوعي المطالب به . لا یعدو أن يكون ذلك 
هجرد دفاع موضوعی وتبعا لذلك يتميز الدفع الموضوعی عن الدفاع الموضوعی. 
انظر قتحي والى . الوسيط ٠‏ المرجع السایق . ص 489. 
2 براهیم نجیب سعد . المرجع السایق . ص 64. 

- انور طلبه + المرجع السایق . ص 149. 
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والأصل فى الدفوع الشکلبه 
الخصوم. 


أنها لاتتعلق بالنظام العام . لأنها في الاصل تتعلق بحقوق 


: الا ا ءات علق هذا الاصل . حيث تعد بعض الدفوع الإجرائية 


2 - الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. 
لقد سار المشرع الجزائري على درب المشرع الفرنسی . هذا الاخير يقسم البطلان 
الاجرائی ء الى بطلان لعيب شكل و بطلان لعيب موضوعي . 


وقد نص المشرع الجزائري في المادة 60 على ما ياي 

"لا يقرر بطلان الاعمال الاجرائرية شكلاء إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك . وعلى من 
يتمسك به ان يثبت الضرر الذي لحقه ". وتبعا لذلك . فان الدفوع الاجرائية لعيب 
شكلو لقد ورد تعدادها من قىل المشرع على سبيل الحصر 5 اصبح جلي غير متعلق 
بالنظام العام » على اساس ان المشرع تولى تحديدها ولم يربطها بفكرة النظام العام . فقام 
بتحديدها وحصرها . بصرف النظر عما ادا كانت تتعلق بالنظام العام من غدمة :وك ٤5‏ 
لفكرة النظام العام بالنسبة للدفوع الاجرائية لعیب شكلي اثر.إلا في حدود ضمقة فلا 
يمكن التمسك امام القاضي بالدفع الشكلي الا إذا نص القانون على ذلك صراحة الى 
جانب ذلك . يجب على المتمسك به ان پثبت انه لحق به صرر. 


۹ 


و فکره النظام العام بالنسبة للدفوع الاجرائية لعیب موضوعی ما تزال قائمة .اوه | ما 
ك ك 9 من قانون الاجراءات المدنية والادارية حيث جاء فیها ما یل : 


3 القاضي تلقائیا انعدام الأهلية ...۰ ۰ وتخلف الاهلية أو انعدامها یترتب عليها بطلان 
۱ 5 لوعي ون لذلك يتعين علنا لحديد فكرة النظام العام . يادي ذى بدء آقو| 
ن فكرة النظام العام فد اختلف حو ۱ 5 


لا 


pre A 
ها الفقه . وقد حاول البعض تحديد فكرة النظام العاه‎ 





1 

ومع ذلك ال ۳ 

05 2 لت رم ج الدفوع از اد 
ال . 2 قوع | عه المتعلقة بالنظا,م القن . + ۱ 
لنص عليه صراحة فى القانه.- . ده ا £ : 3 امه فاذا لم انسلف ال 1۳ لا وال ۱ 
الط غلا الها چ ون کی هده الحدود على القاضى ان یش الدة تلقاگا ما ۱ ۱ لخصم و شا بت ل بالرعم 
ل 3 م كح مانا ما دام متصوصا عليه في القانون ومتعلقا 


المعو َة ضو ليا د ۱۵۵00۲ 00 





الإجراءات المدنية والإدارية 





بالنظر إلى الهدف الذي تسعى القاعدة القانونية SN‏ ال 0 
القانونية ترمي ای تحقيق المصلحة العامة فهى تتعاة ا رن 7 
إلى 5 فت 1 مصلحة احد الاشخاص . في لا تتعلق بالنظام ۳ 1 
ومن ثمة فان القاعدة القانونية التي تنظم مرف تا 
التقاضي وقواعد الاختصاص الوظيفي والنوعى وشروط 
ب الطلب القضائي ونشكيل المحاكم وا 
كلها تسعى إلى تحقيق الصالح العام. 


Ea‏ ره جلت ۳ العام . وهذا ما أكدت على المادة 
تت رات اديه و اوداوية مر ۲ ۱۳ ۱ 
E REET‏ 
ظ والدفع بعدم الاختصاص النوعي . ليس إلا دفعا اشكليا » وقد ينص المشرع صراحة على 
أن دفعا ما يتعلق بالنظاه العام . كما هو الشأن بالنسبة للدفع المتعلق بالاختصاص 
النوعي » وقد يسكت المشرع عن الافصاح عن طبيعة الدفع » مما يطرح التساؤل حول 
طبيعته . وماإذا كان يتعلق بالنظام العام أو لا؟ 


ترمي 


أو القاعدة التي تحدد درجات 
قبول الدعوى ۰ وتعيين موضوع أو 
القانون الاداري و الدستوري .قواعد 


ومن نافلة القول أن الدفوع الشكلية لعيب شكلي . أصبحت تخضع لمعبار 0111 
ی يجب أن يرد نص عليها صراحة ثم يبقى الباب مفتوحا امام القاضی للبحت عن لما 
لقع کل ما اذا كان یتعلق بالنظام العام من عدمه. ۱ 


في حين أن فكرة النظام العام في باقي المسائل الاخری ما تزال باقية . كما هو الشأن 
بالنسبة للدفوع بعدم القبول فیقف الفاضي امام كل دفع بعدم القبول متسائلا هل یتعلق 
بالنظام العام ام لا ؟ وتبعا لذلك . فاذا طرحت على القاضی مسألة ما اذا كانت تتعلق 
بالنظام العام من عدمه . فيجب الاعتماد على المعبار الذي سبقت الاشارة إليه . وذلك 
بالرجوع إلى طسعة القاعدة القانونية : سواء كانت قاعدة اجراءاية او موضوعية ‏ وما 
تهدف إلى تحقبقه . فإذا كانت تهدف تلك القاعدة إلى حماية المصلحة الخاصة . فهي لا 
تعلق بالنظام العام . آما إذا كانت تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة . فهي تتعلق 


۱ 9 
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بالنظام العام . وبالتالي فان 
الاختصاص الوظيفي أو النوعي. 
الدعوى 2 ولو دول مره امام حهه الاستئناف 
العليا مادام أساسه الواقعي كان مطروحا على 

ولا یسقط لى ف الدفوع الاجرائية . التي ینشا الحق فيها بعد الحادم في 
الموضوع , ذلك أن الدفوع الإجرائية . 


المتعلق بالنظام العام في أية مرحلة كانت عليها 
.بل يجوز التمسك به لاول مرة أمام المحكمة 
قضاة الموضوع وللقاضي ان يثيره تلقانما. 


تتولد عن حلقات متتابعة » طبقا لطبيعة أعمال 
الخصومة القضائية » كأن ترفع الدعوى ويدخل الخصوم في الخوض في موضوع النزع . 
وقد يشوب الأعمال اللاحقة البطلان كبطلان أعمال الخبرة أو اجراءات التحقيق . فعلى 
صاحب المصلحة أن يتمسك ببطلان اجراءات الخبرة أو التحقيق » قبل التطرق إلى 
مناقشة موضوع الخبرة أو إجراءات التحقيق فعلى صاحب المصلحة ان يتمسك ببطلان 
اجراءات الخرة او التحقيق و ألا سقط الحق فيه . 


والاجراء قد يكون باطلاء وقد يكون منعدما . وتترتب على التمييز بينهما آثار قانونية. 
وذلك أنه إذا كان يمكن تصحيح الاجراء الباطل أو يصحح بالتكلم في الموضوع . غير أن 
الاجراء المنعدم لا تلحقه اية حصانة ويمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ' 
ك القضائية التي ترفع من أو على شخص غير موجود من الناحية القانونية مدل 
رفع الدعوي على الشخص الطبيعي یکون قد توفي أو على الشخص المعنوي الذي تم 
حله » فان اجراءات المطالبة القضائية على هذا النحو تعد منعدمة ۱ 


فادا زجخاه ۱ 
4 اا وي عليه عن الحضور و صدر حکم ضده . وطعن قی هذا الحکم 
سقط حقه في ذلك. ا 1 


۱ 1 0 5 ۳ ۳ ۱ 
وعلى لمدعى عليه ان يتمسك - فى مذكرة الجواب - بالرة SNORE‏ 
١ ۱ 5 9‏ فييك أن ع 1 ۱ 5 / دوع ا 3 2 ۱ ۱ 
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في مذكرة الجواب .بالدفوع الموضوعية ثم الإجرائية ٠‏ 
بودي ذلك سقوط لحقه في الدفوع الاجرائية ؟ 






فما هو الحل إذا ما تمسك 
رلم يتمسك بهذا الترتیب ؟ فهل 


. الاحایةه کل ذ. © ۳ 7 7 
4 . هي أن ذلك لا بودي الى سقوط حقه في الدفوع الاجرائية ‏ 
ذلك ان تعرض لهذه الاخيرة بعد التعرض الی الموضوع فل نفتن الصتحيفة لا ا 


3 - مدى جواز الفصل في الدفع على استقلال: 

الأصل أن تقضي المحكمة في الدفع الشكلي أولاء لأن ذلك قد يغنيها عن التطرق إلى 
الدفع بعدم القبول ‏ و قد يغنيها ايضا عن التطرق إلى الموضوع . 

فإذا لم تقبل الدفع الشكلي ورفضته انتقلت إلى مناقشة الدفع بعدم القبول اذا كان 
مطروحا امامها لان هذا الاخير قد يغنيها ايضا عن التطرق الى الموضوع. وإذا رفضت هذا 
الاخير انتقلت إلى مناقشة الموضوع. 

والمحكمة تكون على خيار. وحسب ظروف کل قضية أما أن تتطرق إلى الفصل في 
الدفع الشكلي على استقلال .تصرح بقبوله او بعدم قبوله وأما أن تضم هذا الدفع إلى 
الموضوع . لتفصل فيهما معا . وفي هذه الحالة يجب عليها ان تبين ما فصلت فيه في كل 
من الدفع الشكلي والدفع الموضوعي على حده. 

والمحكمة تتطرق إلى دراسة الدعوى اولا من الناحية الاجرائية فتفصل في الدفوع 
الشكلية . فإذا فصلت فيها وصرحت ببطلان اجراءات المطالبة القضائية » ففي هذه 
الحالة تغنيها عن التطرق إلى الدفوع بعدم القبول والدفوع الموضوعية . أما إذا وجدت أن 
هذه الدفوع غير مؤسسة صرحت برفضها وانتقلت إلى دراسة الدفوع بعدم القبول » فإذا 
وجدتها مؤسسة.قضت بعدم قبول الدعوي . مما یغنیها عن التطرق !لق موضوع 0 


١”‏ ۱9 ۰۱۰۱۰ سح 


ان اسان ی اصول المحاکمات المرجع السابق . ص 326. 


المعسوحة ضو لیا د ۱5۵00۲ هنا 
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كلا من الدفوع الإجرائية والدفوع بعدم القبول غیر موّسسة. 
رت أن و الد فاذا وجدته على آساس فضت 
فضها . وانتقلت إلى مناقشة موضوع الدعوي 

e‏ أساس قضت برفض الدعوی. 
للمدعی بما ادعاءه آما إذا وجدنه على غير لس 

ڪا لذلك . فإن الفصل فى أية دعوى قفضاشية 9 بمراحل وکل مر یقطع‌ها 
الخصومة القضائية . وبالتالى فان العمل الذي يليه يجب ان يستند إلى سابقيه وان يكون 
صحيحا. فعلى الخصم أن يتجاوز كل مرحلة بنجاح ولايعثر فيها. 

فالحکم الصادر في الدفع الشکلی . إذا قضى ببطلان اجراءات المطالبة القضائية , 
ی ی ع ل الصادرة قبل الفصل e‏ 0 
عه للمطالبة بنفس للد 


ولکن السوّال یبقی مطروحا ل ما إذا كان الحكم في الدفع الشکلی یوّدی |[ 
استنفاد المحکمة لولایتها الم ال التي انطرق إليها فیما یلی: 


4 - مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالحكم فى في الدفع الشكلي: 
بقصد باستنفاد المحكمة لو لاینها باون فصل في مسألة من المسائل المعروضة علءها. 
4 ذلك إلى انقضاء ا وخروج تلك الفا عن و لایتها . فستتیفن القاضی 
ویضیر لا ولایة. له ها بالنسبة للمسألة التي فصل فيها. ولايجوز للخصوم اثارنها 


اما 

هه من جدين , ٠‏ عندما يقرر | ن الد الشكى ال ا . 5 

قانه سه لايته را 2 ظ > عير مؤسس . ویقضی برفضه. 
لشت ودر النسمة لهذه المسألة . فلا ية 


۱ ۱ 
استنادا إلى فعرة استنفاد الو لاية. «جوع به 2 آخری وا 





الفضائية . فيعتبر الحكم ايان "#جرائي ورت ببطلان اجراءات المطالة 
ا فس اي هذ الدفع هومن الا ا 000 
بو سد مکی ولايتها بالنسبة ل ار ۱ 7 2 ا 









لعا لدلك يجب التفرقة م ۰ 
0 اي ا E‏ تي تلحق بالحکم الذي يمنح الحماية القضائية 
ي يفصل في أساس النزاع . أما الأحكام القضائية الفرعية التى #7 


ل رة ايف دا 70 ظ 
لحسم خل لخصومة . تستنفذ به المحكمة ولايتها بالنسبة لهذه 


المسألة . لکنها لاتستنفذ بها ولايتها بالنسبة للموضوع. 


۹ ني این بعید ازع لدعوی من جدید آمام نفس الم ۷ ۳ 
الحكم دون ان يدهع عليه بسبق الفصل في الدعو ۱ 


ىء فإذا قضى ببطلان عريضة افت: 
1 ۰ ۱ ۱ جن عر فتتاح 
الخصومة لعدم تعيين موضوع 


5 او سبب الطلب القضائي . فبخق للخصم آن تعید من 
جديد رفع الدعوى . بعدما يكون قد قام باستيفاء المقتضى الذي ادى إلى البطلان. 

لکن الحکم الصادر بعدم الاختصاص المحلی أو النوعي أو الولائي. هو من الأحكاه 
لفرعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع . وهو الحکم الذي تستنفذ به المحکية 
ولایتها . فإذا حکمت المحكمة في الدعوی بعدم الاختصاص المحلي فلا يجوز إعادة رفع 


عععسص تس ۰ 
1 - فتحى والى : نفس المرجع ص 135. 


المعسوحة ضو ليا د عم دروع 5 رقنا 


سس 


الاجراءات المدنية والإدارية 





4 ال اگدت ء۳21‎ ۳ Ks 
ها تکون قد | فزت ولايتها وهذا ما / لمحكمة العلر‎ 


إليها نفس الدعوی : ۱ 
فك عدة قرارات صادرة عنها 

وشل الحكم الصادر فى الدفع الإجرائي الطعن فيه بالاستئناف لانه يعد من الاحکام 
۷ ول أن بقل اللعن إلى جهة الاستئناف المسائل المتعلقة بهذا اي 
والتى كانت مطروحة امام محكمة الدرجة الاولى : وذلك تي الحدود التي رقع عنها 
الطعن . فإذا فصلت جهة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف فلا اشكال يثور حينئذ. 


أما إذا الغت الحكم المستأنف فيجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة 
الأولى ,و ذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتین » لأنها لم تستنفذ ولايتها بالنسبة 
للموضوع. 

غير أنه یستثنی من مبدأ التقاضی على درجتيين . حيث يجوز لجهة الاستئناف - إذا ما 
طعن امامها في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع - أن تتصدى لموضوع النزاع 
وإنهاءه بصفة نهائية وذلك ما تتقضي به الماده 346 من قانون الاجراءات المدنية 
والإدارية وقد كان القانون القديم - طبقا - للمادة 109 .یجیز لجهة الاستئناف أن تتصدى 
للفصل في القضية بشرط أن تكون القضية مهيأة للفصل فیها . اما اذا كانت غير مهبأه 
فيجب ان تعيدها الى محكمة الدرجة الاولى وذلك احتراما لمبدأ التقاضی على درجتبين. 


چ 
1 - انظر القرار الصادر بتاريخ 2005/02/02 رقم 352466 عن المحكمة العليا : الغرفة المدنية : القسم 


ا الأول » غير منشور: 


1 ممت ی الطای. اد ۰ ی( 3 0 

ات "ی ثرا آمطعون فيه . ذلك أنه سبق له أن تمسك بعدم قبول الدعوی شکلا ا 
0 ۱ ا . ظ ة الموضوع ردوا على ذلك بقولهم آن الدفع بسبق الفصل فى الدعوى مردود . لان الامر الصادر 
:. 2 3 احج به من طرف المستانف عليه قضی بعدم الاختصاص الیل هذا ایلزم المجلس وأن الذ 
وی للقواعد الجوهرية في الاجراءات . یعرض القرار المطعون فبه للنقد 
وحيث أن ماينعمه الطای. عل - ء 1 e‏ ۱ 

و ان وميه الطاعن على اقرار المطعون فيه في محله . ذلك نه سيق للمحكمة أن فصلت ف الدعوی الموفوعة الا 
حم ركفت نمس الدعوی السالقة 1 55 
: ايت > إلى نفس المحكية وال قدا رس ا دي 

سك الاين ۱ و التي قصلت کیها برقضها طقا للامرالمؤرخ فی 9 رغم 


دعت إن ES‏ موسر 
ن موضو عندما قصلوا في الدعوى 


: الاصلية الآ‎ Ea E 
مطعون ضده آمام نفس المحكمة لكنم 7 تن المحلي . فإن الدعوى الجديدة التى رفعها‎ 


تکون غير مقبولة لاستنفاذ المحكمة ولايتها.. " 


المعسوحة ضو لیا د ۱۵۵00۵۲ 00 









في حیں أن او لجدید 5 ف الاستثناف ا ان تتصدى للقضية لا 9 ٍ ۱ ۱ 
e‏ ا 





لكن الأمر يبقي لجهة الاستئناف جوازيا . فاذ 
نستعمل حقها في التصدي وتفصل في القضية 
فامت بذلك أما ادا رأت عکس ذلك انم . 
درجنین آمرت با إرجاع القضية إلى محكمة 
ولاينها من حيث الموضوع. 


اما رأت آنه من جسن سير الاك آن 


9 تعيدها الى بای اده ۳ 


لتصدي , > هي من المسا الخاضعة لسلطتها 
ع it‏ 3 


ا ODF‏ 0 
الاولى ا لدا التفاضى 0 الب" 


فیما يتعلق بالدفوع الشكلية أو الإجرائية . والآن أنتقل إلى دراسة الدفع بعدم القبول 


المطلب الثاني 
الدفوع بعدم القبول 
مقدمة 


لفقه مجمع على صعوبة وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم القبول » وذلك لتعدد 
صورهة 9 Cy‏ لوقانع المه لدة له 

فالدفع بعدم القبول ليس دفعا شکلیا. لكنه قد يقترب منه . باعتباره عائقا بقیمه 
الخصم لمنع | لمحكمة من التعرض إلى موصوع النزاع. وليس دفعا موضوعيا . لكنه قد 
يقترب منه لأنه قد يؤدى أحيانا إلى انهاء النزاع '. 





ل + مدصنا ۴ 


۳ 


الاجراءات المدنية والادار رز 





الصعوبة بمكان وضع تعريف للدفع بعدم القبول بستوعب جي 


ومن ثمة أصبح من 
صوره المختلفة. 
وتبعا لذلك , سافسم هذا المطلب إلى فرعين أتناول في الاول تعريف الدفع بعدم القبول 
وطبيعته الخاصة » وفی الثاني أتناول فيه أحكامه الخاصة . وذلك على الوجه التالى: 


الفرع الأول ۱ 
تعریف الدفع بعدم القبول وطبیعته الخاصه 


آتطرق في هذا الفرع (أولا) إلى تعریف الدفع بعدم القبول ۰ و(ثانیا) إلى طبيعته 
الخاصة وذلك على الوجه لتالی: 


أولا: تعريف الدفع بعدم القبول 

لقد عرف قانون الاجراءات المدنية 9 دار بة الدفع بعدم القمول فنَ المادة 67 منه 
حيث جاء فیها ما يلي: الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول 
E‏ الخصم لانعدام الحق في التقاضی ٠‏ کانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و 
انقضاء الاجل المسة * الم قصض 5 لاا 

لتشقط' و حجية الشيء المقضی فیه , و ذلك ده ال ضه 

۱ ون النظر في موضوع 
ویستخلص من هذا النص انه و لقبول الدعوى أمام القضاء ٠‏ يجب ان تتوافر فيها شروط 
قبولها > وهو ان يكون لرافعها مصلحة باوصافها بان تكون قانونية ٠‏ وقائمة وحالة وعدم 
وجود القبد يمنع استعمال الحق في الدعوى مباشرة . وأن تكون شخصية ومباشة ای از 
تكون لرافعها صفة . : aR‏ 

قدأ 2 4د 2 ۰ ' 
ف ورد التص عدة صور مثل انعدام وانقضاء الاجل المسقط وحجية الشی ء المقضی 
2 1 وتعكس شد ہد الصور كليا وصفا من او صاف ۱ 2 7 95 ت 1 0101 ليد 53 . 
دلج 0 القبول المتولد من سقوط الحق از ن تكون قانونية ذلك ان 

: یه وبالتالی نصمح الدعوی نستند الى مصلحه 


المعسوحة ضو لیا د ۱5۵۵00۲ 00 





سید وین موضوعي التي 7 لی حمايته قد سقط ت عنه الحمابة القان 5 1 
9 دة قى الدعوى حرف د سس سس ا 0 
ذلك. ااا حص تصیح غير ازور کر سبفت الاشارة الى 


وهو نفس التحليل ي ينطبق اة ۱ 
ات وتو ورد باقي الصور الاخرى والتي ذکرها النص . بار. 00 
پهدم.القبولن لكون النزاع قد سبق الفصل فيه . وكذلك e e‏ الطعن 0 2 
الاجل القانوني . فان الدفع بعدم القبول ف ها: و لرفعه خارج 
ا وت د 
لحق ب به قد سقطت عنه الحماية القانونية. 
الل نان لت را و 
2 لك ان الدفع بعدم القبول في الحقيقة يستعمل ۱ ۱ ا 
انعدام حق الشخص ۳3 الدعوی . | نواد 9 6 
ا ي "وی اي عدم نوافر احد شروط ول آلدعوی کا 
لمصلحة . و آن المصلحة غير قائمة ولا حالة . آو أنها قير قانوئية . کالدفع بعدم ا 
الدعوی بو مد الحق بالتقادم ۱ أو رفع الطعن خارج اللاجل القانونى ٤‏ فالشخص عندما 
له الحق في رفعها . فإن الشخص الذى رقعت عليه فبرد على ذلك بوسبلة فنية محددة 
لمنع المحكمة من التعرض الى موضوع النزاع . تسمى في الاصطلاح الفقهي ' بالدفع بعدم 
القبول ويرمي المدعى عليه من خلال هذه الوسيلة إلى إنكار حق خصمه فى التقاضى 
لانتفاء حقه في الحماية القضائية سواء تعلقت هذه الحماية بتخلف شروط الحهاة 
القضائية » أو شروط الحماية القانونية . 


والدفع يعدم القبول ۰ یوجه إلى کل وسائل استعمال الحق فى الدعوی من الطلبات 
والدفوع والطعون . استنادا إلى القاعدة القانونية التي تقرر أنه لایقبل أي طلب أو دفع أو 

وتتعدد الوقائع المه لدة للدفع بعدم القبول . کالدفع بعدم القبول لسبق الفصل في 
القانون اختصاصهم جميعا . كوجوب رفع دعوى القسمة على باقي الشركاء الآخرين في 
المال الشائع . أو الدفع بعدم القبول لعدم استیفاء القيد المقرر قانونا . او رفع دعوى 
الحيازة بعد انقضاء سنة من تاريخ التعرض . أو الدفع بعدم قبول الطعن بعد رفعه خارج 
الميعاد القانونى وغيرها من الدفوع. 


المسوحة ضو ليا د ۱5۵۵00۲ 00 
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این 


ثانياء طبيعة الدفع بعدم القبول 
7 طبيعة ۳ بعد القبول الم عن e‏ و ينتمي اليه » فهل ينتمي 


دفعا شکلا ا و ۳ ا 


وقد كان الاتجاه في الفقه يقسم الدفوع بعدم القبول إلى دفوع متعلقة بالموضوع 
حالات معينة . کالدفع بعدم قبول الدعوی لانعدام المصلحة أو الصفة و نسري 
عليها قواعد الدفوع المو ضو عبة > ودفوع متعلقة بالاجراءات . وتسمی الدفوع بعدم القبول 
الاجرائي . > ونسري عليها القواعد العامة لني ر تسري على الدفوع الشکلبة کالدفع بعدم 
قبول الدعوی لعدم شا على أشخاص معینین . او الدفع بعدم قبول الدعوى لعده 
رقعها في مناسبة رت » وعدم قبول eR‏ 0 استيفاء القبد المقرر قانونا. 


غبر آن هذا الاتجاه منتقد . ذلك ان الاخذ بهذا الاتجاه سيؤدي إلى زوال الدفوع بعدم 
القبول . و ذلك بتوزیعها على کل من الدفوع الاجرائية والموضوعية . مع التسلیم أن 
الدفع بعدم القبول ينتمي إلى فة مستقلة عن كل من الدفوع الاجرائية والموضوعية . 


في حين ذهب البعض الآخر إلى القول. أن الدفوع ع بعدم القبول تشبه الدفوع 
الموضوعية من حيث جواز يا ا 0 > بل يجوز 
الكجساكت بها اول مره N‏ حهه الاستگناف ی عندما يتعلق الدفع بعدم القبول 


العام هو الاخر ۰ یمکن ا لك قی ية مرحلة تن علرها ف ول ان مرد ؛ أمام 


د سس ۱۲۲ 
1 - فتحي والي : الوسیط : ض 492. 
2 - نبیل اسماعیل عمر . اصول . ص 492. 







e 


67 من 0 ار ا ولد 1 
8 الذي رمي الى التصريح بعدم قبو 
وذلك دون النظر في موضوع النزاع 0 


إذا طبقا لهذا النص : > فالدفع بعدم القبول هو عائق يمنع || عكمة امن 0 ی 
النزاع ٠‏ وتبعا لذلك فهو يحتلف عن الدفع شع الموضوعي ويستقل عنه. 


وفي الحقبقة > فان الخلاف القانم في الفقه . نعود جذوره الى الخلاف القائم بين ۱ 
الفقهاء فيما يتعلق بتعريف الدعوى القضائية وعلاقتها بالحق الموضوعی . فوجود الحق 
الموضوعي ووقوع الاعتداء عليه . كما سبقت الاشارة الى ذلك . يعد مقتضی موضوعيا 
لنشأة الحق في الدعوی . ولذلك نوجد علاقة وثيقة بين الحق لموضوعي والحق في 
الدعوی ۰ ومن ثمة يتأثر الحق في الدعوی وجودا وعدما بالحق الموضوعي » وینعکس على 
كل ذلك على الدفع بعدم القبول ٠‏ باعتباره أداة تستعمل لنفي وجود الحق في الدعوى , 
أي لعدم وجود المصلحة في الطلب أ أو في الدفع أو الطعن » وانعدام وجود المصلحة في 
الدعوی قد يؤدي إلى أنعدام وجود الحق الموضوعي. 





والدفع بعدم القبول یوجه إلى انکار وجود الحق في الحماية القضائية سواء تتعلق 
هذه الحماية بالحق الموضوعي أو بالحق الاجرائي. 

الدفع بعدم القبول یستعمل اما لنفي الحق في الدعوی . او لاعمال جزاء السقوط . 
کالدفع بعدم قبول الطعن لسقوط الحق فيه لرفعه خارج الاجل القانوني . 








30 ۱ الاجراءات المدنية ودار 








كا بیفا ساپقاا يعن تفسل الواقمة دفع موضوعي ودفع تشد ۱ 
وذلك كما هو في حالة المطالبة بالدين الناجم عن القمار . فإن هذه الواقعة 18 ۳ 
إليها من زاويتين. 

الزاوية الاولی التي یمکن النظر منها من حیث؛میلدد" الحق"اموضوي ‏ ۱ 
القانون فنلاحظ - في هذه الحالة - أن الحق الموضوعي لم يولد في عالم الفانون, فيو 
يفتقد إلى عنصر الحماية القانونية التي تعتبر ركنا فى الحق الموضوعى. 

فإذا رفع الخصم الدعوى للمطالبة بدين ناجم عن القمار. فيحق للمدعى عليه ار 
يتمسك بدفع موضوعي . فينكر وجود أي حق للمدعي . وهنا تنتهي المحكمة إلى رف" 
الدعوى لعدم وجود اي حق للمدعي. 

والزاوية الثانية التي يمكن النظر منها من حيث وجود المصلحة فى الدعوى , فاد 
رفع المدعي الدعوى على المدعى عليه للمطالبة بدين ناجم عن القمار فيحق للمدعى عله 
قانونية » وهنا تنتهي المحكمة الى التصريح بعدم قبول الدعوي لعدم قانونية المصلحة." 


ونبعا لذلك . فان هذه الواقعة يتولد عنها دفعان: 


الدفع الأول يتعلق بالدفع الموضوعي يوجه إلى أنعدام عنصر الحماية القانونية, 
يؤدي د تبعیة یی انعدام الحق الموضوعی ٠‏ والدفع الثاني يتعلق بالدفع بعدم القبول, 
الدعوی مصلحة غير قانونية. ۱ 4 

ومع ذلك بوجد فارق بين الدفع بعدم القبول لعدم قانونبة المصلحة والدفع 
الموضوعي . وذلك في حالة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعدم القبول » فإذا 
r‏ ا لحكم مجل, الاشسعتاف فيجوز لها أن تعيد القضية إلى المحكمة 
حتراما لمبدا قمي علی درجتبین ادا کان ذلك یحقق حسن شیر ا 

3 مو اذا ا ع 3 مه | * ۱ 

0000 تعید الفضية إلى المحكمة. لانها تكون قر استنفزت 7 55 
رس انلف محم ء #نها نکون قر استنفذت ولایتها بالشت؟ ۱۳ 
9€ أي يحوز الحکم حجية الشيء المقضی به. 


المعسوحة ضو ليا د Cam5carner‏ 
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وصحيحاام ار ؟, ۳۳ 


ناد 


> ولايتها من حیث الموضوع »في حين الثاني تستنفذ المحکمة ولایتها من حیث 
الموضوع ۰ اي ان الحکم الصادر في الدفع الموضوعي یحوز حجية الشيئ المقضی به. 

وم ایا الدفع بعدم القمول عن الدفع الشكلي . فیستعمل هذا الأخیر لأعمال 
جزاء البطلان »ای الدفع الشکلی هد الوسملة للطعن قي صح1 الاجراءات ۰ قي حبين ان 
الدفع بعدم القبول بستعمل كأداة لأعمال اثر تخلف احد شروط قبول الدعوی .کالدفع 
بعدم قبول الدعوی لانتفاء المصلحة أو الصفة . ویستعمل أيضا كأداة لاعمال جزاء 
السقوط کالدفع بعدم قبول الطعن لرفعه خارج الاجل القانونی. 

ومن ثمة يجب التمسز بين البطلان والسقوط . فيتولد عن البطلان الدفع الشكلي 
وقد يتعلق بالنظام العام وقد لایتعلق به » كما راینا فيما سبق. 

ف ين ينولد عن السقوط دفع بعدم القبول ؛ وهذا ۳ ۰ ۳ و 
اكام وقد لا يتعلق به . وإذا حكم بعدم قبول الطعن ۰ فلا يجوز للطاعن آن م 
الطعن من جديد استنادا إلى سقوط الحق . لا يمكن للخصم أن يتمسك بهذا الحق من 
جدید. 

. ۰ ا ۱ طهر" مرن 
جديد بعد التصحمح مادام معاد الطعن لم ينقض بعد. 


المسوحة ضوليا ب زع ]مم15 هنا 








الاجراءات المدنية وا 






وتبعا لذلك يتميز الدفع الموضوعي عن الدفع بعدم القبول ۰ كما يتميز الدفع بعد, 
القبول عن الدفع ۱ سک ١‏ 

هذا فیما یتعلق بطبيعة الدفع بعدم القبول . والان انتقل إلى مناقشة احكام الدع 
بعدم القبول فیما يلي: ۱ 


الفرع الثاني 
احکام الدفع بعدم القبول 


الدفع بعدم القبول باعتباره الوسیلة لفنية التي یستعملها المدعی عليه » لكي یحصل 
8 يه :مها بودي أن تصرف المحكمة نظرها عن فحص موضوع النزاع أو الدفع أو 
م مقدم من الخصم . وبالتالي فهو يتميز عن الدفع الإجرائي الذي يعد الوسيلة الي 
57 سم في صحة اجراءات الخصومة . في حين الدفع الموضوعي فهو الوسيلة 
| الخصم الحق أو المركز القانوني الذي يطالب به الخصم او ينكر الواقعة 
ال للحق المدعى به. 


الق قاتا ۱ 
۱ ومن ثمة إن المدعى عليه عندما يريد أن يتمسك بعدم سماع الدعوی من طرف 
اة قهه يستعمل وسيلة محددة - زلف تماما عن الدفع لشکلی والدفع 


أ ۰ ت ۱ 
لموضوعي - تسمی بالد لقبول وبذلك فهو يختاة ۱ 
1 ضع بعدم قبول وبذلك فهو یختلف عنهما » وأن لكل واحد متا 


له 9 : ۱۳ عه خا , ۰ 1 : ۶ 
. ي پلعبها فى الخصومة, وقد أثاان | 0 : 
الفقه والقضاء. 7 ححا الدفع EE‏ القبول خلافا في 


ونبعا لذلك يثور التساول حول الزمن الز 
ء. وهل لتکلم في الموضوع يؤدي الى سقوط 
کر ولايتها بالحكم به من حيث 
ار تلا عن الموضوع ؟. واد 
قبول فهل يطرح فقط المسألة التى 
دون آن يمتد إلى موضوع النزاع ؟. . 


ي يمكن التمسك فيه بالدفع بعدم القبول 
حق الخصم في التمسك به ؟ وهل تستنفذ 
وه وهل يجوز الحکم في الدفع بعده 
ا في ورد الصادر في الدفع بعده 

“يها المحكمة المتخلقة بالدفع بعدم القبول؛ 


المعسوحة ضو ليا د ۱5۵۵0۲ 00 
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و أننا ۷ المشرع .في ظل قانون الاجراءات المدنية .قد سكت عن النظام القانونی 
للدفع بعدم القبول . ولم يفصح عن ذلك ٠‏ و يبقى السوال مطروحا حول ما إذا تك 
صاحب المصلحة في الموضوع . قهل يؤدي ذلك إلى سقوط حقه فيه ؟. وکیف يمكن 
E,‏ المشرع الجزائري - على خلاف غيره' . حول حکم الدفع بعدم القبول فی 
هد ۵ ١‏ 


ومن نافلة القول أن نشیر في هذا الصدد إلى ماکان عليه موقف القضاء والفقه 
لفرنسي . حيث كان يري جواز قبول الدفع بعدم القبول في أية حالة تکون علیها 
الدعوی *. 

في حين أن المشرع الجزائري قد اتحذ موقفا سلبیا من المسألة . في القانون القدیم . 
وسكت عنها : كما اشرنا الی ذلك. 





1- انظر المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .حيث جاء فيها مايلي: " الدقع بعدم قبول الدعوى 

يجوز ابداؤد في أية حالة تكون عليها " 

الهاده 24 من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي . حيث جاء فيها ما يلي :-على ان الدفع بعدم القبول يجوز ابداؤه في اي 

حالة يكون عليها النزاع ء : 
2-تبيل اسماعيل عمر . الدقع . المرجع السابق . ص 237. ظ 5 


المتسوحة ضوليا د 02۱۱5۵۳۱۳۱۲ 





الاجراءات المدنية والإدارية 





الفضائيةة کشا شرط التصلحة في الدعوى 1 أو أن المصلحة عير قانونية او تخلف 
شرط الصفة في الدعو ی او الطعن بعد انقضاء المبعاد ,فاذا تحت احدى هده الحالات 
تولد عنها دفع بعدم القبول .١‏ 
والدفع بعدم القبول .كما اشرنا اليه فيما سبق .قد يتعلق بالنظام العام و قد لا يتعلق به . 
وتبعا لذلك يمكن تقسيم الدفوع بعدم القبول إلى دفوع تتعلق بالنظام العام وأخری 
لا و | به. 
وترتیبا على ذلك . فإن الدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام » يمكن التمسك 
بها في أية مرحلة كانت الدعوی » ولو لاول مرة آمام جهة الاستئناف. لکن السوال ببقى 
مطروحا حول مدى جواز التمسك بالدفوع بعدم القبول غير المتعلقة بالنظام العام ؟. 
فهل يمكن التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ؟ . 
ولو لول مرة آمام جهة الاستئناف ؟ . 
كما إذا تمسك الخصم لاول مرة آمام جهة الاستئناف . بعدم قبول الدعوی لانعداه 
اة اولسیق الفصل فنها ؟ . 
اي هل يعت بالدفع يعدم القبول غير المتعلق بالنظام العام . وله لأول مة آمام حمة 
: دم بعدم الفبول غير بالنظام العام . ولو لاول مرة امام جهة 
اد تاف ۱ . 
وامام سکوت المشرع الجزائري "3 كنت ار ف الطرعة الاولی من هذا الکتاب ا 
3 المسالة . فیبقی الباب مفتو حا لراي . لکن يجب ان يكون هذا الرای مبنبا علی 
قواعد المنطق ولا یصطدم مع المبادی العامة للقانون. ۱ 


اود 2 ۰ ۱ ۱ - 3 TT‏ 0 3 
۱ 9 ا الاصول العامة التي تقض ان الحق ابدي فلا يسقط و يزول » مالم 
يعض المانوره ا سا وین ۱ ع 

ل 2 23 او تتتازل عليه صاعبه يجاح ا E‏ 
fs‏ زل عليه صاحبه صراحة أو ضهنيا. ولا يضخ 


المعسوحة ضو لیا د عع دروع 5 رقنا 
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إذن نصل من کل ذلك ۰ إلى القول 
لدفوع أيا كان نوعها وفي أي وقت يشاء 


الك الي الموضوع , وهذا يعد استثناء عن الاصل ال 
سواء كان حقا موضوعیا أو حقا اجرائيا. ۱ 
2 ۳۰ يمكن يي 2 ان یستعمل حقه في الدفوع بعدم القبول - مادام ل 
الا القانون علي سقوط هذا الحق ولم يتنازل ما۱۳ 
مرحلة کانت علیها الدعوى » حتى ولو لاول مرة آمام جهة الاستئناف. 


۷ ۱ 7 0 .2 
- 4 ۱ ۱ ۰ 
هه 8 ۸ 1 ۲ 5200 ۳ 
: ه | :. ل 0 3 و 
00 7 1 / د" -- 1 : 


ارادته ج أَية 


و هذا ما يفضي 2 الأصل العام أن الحق لا يسقط ولاينة ینقضی . مالم ينص | لمشرع 
صراحة على ذلك. ۱ 

وعندما نص المشرع في المادة 308 وما يليها من القانون المدنی على سقوط الحق, 
لعدم استعماله آو لمطالبة به خلال مدة معبنة » او عندما نص فى المادة 220 من قانون 
الإجراءات المدنبة نقابلها المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على سقوط 
لخصومة . اذا مرت عليها سنتان دون تحریکها او عندما نص في المادة 1/462 من 
لقانون القدیم تقابلها المادة 50 من قانون الاجراءات المدنبة والادارية على سقوط الحق 
في الدفوع الشكلية . إذا ما تمسك بها بعد الکلام في الموضوع. 


فتكرس هذ الأمثلة وغيرها الاستثناء على الاصل العام الذي سبقت الاشارة إليه. 
ولذلك لا يمكن الخروج عن هذا الاصل . إلا بناء على نص خاص في القانون . 


۱ ۳ ۳۳ جح 


الاجراءات المدنية والادارية ۱ 


372 ۱ 
ومادام لا يوجد هذا النص يقضي بسقوط الحق في الدقع بعدم القبول خلال مناسبة أو 
وقت معين فلا يمكن لاحد يأتي براي يقول فيه بسقوط الحق في الدفع بعدم القبول فو 
أية مرحلة من مراحل الدعوى. 

وتبعا لذلك . فان الحق في الدفع بعدم القبول لايسقط في أية مرحلة كانت عليه 
الدعوى » بل يحق لصاحب المصلحة أن يتمسك به لأول مرة أمام جهة الاستئناف وهر 
ا الدى اقرته المجكمة العليا'. 


غير أنه قد يعترض البعض على هذا الرأي على أساس أن المشرع قد نص في المادة 
9 من قانون الإجراءات المدنية على وجوب التمسك بالدفع بعدم القبول المتعلق 
بالنظام العام » في أية حالة تكون عليها الدعوى . ويستفاد من ذلك وبالدلالة العكسية أن 
لدفع بعدم القبول غير متعلق بالنظام العام . لا يجوز التمسك به في كل مراحل 
الخصوعة. : 


ان الرد على هذا التساول هو أنه يجب التمييز بين حق المحكمة في اثارة الدفع بعدم 
القبول تلقائيا . و لا یکون ذلك الا اذا تعلق بالنظام العام . ۱ 





۰ ون حق "خصم صاحب المصلحة في التمسك بالدفع بعدم القبول في آية مرحلة 
ek‏ الدعوى فلا يجوز للمحكمة أن تثير الدفع بعدم القبول غير المتعلق بالنظام 
یتست صاحب المصلحة . أما إذا تمسك به وفى أية مرحلة 

نت عليها الخصومة - فیلزه المحكمة بقبول هذا الدفع و الرد علیه : لأن حق لخ 


21 اد ۳۳ ٣‏ َه / 
۱ ار ۱ در بتاور ۱32/۳26 ۳ ۱ 
a‏ سنا ,2000 رقم 238442 عن المحكمة الیل .. 9 


۳ و ۱ 3 جاء فيه مايلى: aN ١. Ê‏ 5 
لس ايام المجلس بعدم ا ال ۱ ی بش آن الطاعنة تنعي علی,القراالمطعون فيه ل ا 
لدعوی لسبق الفصل فيها طلبا جدیدا : ا فول فعا ر إلا أن قضاة اموضوع , قد اسل ا 
: ب حك ون . يعرض القرار المطعون قيه 
وحمسث أن مار 5 
رن دعيبه الطاعنة على القرا ا 
١ 0‏ ر المطعون فيه د زلف ١‏ 
لسبق الفصا ۱ ۱ 0 - قى محله . ذلك أ.. اعتها وت + : 
تي تن لآ[ لتمسك به لأول مرة أما || 9 اموضوع على التصریح بعدم القبول 
ج سس إليه قضاة الموضوع خاطيء ذلك ١‏ ال 5-0 عير مقبول . 
٠‏ ذلك أن ال 


الدعوین ۱ 5 1 7 | ك 
مول ‏ يسقط ولو سبق لصا 07 13 با فع غير متعلق بالنظام العام . ذلك أن الحق فى الدفع 
' لكلا 1 : 1 3 


المعسوحة ضو ليا د Cam5carner‏ 
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في كل الاو قات امام محكمة الدرجة الا 
مدى استنفاذ المحكمة لولايتي بالحكم 


2 - مدی استنفاد المحكمة ل ب٠.ء‏ 
11 لولايتها من حيث 
بعدم القبول: ١‏ 
الدعوى من جديد ؟ آي هل الحكم ال 
حيث الموضوع و 





۴ "قبول ۰ فهل بحق للخصم آن پعید رفم 
ر بعدم القمول تستنفذ به | لمحكمة ولایتها من 


یجب هو 1 8 4 
ا في هذا الصدد ان یر بين السجية واتار 
n ۱‏ بباء فإدا عاود 
ا 5 زر بينهما ورفع الدعوی من جدید. امکن 
7 لض > بدخع بعدم القبول لسبق الفصل في الذعوى . ا ا 
# ان هده الأخيرة تمنع تجدید رفع دعوی فى المستقبل. : بام الحجیه . 

أما إذا قضت e Ey‏ 
يؤدي إلى | 2 يا في ا نوا "ون الفصل في موضوع النزاع . فان ذلك 
ی نهد لولاية بالنسبة للمسألة الفرعية التي فصلت فیها ا ۱3 
سل 5 7 32 7 سه. 3 قد 7 ی 
له لحكم بعدم الاختصاص . ولكن هذا الحکم لا یحوز الحجية لأنه لم یفصل فى 
مع ظ الر.ا ۱ ۳ 1 ۱ ۱ 5 ۷ ص 
3 3 نع 0 بای يحق للخصم ان يعيد رفع الدعوى امام الجهه القضائية 7 
مه اتفصل في الموضوع . مق 
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الاخری . فيعمل الدفع باستنفاذ الولاية داخل الخصومة القضائية . وذلك عندما تفص 
المحكمة في المسائل الفرعية مثل التصريح برفض الدفع الشكلي او التصريح بقبوله , 
فتستنفذ ولايتها بالنسبة لهذه المسائل التي فصلت فيها. ولا يجوز طرحها علبها مره 
اخرى. 

في جين عندما تفصل المحكمة في الدعوى من حيث الموضوع ٠‏ اي بين نفس 
الخصوم وبناء على نفس المحل والسبب . يؤدي ذلك إلى استنفاد المحكمة ولايتيا 
بالنسبة لموضوع لنزاع . وفي هذه الحالة تقوم الحجية . و بالتالي فان الاخيرة لا يعمل ري 
الا خارج الخصومة ای بعد انقضائها وصدور الحكم في موضوعها 6 

ومن ثمة يمكن الرجوع إلى نفس المحكمة إذا استنفذت ولايتها . لانه يمكن أن تعود 
إليها هذه الولاية لكنه لا يمكن الرجوع إلى المحكمة إذا قامت الحجية ان هذه الأخيرة 
تمنع عودة الخصم إلى | لمحكمة لتفصل في نفس النزاع الذي سبق لها أن فصلت فيه . 


#فع بعدم القبول ؟ . وهل يحوز هذا الحكم حجية الشيء أل به يمل عودة 
اخصوم في المستقبل إلى المحکمة التي فصلت في نفس النزام +17 "٠‏ 

ان الاجابة عن هذا السوال تختلف راخت 2 الده أ 
یی کک لسوال تختلف باختلاف طبيعة لدفع بعدم القبول . وهو أن 
حكم بعدم القبول يعد من الأحكام الفرعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع ومع 0١‏ | 
قان بعض الدفوع بعدم القبول عق مع الدفع الموضوعی . قد هي النزاع من حیث 
ی کالدفع يعدم القبول الدعوی لكون الحق المطالن به قد سقط بالتقادم . هذا 

۱ ۰ IR ۱ 4 5 ني‎ 

تن ا المقضي به بمنع العودة من جديد إلى نفس | لمحكمة . وقد لا 
جور ۱ حجية » وان كانت تستنفذ به المحكمة ولایري 2 ٣‏ ا : 
إلى المحكمة التى ذ د عاد 9 2 نعود الولاية اى السلطة 

ي اخ بعدم القبول في الأحوال التالية: 






1 - فتحى 1 م 
ي الي الوسيط . المر ا أ 
27 - ویقه ا ختقاة هت ص 135 


الو لاية ۴ 
نب ۳ 9 روج المشالة اه ار 11 ۰ 
ية ية 0 فرعية الى قصل . | E. ١|‏ 7 
لم یمق لها و . القضاء في الق ۱ فی ا ألة أ ۱ 4 7 او " اج الدعوی عن سب سلطته اي أن 
9 3 ع | ع em E‏ تب » 8 

4 سسقدت سلطة الفصا , فما 
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الحالة الأولى: 


إذا 25-6 55 ترا اقبول ۳ عدم استيفاء القيد المقرر قانونا . أو رفع ظ 
اوی قبل حلول ایت قیمکن لصاح المصلحة أن يعود مباشرة إلى 2 
المحكمة ۹ بعد استیفاء المفتضی الذي ادی :إلى صدور الحكم بعدم القبول. ولا يجوز 
الدفع بعدم القبول لاستنفاذ | لولايه . لأن الدفع باستنفاذ الولاية عادة ما يثار داخل 
الخصومة القضائية. ولان الدعوی في هذه الحالة. تکون قد قامت 1 و ۱۳۳ 






الحالة الثانية: 


ادا صدر الحکم بعدم القبول استنادا الى کون المصلحة في الدعوی مل 1 3 
قانونية أو مصلحة غير شخصية ولا مباشرة . ففي هذه الحالة لايمكن لصاح ال 
أن يعيد تجديد الدعوى ٠‏ كما هو عليه الحال فى المثال السابق. 

لكنه يجوز العودة إلى نفس المحكمة . لكن ليس عن طريق تجديد الدعوی امام نی 
المحكمة . ولكن عن طريق محكمة الطعن . فإذا ألغت جهة الاستئناف الخكم الصادر 
بعدم القبول . فيجوز لها ان تعيد القضية إلى المحكمة لتعيد الفصل في موضوع النزاع . 
احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين . وهي المسألة التي أتطرق إليها والمتعلقة بالأثر 
الناقل للاستئناف في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول فيما يلى: 


3 - الأثر الناقل للطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول: 
قد ترفع الدعوى إلى المحكمة فيتمسك المدعى عليه بعدم القبول فإذا قبلت المحكمة 
هذا الدفع وبالتالي فصلت بعدم قبول الدعوى ومن ثمة تمتنع عن نظر الموضوع واصدار 


لحکم فیه . ویقبل هذا الحكم الطعن فیه بالاستگناف 6 باعتبار منهیا للخضومة 
القضائية. 





سس و س 
تا سس 
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والسؤال الذي يفرض نفسه . فما هو نطاق ومضمون الاستئناف في الحكم الصادر 
بعدم القبول . هذا ما يجرنا الى طرح التساوّل التالي ماذا يقصد بالاثر الناقل للاستئناى 
$ 

يقصد بالأثر الناقل للاستئناف نقل النزاع الذي طرح أمام محكمة الدرجة الاولی .و ما 
فصلت فيه ورفع عنه الاستگناف. 


ويخضع الاثر الناقل للاستئناف إلى قاعدتين: 


القاعدة الاو ۳ 


و أن الاستئناف لاینقل إلى جهة الاستئناف الا فیما فصلت فيه محكمة الدرجة 
الول 


القاعدة الثانية: 


تقضی بان تناف لاينقل إلى جهة انات ۰ ما رفع عید الاستتناف عما صدر من 
محكمة الدرجة ل : 


ا نيعا لذلك تكون حهة الاستئناف عبر مختصة قي نظر الطلہات أالجديدة التي لم 
تفصل قبها محكمة الدرجة ون 4 لان في ذلك مخالفة لمسدأ التفاضي على درجتین؛ 
و لمفهوم الاثر الناقل للاستئناف . بحيث لاتختص جهه الاستئناف إلا قبما فصلت فيه 
محكمة الدرجة الاولی ورقع عنه الاستئناف. 


لان جهة الاستئزا 
سيم لع ی ن تفصل في قضاء محكمة الدرجة الاولی إذا لم يرفع 
per‏ ۳ 7 مت دو القاضي ا کم انا لا 







1 
تیب يدوع دقع المرجع السابق . ص جنيو .مو 
لحت ین ۰ ا یتدم اتقبول ۰ دار المطبوعات الجامید 


ظ معية . ااسکندرية ع تة :1996 ون 35 
کت 


الاجر اءات المدنية و الإدارية 
وترتیبا على كل ذلك يمقى السؤال مطروحا 
رااحکام الصادرة في الدفع بعدم القبول 5 











والقضاء حول الاجابة عن هذا السوال . 


وکان في بادیْ الأمر. کما سبقت الاشارة الى ذلك . يقسم الدفوع بعدم القبول . إلى 
ا تعلقة بالاجراءات فتخضع لأحكام الدفوع الاجرائية . ودفوع 2 القبول ۳ 
بالموضوع فتخضع إلى أحكام الدفوع الموضوعية. : 


ویتجه ی في مصر إلى اعتبار الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حكما تستنفذ 
به المحكمة و نها من حيث الموضوع > وبالتالي یطرح الاستئناف المرفوع فى الحکم 
الصادر بعدم القبول كل ما حوته القضية من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع e‏ 
لاستئناف . ومن ثمة وفي حالة الغاء الحکم الصادر بعدم القبول من جهة الاستئناف . 
فیجب علیها ان نفصل في القضية ولا يجوز لها أن تعیدها إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها 
قد استنفذت ولايتها بالحكم في القضية بعدم القبول' . 


عير أن الفقه الحديث صاحب الكلمة المسموعة » يؤكد على أن الطعن بالاستئناف ف 
الحكم الصادر بعدم القبول . ليس له أثر ناقل فيما يتعلق بالموضوع فلم يتم الفصل فيه 
من بعید أو قريب . 


إذن نصل من خلال ما تقدم إلى رأيين أحدهما يذهب إلى القول أن الحكم الصادر 
بعدم القبول تستنفذ به المحكمة ولايتها من حيث الموضوع . والاخر يذهب إلى القول 
أن الحكم بعدم القبول لاتستنفذ به المحكمة ولايتها من حيث الموضوع . فإذا ألغت هذا 
الحكم وجب عليها أن تعيد القضية الى محكمة أول درجة احتراما لمبدأ التقاضي على 
درجتين وكذا إلى مبدأ الاثر الناقل للاستئناف. 
وترتيبا على ذلك . فلا تستنفذ المحكمة ولايتها بالحكم في الدعوى بعدم قبولها. وما 
يرهن على ذلك » أنه فى حالة ما إذا رفع المدعى الدعوى . وتمسك فيها بادعاء يتضمن 
الزام المدعی عليه بأداء الدين الذى بذمته . فتمسك المدعى عليه بعدم قبول الدعوى 
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باتفا فالقاضي - في هد ه الحالة لایتطرق بالبحث عما إذا كان هذا 


لسقو ط تا 
کب اش 
الدین المطالب ند مو جودا 9 غير مو حود : و ثابتا أو عبر : بل يقتصر عليز 


البحث عما ادا انقضت المدة المقررة لسقوط هذا الدين ء دوت ان يتطرق إلى بحث مصدر 


هذا الدین ومقداره و وجوده..... 

فاذا وجد أن هذا الدفع مزسس قضی بعدم قبول الدعوی . فادا وقع استئناف في هذا 
الحکم . وانتهی إلى الغاء الحکم المعاد . ففي هذه الحالة یطرح السوال التالی: هل يجوز 
لجهة الاستئناف أن تفصل في موضوع النزاع ؟ لأن محكمة الدرجة الاولی لم تفصل فیه. 


ولنفرض أن المستانف عليه تنازل عن حقه في التمسك بالدفع المتعلق بالتقادم 
المسقط . وهذا التنازل جائز باعتماره حقا خالصا للمدين له أن ن یتمسك به أو يتنازل عنه . 
وبالتالي نجد المدین . لأول مرة آمام جهة الاستئناف . ينكر الدين آوینکر مقداره . وبذلك 
ستجد جهة الاستئناف نفسها آمام طلب جدید . یتعلق بالموضوع الذي لم تتطرق المه 
المحكمة الاولی . وذلك عندما اقتصرت على مناقشة الدفع بعدم القبول . فاذا فصلت 
جهة الاستئناف في هذا الطلب فستکون قد فصلت في طلب جدید لم تفصل فيه محكية 
الدرجة الاولی مہا يعد ذلك مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين . و لمبدأ الأثر الناقل 
للاستئناف. 


عير أن المشرع رخص لجهة الاستئناف - في حالة ما إذا آلفت لحکم المستأنف فبه 


الصادر قبل الفصل في الموضوع - أن ستعمل حفها في التصدى »اذا رات و نْ ذلك 
قق حسن تشیر العدالة, ۰ 2 وجب عليها أن تعيد القضمة الى محكمة الدرجة الأولى. 


.فان | 
ومن دمة 8 ل بالاستئناف.في الحکم الصادر فى في الدفع بعدم القبول . ليس له 


أثر ناقل لموضوع النزاع . فإذا ألفت جهة الاستئناف .إن ٠‏ ل 0 في el‏ 5 


بعید القضية 
ان إلى محكمة الر الدرجة الا ا وها | و۵ 


هی س ‏ انون ءات 1 56 
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یم بول طلب انخصم لاندام الحق في التفاضي ...بو ذلك هون سس ۱ ا 


4 - مدی جواز الحکم في الدفع بعدم القبول على استقلال. 
۱ 00 لبور یختل 2 وسطى . بين الدفوع الشكلية و الدفوع الموضوعية . 
القبول .أن یتطرق إلى الدفوع بعدم القبول . قبل أن یتطرق إلى الدفوع الاجرائية. 
يجب علی القاضي آن يتطرق إلى الدفوع الشكلية قبل ان یتطرق الى لدفوع بعدم 
لقبول ف فد تغتيه عن التطرق الى الدفوع بعدم القبول وکذا يجي علیه | یتطرق الی 
لدفوع بعدم القبول قبل التطرق إلى الدفوع الموضوعية . لکن السوال یبقی مطروحا 
مدی جواز الفصل في الدفع بعدم القبول مستقلا عن الموضوع ؟ 
والاجابة عن هذا السوال هی: أنه يجوز الفصل في الدفع بعدم القبول مستقلا 
الموضوع »او أن يضمه إلى الموضوع ؛فاذا ضمه الى الموضوع > قبجب على القاضی أن 
يبين على حدة فيما فصل فيه في كل من الدفع بعدم القبول . وما فصل فيه من حيث 
وإذا فصل في الدفع بعدم القبول وانتهى إلى التصریح بعدم القبول في هذه الحالة 
فان الفصل فى هذا الدفع يغنى عن التطرق الى الموضوع كما سبقت الاشارة الى ذلك . 
وبعد ان تطرقت إلى كل من الدفوع الشكلية . والدفوع بعدم القبول . آن الآن أن 
اتطرق الى الدفوع الموضوعية وذلك على الوجه التالي: 
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المطلب الثالث 
الدفوع الموضوعيه 


تعد الدفوع الموضوعية الأداة الفنية التي منحها المشرع إلى المدعى عليه . لأجل دفع 
الطلب الموضوعي الذي أثاره المدعي بواسطة الطلب القضاني. 

والدفوع الموضوعية غير خاضعة لأي تنظيم و الح بع ولم ينص 
لقانون على ترتيب معين بشأنها ء ويمكن التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوی . 


بل کر التمسكت رها لاول مره أمام جهة ھل ناق وهي ترتبط باصل ا وجودا 
وعدما. 


ويستمد الدقه | عناص ه القه | 
o‏ 2 و صره من القوانين ا ۰ مثل القانون المد 
والتجاري و تون !#سرة وغيرها من القوانين الموضوعية الأخرى 2 


ویطلق الاصطلا علی کل ما ۱ 
ب 0 2 يعترض به لمدعى عليه على الحق المطالب به حمايته 


والفقه يقسم أوجه الدفا 
ع أو وسائل الدفاع إلى الدفاء | 
ع الموضوعی والدفع الموضوعی . 


اذ اي كل ما يتمسك ‏ ا ید نکار الواقعا 





1 - آحمد هندي المحاکا 
2 - نبيل اسماعیل 
3 انظر المادة 2/93 من ف 


ت المدنية . ص 219. 


نون الاجراءات || دانية , قرا" 
| ۱ مس التقس, و 

صو ع ۰ ۷ ۱ 5 5 a‏ 5 
3 2 ال وی ا وله ثبل اي دفع أو دفاع . ومن ثمة فان 
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المولدة للحق المطالب به لایعر دفي بالمعنی الفنی لان ند اک 
عله للواقعة 22 1 , 5 و نه يعدو |.: aN aS‏ : 
: سوی مجرد ننسه القاضى د تقو n‏ ن يكون انكار المدعى 
وا 4 اي ی تطبيق القاعدة القانوية " ظ 
3 ی ن لدفع الموضوعي بالمعنى الج i‏ ۱ 
یس ا امدعی عليه لجل تاکید ل 
ولايحكم القاضي استنادا إلى هذه الوسملة الا ارا ا اذ ین رقض الدعوی , 
کھت لدا ۰ نمسك بها المدعى عليه. 
کالدفع بالمقاصة القانونية ۰ فاذا حکم برفض ات 
جاء هذا الرفض نتيجة لاستعمال المدعی عليه لحق 
لذلك . فالقاضي لايستطيع أ 


دا إلى هذا الدفع أو ذاك , 
27 5 محدد تمسك به وقام باثباته . وتبعا 
ن بعصی به نيا مالم یتمسك به المدعی علبه. 

ولذلك 5 فان الحق في الدفع یقابله الحق کی الدعوی 
بغيرما يقدم له الطلب افضاني ‏ وکذا لیس له أن بقضی ربكا ۱ ما 


وترتیبا على کل ذلك . فاٍن 


إذ لیس للقاضي أن يقضى 


وجه الدفاع تنقسم إلى الدفاع الموضوعي والدفع 


والدفع الموضوعي - كما بينا - لايستطيع | 


لقا أ 5 اسان ) 
50 صي آن يثيره نلقانیا - مالم يكن 


صاحب المصلحة أن يتمسك به. 


1 في هو الحل بالنسبة لاوجه الدفاع الاخر التي لاتعد دفعا ا ۱ 


دا بالنسبة لاوجه الدفاع الموضوعية غير المتعلقة بالنظام العام . فهل يحق للمحكمة 
ان تثیرها تلقائیا ؟ 


فقد ذهب رأي في الفقه إلى جواز اثارة الدفاع الموضوعي تلقائياء لأن قواعد العدالة 
شرض على القاضي أن يتعرض للنزاع بأكمله ”. 


1 - و ۱ 

تمحي والي . الوسیط . المرجع السابق . ص 480. 
17 ۱ 

حهد هندي . المحاكمات . المرجع السابق . ص 210. 


حل = 
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غير أن هذا الري محل نظرء ذلك أنه وفي الحقيقة فإن الأصل في س الموضوعية 
اد الوؤسم نها لاتتعلق بالنظام العام » لأنها تتعلق بالمصالح الخاصة. ومن ثمة يجب 
صاحب المصلحة آن بتمسك بها ولا يجوز للمحكمة آن تثيرها تلقاتيا ما لم تکن 
متعلقة بالنظام العام. 

وتبعا لذلك ‏ فإذا رفع المدعي دعوى يطالب فيها الزام المدعى عليه بأدائه له مبلغ 
مائة ألف دينار المبلغ الذي أقرضه له , فإذا حضر المدعى عليه وانكر وجود هذا العقد, 
فيكون بذلك قد تمسك بالدفع بمعناه الواسع » وعلى المدعي ان يثبت ما يدعيه بالدليل 
الكتابي وإلا حكم برفض الدعوی. 

لكن فما هو الحل إذا لم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة كي يتمسك بأوجه 
الدفاع ؟ 

فهل يجب على القاضي أن يثير ذلك تلقائيا » على أساس أن التصرف القانونی الذى 
تزيد قيمته على مائة ألف دينار أو كان غير محدد القيمة . فلا يجوز اثبات وجوده أو 
نقضانه بالبينة طبقا لما تنص عليه المادة 333 من القانون المدنى. 


فهل يجب على القاضی أن يثير حكم هذه المادة تلقانما » فاذا لم یمد م المدعى الدليل 
الكتا م ذد اه » وغ عي: ان د 1 

mM‏ برض دعواه . وغني عن البيان فان نص المادة 333 من القانون المدث 

لاتتعلق بالنظام العام لأنها تهدف إلى حماية مصلحة المدین : 


ا ر ان القاضي لايستطيع ن يثير الدفع الموضوعي بالمعنى الفني أو الدفاع 
03000 شام يكن متعلقا بالنظام العام , عر اا س ٠‏ ا 
۱۳/۳۹ ۱ 3 م العام » على اعقبار أن لحق في الدفع یقابله 
سر ي بر بقدم له الطلب : وکذا لیس له ۳ 1 
4 و ۱ و 1 ۱ . ل يقصى بعير 
زا هه أو الدفاع. بلتلي ادان يحص المدعی عليه فاد القاد 
0 ۰ تالخ امنکود. ولا یجوز له أن برفض ال ۲ A‏ 
ل ایك با نض لدعوى لأنه يكون بل دا 
۱ ۰ جور 
والتمي NE‏ 1 
هيز بين الدفوع الموضوعية با لمعنی الفنی وغی ها ۱ 
الاخ یت منها أن الدفع یقبل التنا. ۱ ۳ 
حرى التنازل . : ذل في حین لاتقبل وسائل الدفاع 
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مد اه : مء قهده الماعدة لاتسري على | .فوع 
لموضوعية بالمعنى الفني ۰ بل تطبق فقط على آوجه الدفاع الآخرى 1 


3 عليه 1 ۳ 1 ۱ ۰ | 
يحى پا ن يتمسك بالدفوع الموضوعية مرة واحدة أو مجزأة 5 وأن اغفال 
النمسك 2 من "دقوع الموضوعية خلال مرحلة سیر الاغوی ی 00000000 
عنه وإن كان يحق لصاحب المصلحة ان يتنازل عن الدفع الموضوعي » لكن يجب أن 
يكون هذا التنازل صريحا. ۱ ظ 


" وافصل في الدفع الموضوعي . هو الفصل في الموضوع ومن ثمة تترتب عليه كل 
لاثار القانونية المترتبة عن الفصل في الموضوع . منها اكتساب الحكم حجية الشبء 
المقضي به . والطعن في الحکم الصادر في الدفع الموضوعي يعد طعنا ناقلا للنزاع 
الموضوعي إلى محکمة جهة الاستئناف في الحدود التي فصل فیها . والتی وقع عنه 
الاستئناف والدفوع على اختلاف آنواعها تعد من الحقوق الاجرائية ويثبت الحق فمها 
للخصم الذي یکون في مركز المدعی علبه. 


ونرتیبا على كل ذلك » یتبین الفارق بين الدفاع الموضوعي والدفع الموضوعی » ذلك 
ان مجرد انکار الواقعة المنشئة أو المنهية لايمكن أن یتولد عنها دفع موضوعی بالمعنی 


في حين عندما یکون لقاضی بصدد الدفع الموضوعي فإنه لايستطيع أن یحکم 
مقتضاه إلا إذا تمسك المدعی عليه بالواقعة المولدة لهء كدفعه بالمقاصة القانونية. 


فالقاضي لايستطيع أن يقضي بها مالم يتمسك به المدعى عليه ويقع عليه عبء اثبات 
ذلك. 


بینما في الدفاع الموضوعي فانه لايطلب من المدعى عليه أن يقوم باثبات ما يتمسك 
8 إل افجزه أن ينكر الواقعة المنشئة للحق المطالب به کانکاره للحق المطالب به من 
فمل المدعي فإن القاضي يجري آثار تلك الواقعة. وإلى جانب مایتمتع به المدعی عليه من 
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۱ ۱ 
الحق في بت بواسطة ا فهو يتمتع بالحق في الدعوى . سواء رفعها بطلب 7 
والمدعى عليه على خيار أن يرفع 110111118 ۳ 
لذي رفع + به الي امین ۷ الأصلية » ويستطيع أن يستعمل حقه في العارضة 


ااك اواو ریت لقانونی فيما يعد دفعا موضوعبا اه ما 
یعد طلب مقابلا والفیصل بين الدفع والطلب المقابل 5 الدفع يقتصر على مجرد 
انكار الواقعة المنشئة للحق المطالب به أو انکار آثارها دون أن يطلب المدعی عليه شین 
جدیدا بل هو یتخذ موقفا سلببا. 

اما الطلب المقابل الذي يتخذه المدعی عليه لیس مجرد وسيلة دفاع محضة بل 
يتخذه وسيلة هجوم فهو برمي من خلاله إلى تحقيق فائدة معينة أو إلى تحسین مركزه 
القانوني ٠‏ وهو يؤدي إلى توسيع نطاق الخصومة في حين الدفع لايؤدي إلى ذلك. 

ونا ن انتهينا من دراسة سيلة استعمال الحق في الدعوى . ونقصد به الطلب 
القضائي . أنتقل إلى الفصل الثاني الذي أتطرق فيه إلى دراسة آثار الطلب القضائي وذلك 
على الوجه التالي: 


الفصل الثاني 
الاثار المترتبة عن استعمال الحق في الدعوى 


تقدیم وتقسیم: 
۱ 
ين اظ القضائي في حالة السكون وعدم الحركة . ٠‏ وهو يشبه السيارة عند توقفها 
ادم الحباة والحركة إلا ادا : نم اشعال النار في بنزین المحرك . حيث ند فمها 
3 الجا ۳ 
یو ا ا القضاني > فلا تدرب قمه الحماة والحركة الا اذا نم 
2 7 . و كريد هذا اسن مر و ۱۳ 


3 ۶ بختلف عن المرکز القانوني الموضوعي 


ررچراءات المدنية والإدارية 









وغیره من الآثار القانونية الأخرى ٠‏ ونقصد بالمركز الاجرائی الخصومة 
زملاقها بواسطة هذا الطلب مالم يتطور وتدخل عليه تفا 
التزاما وهو الفصل في هذه الخصومة وإلا عد منكرا للعدالة 
وتنولدكذلك آثار مباشرة تتعلق بالأعمال الاجرائية . وآثارا غير مباشرة تتعلق بالحق 
الموضوعي ٠‏ فهي تعمل على حفظه وصيانته إلى غاية الفصل في الدعوى القضائية. 


وتخضع الخصومة القضائية إلى مبادئ عامة يجب أن يخضع لها هذا النشاط الذي يتم 
فرها ای ان يتم طبقا لهذه الميادئئء وإلا جاء معسا. 

والخصومة القضائية لایکتمل وجودها الا باعلانها إلى الخصم الآخر ویتعرض النشاط 
الفضائي - إذا جاء مخالفا لنموذجه القانوني إلى الجراء وهو عدم الاعتداد بالنتائج 
القانونية التي كان يمكن أن ينتجها لو جاء موافقا له . وتبعا لذلك سأقسم هذا الفصل إلى 
المباحث التالية: 
المبحث الاول: في الخصومة القضائية. 
المبحث الثاني: في الاعمال المكونة للخصومة. 
المبحث الثالث: في إعلان الأوراق القضائية. 
المبحث الرابع: في البطلان الاجوائي. 


وإلى تفصيل هذه السائل فيما يلى: 


المبحث الأول 


عا لذلك , سأقسم هذا المبحث إلى مایلی: 
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سیا سے کی ا سک وح 


7 ۳۳۲ الاجراءات المدنية والإدارية 
المطلب الاول: تعریف الخصومة. 
المطلب الثاني: طبيعة الخصومة. 
المطلب الثالث: الاثار المباشرة وغیر المباشرة. 
المطلب الرابع: المبادی التي تسود الخصومة. 





وإلى تفصیل هذه المسائل فيما پلي: 


المطلب الاول 


يقصد بالخصومة القضائية الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع الدعوی القضائية . كه 


يقصد بها مجموعة الاعمال القانونية الرامية إلى تطبیق القانون في حالة معينة بواسطة 
القضاء . 


ومن ثمة نتکون الخصومة من مجموعة الاعمال الاجرائية المتتابعة التی يقوم بها 


الخصم أو القاضى وأعوانه أو الغير. 


وق و القضائية عن طريق المطالبة القضائية وهي تنشأ كما ينشأ الجنين ف 
بطن امه . فیتوقف وجوده بمیلاده حیا . وتبعا لذلك ينشأ عن هذا المبلاد ا 
الآثار القانونية کذلك الحال ۱ 
انعقادها . فإذا لم تنعقد زال. 


| سب 2 ۳ 
النسية الخصومة القضائية » فیتوقف ,ا 


3 بو اع 3 3 2 جه عنها . سیا كا عا 
بتقديم الطلب القضائي إلى الجهة ا ین وهي دا باول عمل 


الاخر إلى أن تصل إلى نهايتها الطبيعية 


لمحتصة . نم تتوالى إجراءاتها الواحد تلو 
' خم وچ بصدور آخر عمل فیها وهو الحکم 






1 كح وال . الو سیط ۰ 


2 -انگو اشا الاو . . 
از و قرار ر بتاریخ 1997/03/12 رقم 507 145 - اام عد 
يتردب على عدم انعقاد | لخصومة رملا“ 0 المدنية بالمحكمة | 


المرجع السایق . ص 291. 


۰ ات | ا ۱ لعليا اذا جاء قند ما 
۱ ن القرار لمطعون كمه ۰ ویمزل هذا الرطان. ۱ ب إن 3 بي 
۱ يكاين ی مرببه الاتعدام. 
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؛ ی 
و ی 3 
2 3 5 تفت 






7 س واد 9 فيه هن ۱ 


ی فيوم بحل الا الو یت 
فو پستعین و من 5 قي ۵ 


وینظم القانون كيفية مشاركة هؤلاء الأشخاص في العمل القضائي » فمثلا بقوم کاتب 
بط بتسجيل الدعوى بناء على طلب المدمي آومن ل 


2 من قانون الاجراءات المدنيةء ويتم تكليف المدعى عليه بالحضور ا 
پواسطة المحضر القضائي. د + 


ومن آهم آعوان القضاء المحامون ٠‏ فيتولون. في آغلب الأحبان اجراءات الخصومة 
ین الخصوم ۰ 9 يعد المحامي طرفا في الخصومة ۰ حتى ولو كانت نمابته وجویبه 
کہا تقضی ي بذلك المادحة 259 من قانون ن الاجراءات المدنبة. 





وتنميز اجراءات الخصومة بنتابعها زمانیا . فتستغرق اجراءاتها وقتا من الزمن تتم 
خلالها مجموعة من الاجراءات وهي تمر بمراحل ثلاث يمثل تدرجا منطقيا. وهي مرحلة 
اقتتاح الخصومة . وتبدأ بالمطالبة القضائية يليها إعلان الخصم ؛ وبذلك تنعقد الخصومة 
نم مرحلة سمر الخصومة ٠‏ ویتم خلالها حضور الاطراف آمام القاضی : وتقديم طلباتهم 
ام متخشة | تنم ال اة ف 
ودقوعهم وتحقیق الدعوی . وتتم المرافعة فيها . 
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وتليها المرحلة الختامية وهي أن نتوج بصدور حكم في موضوعها . وبذلك تنقضي بعر 
أن حققت غرضها ويتولى قانون الاجراءات تنظيم تسلسل الاجراءات في كل مرحلة من 
هذه الهراحل . 

تلك هي السمات العامة التي تعرف بها الخصومة . غير أنه وقع خلاف في الفقه حول 
تحديد طبيعتها وهي المسالة التي أتطرق إليها فيما يلي: 


المطلب الثاني 
طبيعة الخصومة القضائية 


مقدمة 
تتکون الخصومة القضائية من مجموعة الاعمال القانونية كما رأينا - ويعد كل اجراء 
من اجراءاتها عملا قانونبا مستقلا بذاته . وینظم القانون العناصر التي یتکون منها کل 


ای ا آثا. ة 
عمل جراني على حدة : وما يترتب عليه من آثار قانونية ویحدد الوسبلة اللازمة لاتخان 
هذا الاجراء. 1 


ب 5 الها 3 : ل کان بت النظر إلى لخصو مد کو حدة رعم تعدد 
1 بمب لنظر ۲ کل سا اجرانی مه سا ذانه ؟ 
وإذا كان الرأي الغا ب في الفقه يتجه إلى اعتا 


وه من مجموعة من الأعمال المتنوعة 
لهذه الوحدة. 


ر ال حصومه وحرة قانونبة بالرغم من 
٠‏ لکنهم اختلفوا حول تحديد الطبيعة القاثونية 


تبعا لذلك ظهرت عدة " ۱ 
نی ۱ عدة انجاهات تبحث فى | لطبيعة القانونية لي الاعها 
د هب ۳ چ 5 8 5 "۳ مد ۵ 3 3 5 
7 ۱ کب إلى تیار الخصومة حالة : فى حين یر ۱ : 3 
بونیه بینما اتجه رای آخ | ب تب تری البعض قیها 
0 أن ال اعتبارها وحدة تون ات اروت يها سوی رابطة 
۰ حون من عمل قانوني مرکب. 


قانونية 







1 


- و حدى ,اع 
ی راعب . میادمء ال 5 
ئ الخصومة . ۱ ۱ 1 
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ie 0‏ نیم ونية اج 





ووحدة الخصومة تساب من الاب ود .تالا القضائيةحالة ات 


اسب الحق . ٠‏ يتعين وضع الخصوم في مركز قانوني حيث يسمح لهم ابدام 
دفاعهم ٠‏ وتبعا لذلك هنا لكل واحد مهم حفو ق وواجمات : و هذا ما يجعا ۱ ال< 


ابطة قانونية مركبة و مستقلة . وتعد في ذات الوقت إحدى روابط القانون العاه”. 





غير ان هذا الانجاه . 3 وجهت له عدة انتقادات ومن أهمها أنه ينظر للخصومة كأثر 
للمطالية القضانية . ٠‏ مع أن ن المطالمة القضائية تعد من أعمال الخصومة > بل تعد العمل 
الأول فيها”. 


واعتبار الخصومة رابطة قانونية . يقتضي ذلك أن تصبح مراكز الأطراف متقابلة . فاذا 
کار لأحد الخصوم حق يجب أن يقابله التزام الخصم الآخر أو القاضى. فى حين المراكز 





1- فتحی والي ٠‏ نظرية النطادن في قانون المرافعات .دار الطاعة الحديثة ط ۰2 سند 1997 > ص 41. 
2 - وج -5 راغب . معاد الخصومة . المرجع السابق : > ص 14. 


3-فتحي وال ٠‏ البطلان . المرجع السابق . ص 42. 
4 -وب ي راغب . مبادئ الخصومة . المرجع السابق . ص 14. 
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الخصومة . غير متقابلة فالقاضي يقع عليه واجب الفصل في الدعوى . ويرجع 


الاجرائية في ا 
ذلك إلى سلطته العامة : ولا بقع عليه أي التزام اتجاه الخصم الاخر . 


وأن الواجب الذي يقع على الخصم لا يعد التزاما قبل الخصم الاخر . بل لایعدو ذلك 
أن يكون مظهرا من مظاهر خضوعه لسلطة الدولة . وأن ما يسمى بحق الدفاع لا يقابل 
التزام على عاتق القاضی أو الخصم . إذ نجد هذا الحق يتكون من مجموعة من المكنان 
التي يخولها القانون لصاحبه ". 

والخلاصة هي أنه ما ينشأ بين القاضي والخصوم أو فيما بينهم » لايعد رابطة قانونية 
بالمعنى الفني . وإنما مجرد علاقات تقوم بين مجموعة من الاشخاص تربطهم غاية 

3. 


وإلى جانب هذا الاتجاه ظهر اتجاه آخر لا يرى في الخصومة سوى عمل قانوني مركب . 


2 - الخصومة عمل قانوني مركب: 
لا يرى هذا الاتجاه فى الخصومة القضائية . إلا مجموعة من الأعمال الاجرائية » يضطلع 
بها أشخاص مختلفون كالقاضي واعوانه والخصوم والغير . وتتوالى هذه الأعمال المختلفة 
ا ننجه جميعا إلى غاية واحدة . وهي الفصل في موضوعها طبقا لما يقرره 
- 
1 ا Lb‏ الغاية لان كل الأعمال القانونية التي تتكون منهاء تتجه إل 
0 4 تطبیق الفانون وانها بالرغم من تعدد أعمالها فانها وفي النهاية تکون 


1 وجدي راغب . مبادئ الخصو سے 


۰ المرجع السابق . 


3- وجدى راغب ٠‏ مباديء الب 





e.‏ القانوني المركب هو العمل الذي لايمكن أ. 
إليها إلا أن يتظافر في سبيل ذلك | ٠‏ أكثر من عمل واحد. 
القانه نبه لترتيب آثر قانونی واحد 2 . فلا يستطيع 
القانوني. 


8 مجموعة من الاعماز 
واحد منها أن يتجه وحده لترتيب الأثر 


والفقه يمىر بسن بين أنواع مختلفة من الأعمال القانونية المركبة ومنها العمل التتابعي . ٠‏ فهو 
یتکون من عدة آعمال تتابع زمانیا ومنطقی 3 

وترتیبا علی ما سبق یمکن أن نصل نصل إلى النتيجة التالبة التی د یمبل البها آغلب الفقه 
الحدیث ۰ وهي ان رونت القضائية عجارم ات مرک يتكون مر من عدة أعمال 
و ی 

فتتابع هذه الاعمال فیما بينها نتابعا زمانیا ومنطقیا فیعد كل عمل منها مقترنا بالعمل 
الذي يليه . وتهدف کل هذه ااعمال مجتمعة لانناج اثر قانوني نهائی هو الحکم فى 
موضوعها . وهي في النهاية تتکون من عمل قانوني مرکب. 

هذا فيما یتعلق بتعریف الخصومة القضائية . وطبیعتها القانونبة وأنتقل الان إلى 
دراسة الاثار المماشرة وغیر المباشرة المترتبة عن المطالبة القضائبة فیما یلی: 


المشرع الجزاتری ؟ ونفصل هده الاتجاهات قبما یلی: 





[ -وجدي راغب . مبادئ الخصومة . المرجع السابق . ص 15. 
2 -فتحي والي . البطلان . ص 56. 

3 -وجدي راغب : المبادی: . ص 14. 

4 -فتحي والي . البطلان . ص 58. 
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المطلب الثالث 
في الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبه 
۱ عن المطالبة القضائية 


فبمجرد تقدیم الطلب القضائی إلى القضاء تنشأ عنه مجموعة من الآثار المباشرة وغیر 
لمباشرة و هی المسألة التى أتطرق إليها فیما يلي : 


أولا : الاثار المباشر و ۰ 
تارمن تقديم الطلب القضانی مجمو عه من الاثار القانونية المباشرة و أهمها ما يلي : 


1 - التزام الفاضي بالفصل فى الطلب المقدم اليه: 
عنذ تقدیم الطلب القضائي إلى القاضي . ينشا عنه التزام قانوني یلزم القاضی أن یفصل 
9 ومصدر هذا الالتزام هو القانون الذى ینظم وظيفة القاضي . وعلة هذا الالتزام یرجه 
يحمي حقه أو ات القانونی الا باللجوء الی القضاء > ما يعرص علی القاضی . باعتباره 
ممثلا للدولة . أن يفصل فى الطلب المقدم إليه . ولا يجوز له أن يمتنع عن الفضل فيه 
۳ ۱ 2 ۱ ۱ »۰ ال ا ۱ ۱ 5 
ا لجريمة انکار العدالة . وقد كانت المادة 215 من قانون اللاجراءات المدئنة 
المقدمة اليهم أو اهماليم النما : ل عن ۳ 
يهم او اهمالهم الفصل فی قضایا صالحة للی> ند .۰ : E‏ 
ك عن هذه الجريمة ويجب التمير فيها فى حين أن القانون 
للحكم فيها وبين حالة اغفال الفصا 7 5 عسل اشاي القضايا مخ 
ر زا من + والحالة.الاولى.تشكل حدى 
aT ۳‏ حد حالات التماس إعادة النظر 
ل امون الإجراءات المدنية وقد اصحت کا 


المعو َة ضو ليا د عم دروع 5 زر هنا 







إياجراءات المدنیه والاداریه 


أحدى حالات الطعن بالتقض ‏ . طبقا لما نصت عليه 
المدنية والإدارية . ۱ 








المادة 17/358 من قانون الإج 





2 - تحدد سلطات القاضي بما ورد فى الطلب . 


تحدد سلطات القاضی بها ورد فى الطلب القضائي . و تتحدد بالرجوع إلى عناصر الطلب 


القضائي ولا يحكم إلا بما يطلبه منه الخصوم ولا يجوز له أن یحکم بأكثر مما لم يطلب 
منه فإن فعل ذلك اصبح حكمه قابلاللطعن فيه بالتماس إغاده النظر. طبقا لما تنص 
عليه الماده 2/194 من قانون الأجراءات المدنية القديم . وقابلا للطعن فيه بالنقض طيقا 
للماده 10/358 من القانون الجديد. 


ويشمل هذا الحظر جميع عناصر الطلب القضائي . فلا يجوز له أن يغير نطاق الخصومة 
من حيث الأشخاص أو الموضوع أو السبب. 

ويتحدد نطاق الخصومة بصفة مبدئية بما ورد فى الطلب القضائي الأصلى . وتبعا لذلك 
تتحدد سلطات القاضي بما ورد فى هذا الطلب بيد أنه يجوز تعديل نطاقها عن طريق 
الطلبات العارضة التي يقدمها الخصوم ومن ثمه فلا يجوز * للقاضي تعديل نطاق النزاع 
الذي ترسمه طلبات الخصم سواء من حيث الأشخاص أو الموضوع أو السبب. 


3 - نزع الاختصاص عن باقي المحاكم : 

یترتب على رفع الطلب القضائي إلى القضاء إلزام القاضي بالفصل فيه وفي الحدود التى 
حددها الخصم ويؤدي ذلك إلى نزع الاختصاص عن سائر المحاكم التي كانت مختصة 
اصلا طبقا لقواعد الاختصاص 





1.أغفال الفصل فى حف الطلبات يشكل خطأ فى الواقع و ليس خطأ فى القانون . والمحكمة العليا تحتص بالنظر فى 
مخالفة القانون ولا تحتص بالمسائل المتعلقة بالحطأ فى الواقع لأن ذلك يدخل فى أحتصاص قضاة الموضوع. 

2-غير أن المادة 201 مناقد إ.م.!. تسمح للقاضي بادخال تعديل علي عنصر الاشخاص |ذا رآي أن أدخال هذا الخصم فى 
خصومة مفيدا لحسن سير العدالة أو أظهار الحقيقة. 
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اذا رقع نفس الطاب إلى اعت ای ة اب تحتفت ا قيام ا 
فإذا 3 نفس | إليها الطلب. با 

۾ جاز الدفع آمام المحكمة الثانية التى رفع نسر بإحلة 
2 ۳ اسک لاولی التي نزعت الإختصاص عن باقي المحاكم الأخري عن طریق 


تعديم الطلب المها ولا ١‏ 


ثانیا" الاثار غير مباشرة: 

تترتب علي تقدیم الطلب القضائي مجموعة من الاثار غير المباشرة التي تتعلق بالحق 
ونبعا لذلك 5 تسری آثار الحکم الصادر فى الطلب القضاني من وقت بقدییه ۰ و لیس من 
وقت النطق بالحکم فهو یمنح الحماية القضائية للمدعي ویرتب جمیع آناره القانونية ابتدأ 
من تاريخ ايداع الطلب القضائي بامانة الضبط . وهي كما يلى . 


1 قطع التقادم : 
n‏ التي بسری ابتداء من تاريخ نقدیم الطلب : إن لف ی مقطوعا ما 
بقيث الخصومة إلى أن يحكم فيها . لطم مده اتقادم ولو دما ۳۱۳۲۳1 
ميختصة ۰ طبقا لما تنص عليه المادة 7 من القانون ن المدني . 


وفى الأصل أنه إذا رفعت دعوى إلى محكمة عير محتصة يؤدى ذلك ال بطلان 
المظالمة القضائية . وزوال جميع الآثار ر المترتبة عنها بما فيها قطع مدة التقادم . أى أن 
البطلان بودی إلى اعاده اه إلى ما کانت علها من کیان ورعم ذلك فا ۷ قد 

اا ۱ 
ردب ثرا على لبطلان . ot‏ التقادم > وهذا اغرود سای الاصل العام. 


“سين فيؤدي ولك ا 


سي فى غير حالة رفع الدعوى إلى 
ربوم المترتبة علبه. 
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ولكي يرقب الطلب القضائي أثره أن يصدر الحكم ب ٠‏ ي 
۵ 2 لد : 00 00 3 2 ني من حيث 


0 > وبتأسیسه من حيث | صو ع 
ی و ۳ بای ال ۲ : يث الموضوع. 
ومن نمه ,۵ صدر ي الموضوع لفائدة المدعي . فتپدا مده تقادم بو ۱ 


تاريخ حبازة الحکم قوة الأمر المضي به . طبقا 
المدنى . 


اما إذا صدر حكم برقض الدعوي فان ذلك يقني .أن ال ا ك 
يمكن أن یخضع للتقادم. ۱ ١‏ 


لما تنص علية المادة 319 من القانون 


أما إذا نتهت الخصومة إلى الحکم بترکها أو سقوطها أو ببطلان الطلب القضائى 
فيعتبر التقادم كان لم ينقطع » ان كل هذه الاحكام تؤدى إلى بطلان اجراءات المطالبة 
القضائية ‏ والبطلان يعيد الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة التي كانوا عليها قبل رفع 
الدعوی. ۱ 


2 - اعذار المدعي عليه 


اعذار المدعي عليه أي وضع المدين فى حالة المتأخر قانونا فى تنفيذ التزامه .ذلك أنه 
لا يكفي لاعتبار المدين مخلا بالتزامه عند حلول أجل الالتزام . بل لابد من توجیه ل 
اعذارا . آو ما يقوم مقام الاعذار . ذلك أن الاعذار لا يعد الطريق الوحيد لانذار المدین 
فهناك ما یقوم مقام الانذار ؟ ومن ذلك المطالبة القضائية . وهذا ما تقضی به المادة 180 
من القانون المدنی بأن یکون اعذار المدین بانداره و ما تقوم مقام الاندار: 


وابتداء من تاريخ الاعذار أو االمطلبة القضائية یصبح الحائز ملزما برد ثمار على ما 
يحوزه . وتسري الفوائد التأخيرية من هذا التاریخ . وإذا كان محل الالتزام بين الأفراد 
مبلفا من النقود فبقدر التعویض عن الضرر الذی یلحق الدائن جراء التأخیر عن الوفاء 
من تاريخ المطالبة القضائية ولیس من تاريخ الاعذار ویصبح المدعی عليه مسوولا عن 
بعة الهلاك أو ضياع الشی من تاريخ المطالبة به. 





1 السنهوری «الوسيط .ج2 .ط 2004 .ص 778. 
2 - انظو المادة 186 م- ھائ ال 
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3 توارث بعض الحقوق غير القابلة للانتقال: 


في الأصل أن هناك بعض الحقوق غير قابلة للانتقال بالخلافة » غير أنه يستثنى من 
هذا الأصل بعض الحقوق التي سبق للسلف أن طلب بها قبل وفاته » فتستمر الخصومة 
القضائية في مواجهة من رفعت عليه الدعوى منقبل السلف . ولكن بشرط ألا تکور 
لخصومة خاصة بحق لصیق بشخصه المتوفی . مثل دعوي التطلیق . 

ومن الأمثلة عن الحقوق التي لا تنتقل بالخلافة الا عن طریق المطالبة القضائية بها. 
قبل أن يتوفي السلف . الطلب بالتعويض عن الضرر الادبي الدى يكون قد لحق بالساف ' 


وبعد أن تطرقت إلى الاثار المباشرة وغیر مباشرة المترتمة عن الطلب القضائی . أنتقل 
إلى دراسة المبادئ العامة التى تخضع لها الحصومة القضائية فيما یلی: 


المطلب الرابع 
المبادئ العامة التى تخضع لها الخصومة 


اجراء من اجراءاتها ه يحدد نظام تتابعها. 


۰ یتولی تنظيم الوسيلة القانونية لكل 
9 لمشرع من خلال تنظيم وسيلة 


العدالة ۰ ويعبر عن القواعد التي 
الأصولية للخصومة القضائرة " 


العمل الاجرائي و تتابعه إلى تحقیق غاية 


۱ العدالة بمجموعة القواعد 
واهم هذه القواعد هی کما یلی . 
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تعد الخصومة .حسب الاتجاه ار م 
نجام التقلیدی وی .۰ ۲۰ 

اس يك النشاط العساء . س ١"‏ >“ ۹ ۱۳ 

70 بت ي عن طريق الطلب القضائى وال ا ا 3 ی 

ذركها ٠‏ ورسم نطاقها بتحديد موضوعها و اشرات 2۳ حي جراءانها و وقفها أو 

ودفوع وما یتمسك به من الأدلة. ۸ ' عن طريق ما يقدم من طلبات 


ا AON‏ ان ل في النزاع كما یعرضه عليه الخصوم فیقف 
ال وو سب یهمل»فقط علی.مراعاة | اه اا 
يقدم له '. على مر ة احترام القواعد الاجرائية والفصل فیما 


عير ان الاتجاه الحديث يرفض أن 


یری انه لا يجب تقييد سلطات القاضى . ي في الخصومة دورا سلبیا فهو 


وترك حرية : سيير النشاط القضاء للاف ۱ 
9 اقا ار : 0 ۱ ۱ لقضائي للافراد . وأن 
ا عع او ا يجاني في الخصومة» بتوجیه سپرها با || 
f 41 1۳۹‏ ف ار ات و ۱ ۱ 8 a‏ 
۱ م و 3 ن ختصو وظيفة القاضي على الفصل في الل بل ب ا 
تطبيق القانون بواسطة الخصومة ”. ۱ 
قدا: أ5 هذا الاتساء 59 o‏ 

سیر هذا تج على التشريعات الحديثة » وذلك فيما يخوله المشرع من 
| .ام ۰ فا . 1 ۲ 9 3 ع" اع 8 ۱ 
لمدنية والإدارية . فيخول له ان يكلف الخصم بالحضور شخصيا أمامه » أو أن بأمر تلقائيا 
بإجراء تحقيق أو تقديم ولیفه او اجراء خبرة أو تحقيق في الكتابة أو اتخاد اي اجراء من 


اجراءات التحقيق الخ 5 


كن الدور الايجابي للقاضي ينحصر في توجيه سير الخصومة في مجال الاثبات . ولا يزال 
تمیز دوره پالسلبية فیما یتعلق بعناصر الطلب القضائي . فلا يجوز له احداث أى تغيير 
علی احد العناصر المكونة له . مالم ينص القانون على خلاف دلت. 
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2 - مبدأ الشفوية والكتابة 

هل يأخذ التشريع الجزائر بمبدأ المرافعة الشفوية أو الكتابة أمام الجهات القضائية 
المحتلفة.كان المشروع الجزائري . فى ظل القانون القديم . يأخذ بمبدأ المرافعة الشفوية 
أمام المحاكم كقاعدة عامة والإستثناء هو مدا الکتابة حيث نجده يشرط أن يقدم الطلب 
القضائی مکتوبا !ما باقي الاجراءات الاخری التي تتصل بالخصومة فالأصل فيها أن 7 
شفاهة في حين یجمع بين المرافعة الشفوية والکتابة على مستوي جهه الاستئناف. 


کن لدا لكتابة كقاعدة عامة .على مستوي المحكمة العليا - غير أ eu‏ 
بت بهذا یه القاعدة حيسث نص فى في المادة 9 من قانون ن الإجراءات المدنية 
أصلا عاما الذي یقضی أن تكون جميع الإجراءات 5 الجهات القضائية المختلفة كتابة 
وبكلمة واحدة أنه اخذ بمبدأ الكتابة كأصل عام في المرافعات أمام المحاكم ۰ وبالتالي 
أصبحت المرافعة فعة الشفوية استثناء عن الأصل العام فلا تقبل ما لم تستند إلى نص خاص 
فى ند 

أن المرافعة فعة أمام الجهات القضائة فد تكون شفاهة أو كتابة بالنظر إلى ما تهدف 

لد ة منهما من تحقيق غاية معينة. 


5 
2-6 قتحفق المرافعة فعة الشفوية مىداأ المو اجهة دسن الخصوم . بخنت سمح بإجراء 
قشه کون م الخصوم امام لقاضي مما يساعد على الاتصال بأدلة الائبات و 

تمكنه من الالمام بعناصر الدعوی . اا 3 


فى ین أن , المرافعة الکتا 
بيه تعد وسيلة ناجحة للقا الما 
القانونية دون أن ان يتأثر بالظواهر الخارجية التي ندور فى ل رکب 1 


۳ السادة 
- سابو نض 19. 
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فير أنه ل يكن للقضاء الحديث أن يسني من سای ا 
هي هي أداة لحصر و د بط وبحدید سي سی سین وس 
المقدمة. 





5 حين او ا يه هي أداة ون 0 بين ن اشامن ا e‏ 
فيو أن المشرع او یدای 000 
الافى الاحوال التی ينص عليها . 


3 - مبدأ علانية الجلسات. 

بقصد مدأ علانية الجلسات هد تمكين الجمهور من متابعة اجرا ءات الخصومة وحصور 

جلسانها قموفر هذا المبدأ حق رقابة الجمهور لاجراءات الخصومة > وقد نصت على هذا 

د المادة 9 من الدستور ٠‏ التي تقضی على أن یتم النطق بالأحكاه القضائية في 

حلسات علانية > وتؤكد على هدا الممدا المادة / من قانون ن الاجراءات المدنية و الأدارية. 
وتمعا لذلك : لحم أن تكون جميع الجلسات علانية ٠‏ وقد یستثنی القانون من هذا 

8 بیسح ۲ r‏ :: و 


في حين النطق بالحکم یکون دائما في جلسة علنية . ولا یستثنی من ذلك اي حکم . 
و[ تعرض للبطلان. 


4 - میدا احترام حقوق الدفاع: 
يعشر حق الدفاع من الحقوق الدستورية 5 ويصنف ضمن حموق انان : وهو 
الحق الذی ینص علبه الدستور فى المادة 151 منه على أن الحق فى الدفاع معترف به . 
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السادئ الدستوریه ۹ ويخول للمدعي ان يدافع عن دعواه عن 


۱ ايضا من دحض جميع ما يقدمه 


خصمه ضده . کذلك يشمح هذا لحق للمدعی علبه بحق الدفاع والرد علی دعاء المدعي. 

ویفرض هذا المبدأ على كل من القاضي والخصوم حقوقا واعباء وواجبات. 

۰ مقتضیات حقوق الدفاغ هو ان گل اجزاء يقع في الخصومه يجب ان بقع في 
مواجهة الخصم الاخر ولا یستطیع القاضي أن يفصل الا فى نطاق ماتم داخل الخصومة 
بعد تمکین آطرافها من ابداء دفاعهم فیها. 

ومن النتائج هذا الميدأء أنه یمنع على القاضي أن یفصل في النزاع دون آن يلاع إلى 
جميع الأطراف . بل يجب أن يوضع كل خصم في مركز يمكنه من ابداء دفاعه غير أنه لا 
يجوز للخصم ابداء طلبات جديدة في الجلسة التي يتخلف فيها الخصم الاخر. 


: ۱ ا با أل ۱ لا المستتدات آلا 

يقدمها الخصم الآخرء وذلك طقا لما تنص عليه المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية. 

ولایقبل - بعد قفل باب المرافعة - أي مستند أو سماع أية اقوال من أحد الخصوم: 
وبحب على القاضي أن يؤسس حكمه على المستندات المقدمة في القضية . وتم مناقشتها 
ومناقشته . أو على وقائع لم يتم تقدیمها من قبل الخصوم . یکون قد حکم بعلمه 
المباشرة وغیر المباشرة المترتبة عن المطالبة القضائية . وتحدید المبادئ العامة التي 
تخضع لهاء أنتقل الآن إلى دراسة الاعمال القانونية المكونة للخصومة وهي المسألة التي 
أتطرق إليها فيما يلي: 


المعسوحة ضو ليا د ۱5۵00۲ 00 









E ۳۹‏ ۲ ۱ 
۱ ان ك 0١-5‏ ۹ 0-2 ۱ 1 آ" 
3 ۳ لت ۱ ا a‏ . تس ۷ ۱ 
۱ ؛ 7 و سا ۱ لیا " | ار مولا 
2 عية مج ON‏ 
۲ ۱ 1 1 ۳ ا وه 

تفت 2 ا الما" فك 2" ۰ ١‏ في 1 
إن ۱۳۳۳۲ FY.‏ ال" اله ا N‏ 
۹ ی بل ل ۳۱ | 8 
6 4 دا 7 ایا جح 


اد ایشا ۱ لاجر . ما I‏ 
إلى مميزات الشكلية وصورها المختلفة. 


وتبعا لذلك . سأقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 


المطلب الأول: تعريف العمل الاجرائي. 
الیطلب الثاني: عناصر العمل الاجرانی 
المطلب الثالث: الشكلية في العمل الاجرانی 


والی تفصیل ذلك: ۱ 


المطلب الاول 
تعریف العمل الاجراني 





یعرف الفقه العمل الاجرائي " بأنه العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون مباشرة 
0 1 ۱ 
ثرا اجرائيا ‏ ویکون جزءا من توت 


1 - فتحي والي . الوسیط . المرجع السابق . ص 350. ١‏ وا فان 
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فى حين یعرقه البعض الاخر بانه ۷ المسلك الايجابي لذي يكون جزءا من 
4000 ویرتب ثرا اجزائيا مبائشرا فيها؟؟. 

التعريفين حول تعريف العمل الاجرائی من حيث المضمون » ولكى 


۳1 


ویتفق کل من : ۱ 
يعتبر عمل ما عملا اجرائيا . يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: 


1 - يجب أن يكون العمل جزءا من الخصومه. 

ويشترط القانون لكي يكون العمل ما عملا اجرائيا . ان يصبح جزءا من ا 
وأول عمل اجرائي تدأ به الخصومة هو نسجيل الطلب القضائي لدى ا ضبط 
المحكمة » ثم تتوالى الأعمال الاجرائية ‏ الأول تلو الاخر . وتنتهي الخصومة باخر عمل 
yr‏ ۱ 2 
يتم فيها . وهو صدور حكم في موضوعها . 

ومن ثمة لاتعد من الأغمال'الاجرائية الاعمال التي تتم خارج الخصومة - سواء تمت 
قبل بدئها أو تمت والخصومة قائمة- فلا يعد عملا اجرائيا ما يقوم به شخص من أشخاص 
الخصومة خارج حدودها. مثل اعذار المدين أو عقد توكيل المحامى أو الاقرار غير 
القضائى ” أو التنبيه بالاخلاء فى المحلات التجارية. 

0 حین تعد من الاعمال الاجرائية » تلك التي تصدر عن القاضی کتوقیعه علر 
الحكم أو النطة ٠١‏ ل 2 5 ۱ ۱ 
تقدیم ادلة الاثبات والتمسك بالدفوع آمام القضاء ٠‏ أ ۱ ۱ 
ا نبات والتمسك بالدفوع آمام القضاء . أو من الغير کأداء الشهادة آماه 
لقضاء . 


9 لاجرائية قد تأتي مستقلة عن الاعمال الخصومة مثل اعلان الحکم. فبعد 
۱ ۱ 7 ۱ ب ۱ 0 1 6 ل 
جرانبا مستقلا عن الواقعة لمعلنة . وتبعا لذلك . فان المطلا. الذي يمت الاعلا: 


1 - وجدی راغت .هنا ال ۳ 

۳ ۲ ماد و لخصومة ۰ المرجع السایق . ص 5و 
دي راب + مبادی الخصومة مرح الا 

3 ا و3 
كتحي والي . الوسيط . ص 353. 

4 ى والي . الوسيط . ص وود 

5 - نبيل اسماعيل عمر . اعلان الاورا 


ق القصاء - د 1 
لقضائية . منشأة الیعاری . ۱ دق 


المعسوحة ضو لیا د ۱5۵00۵۲ 0 


بإجراءات المدنية والإدارية 








ج . یجب ان يرتب القانون على العمل أثرا اجرائيا مباشر |. 
يکي بعر عمل ما عملا اجرانيا ۷یج ان ل 
۱ اجراتيا میا و ا ا ا 


والاثر المباشر هو الذي يؤر في الخصومة القضائية فى بدئها وسبرها . حبث یدفعها 
نحو بلوغ غايتها. كتلك الاعمال التى تبتدءء احرج چاه ایا م ادا 
فص کي بندی بها او تعمل على تقدمها أو تعديلها أو 
۳۹ 0 به المادة 23 من قانون الاجراءات الد ده والادار یهت 
تمعا لذلك ‏ لا 95 7 : 
ود يعد من قبیل ااعمال الاجرائبن عقد الا الاأط‌اف ام لت 
عن الحق الموضوعی. ی 
فالاثر ال جراني المترتب عن هذا العمل هو انقضاء الخصومة . فلا يعد أثرا مباشرا 
ها. فهو لایعد الغاية المباشرة التي بهدف إليها من قام بالصلح أو التنازل عن الحق 
el : |‏ 5 19 ا 5 ب الوم ۱ 
اموضوعي . وانما الاثر الاجرائي المترتب جاء نتيجة لاثر موضوعی :وهو النزول ا 
ayn‏ بر موضوعي ۰ وهو النزول عن الحق 
وضوعي أو عن الصلح . 


وتبعا لذلك فإن الاثار المباشرة المترتبة عن النزول على الحق أو عن الصلح : ليست 
ثرا اجرائية مباشرة . غير أنها تترتب عليها آثار اجرائية غير مباشرة . وهو سقوط الخصومة 
القضائية ولذا لايعد النزول عنها عملا اجرائياة. 


3 - أن يكون العمل الاجرانی عملا قانونیا: 
يعد العمل الاجرائي عملا قانونيا اختياريا يترتب عليه أثرا قانونيا يعدل من الخصومة 
القضائية أو ينهيها. 


1 ی والی : الوسیط : ص 350. 


2 راغب َ ممادئ الخصومة المرجع السایق ع صو 26 
تمحي والي . الوسیط . ص 351. 


المعسوحة ضو لیا د ۱5۵00۲ 00 





الاجراءات المدنية والاداریز ‏ 






لاقي بلاج يحدد القانون أثرها مقدم 
ا يعترف فيه ار ن الارادة, 
ey‏ 


القانوني المنصوص عليها فى 
الارادة © 


تنقسم الأعمال القانونية إلى أعمال 

0 ۳ kk 4 9 ایا‎ 

وقد ذهب اتجاه في الفقه إلى اعتبار ۱ 
التكييف تطبيق القواعد الموضوعية التي يخضع لها اتصرف الاعتدا 
3 علی العمل الاجراني وترتسا علی ذلك فإنه بتعدن عتداد نعو 

أن الرأي الراجح في الفقه يرى أنه لا فائدة من هذا التكبيف لار ن العمل الاجرائي 
یخضع 8 الاجرا ءات المدئمة ء > وتتميز هذه القواعد ا الشكل مما يعمد عنصر 
الارادة ا ان | العمل الاجراني يحضع لرقابة القاضي وأشرافه على أعمال الخصومة 
۲ ول دون تطبيق قواعد التضرف القانوني3: وكل عمل قائوني لا تلعب اراد ١‏ | 
تحديد مضمونه وآثاره يعد من قبا الأعمال المادية » وبالتالي يعد العمل الاجراني عملا 
مادیا. 

ونظر لأهمية الشکل الذي بهیمن على العمل الاجرائي » فاننا سأتطرق إلبه في 
المطلب التالی: 


القانون 


المطلب الثاني 
عناصر العمل الاجرائي 


يتكون العمل الاجرائي من عناصر شكلرة 


9 
۳ لب فهو لايتم إلا طبقا لل ل موصوعيه ۰ وهو یخضع إلى مبدأ عام 


سيلة التي یحددها القانون . وهذا علی TI‏ 


- فتحي والي وت امس هأ" الا 
2 - فتحي والي : الوسيط . ص 351 
3 - وجدی راغب . : مبادئ الخصومة 
فجي والی ۰ الوسیط . ص 353 


رف » الاسكندرية ٠ط‏ 1959 . ص 720 


٠‏ المرجع السايق . ص ور 
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يتميز العمل الاجرائي بأنه عمل شكلي . وتبعا لذلك سأتط 
2 بالشکل . + نم إلى خصائه نص العمل الاجرائي ٠‏ وذلك فيما يلي: 








1 - التعريف بشكل العمل الاجرائي: 
پنکون العمل القانوني بصفة عامة من توت الأول التفاظ والثاني الحدث وه کل 
نشاط يؤدى إلى الحدث 1 النتيجة لهذا التفاظ 


وتبعا لذلك > قار ن كل نشاط يؤدي إلى حدث . وكل حدث يفترض حركة أو نشاطا 


1 البه 5 ويطلق على اتتشاظ اصطلاح 7 الشكل 5 وعلی الحدث اصطلاح " المضمون 


وعلى ذلك یعرف بعض الفقهاء الشكل على أنه الوسلة التي يتحقق بها المضمون أو 
الحدث 3 و من ثمة يمكن تعريف الشكل ٠‏ بأنه عبارة عن الحركة التي تؤدي الى احداث 
نفییر في العالم الخارجى . هذه الحركة أو النشاط قد يكون حرا . فيعبر عنه بالشكل 
الحرء و قد يكون هذا النشاط مقیدا فیفرض المشرع على الشخص ان يقوم بهذا الفشاط 
على نحو معين فیعبر عنه بالشکل القانوني. 
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والأصل فى القانون » أنه يترك للفرد الحرية فى التعبير على ارادنه . وتقدير النشاط 
الیتاس (الشکل)وفی هنه الحالة لایکون الشکل كنا في العمل القانوتي ;0ا 

الدفوع لموضوعية . فیمکن ابداها كتابة أو شفاهة . وفي أي نرتي معين. 


رآ القانون قد یتطلب مقتضیات معينة في طريقة التعمیر عن الارادة > حبن 
تصمح قاصرة على احداث اس القانوني .دون القبام بالنشاط المعين الذي ڪا 
إا , عد حینکذ هذا النشاط آو الشكل أي الوسبلة ركنا من اركان العمل القانونی. 


وتبعا لذلك . فقد يلجأ المشرع إلى اختبار آحد الاسلوبین في صاغته القواعر 
القانونية . فقد يلجأ إلى تحدید الوقائع القانونية في مضمونها" . وهذا هو الأصل في 
القانون المدنی . ويترك الوسيلة لاختیار الافراد. 


غير أنه قد يخرج عن هذا الاصل . بحیث لایقتصر على تحدید مضمون العمل 
القانوني ؛ بل يتعداه إلى تحديد وسيلة تحقيق مضمون هذا العمل . كوجوب أن يتم عقر 
بیع العقار آمام الموثق » وقد یشترط أن يتم عقد معین آمام شهود . مثل عقد الزواج أو أن 
ينم العمل القانوني في مکان أو زمان معینین أو فى ترتیب خاص. 


١‏ ی ضوه هذا التحلى تعریف الشکل على أنه النشاط الذی یتحقق به 
ا e‏ ا يمكن ترجمة کل لا 
ی لعما و ترجمة كل ذلك 
20 النشاط + الحدث = العمل القانونی 
أي الشكل + المضمون = الأثر القانون ˆ 


القاعدة فى قان . 
أوجه النشاط طبقا للوسملة | وی ارم 
نو 7 للؤصيلة ( الشکل ) الي حادس ارس. Î dhe‏ ظ 
55 ت و ی للوسيلة التی يحددها القا: 
بقا للوسيلة التي يختارها ال ب ضانونو لایچتات ان ١‏ 
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الاجراني مشتررو 9 جو ده ولیس لشاته ۱ 7 لذلك کوان "یی ۱ 


ا ذفلا 9 إذا اصیب العمل الاجرا 
کیب اي بعص كلا يمحن تكملة هذا از قوب 
هذا انين عن طريق الاثبات . فإذا أعل علنت ورقة 


ب 0 5 د الاعلان ۰ فلا يجوز للشخص آن يلجأ إلى اتات أن هذه الورقة نم 

اعلانها قي الحقيعة في يوم معين . ولا تبات ال: لقانه: A‏ 

9 ۱ لحقيقة ي :وم معین ۰ وه يحل محل اتبات الشکل القانوني شهادة الشهود أو 
EE‏ 





وة القانؤنية, تقضي < کاصل عام .أن يي ود اا ۱۳۳ 
وجود المخاافة آن يثبتها. ومن الامثلة على ذلك عندما يتطلب القانون بیان هذا الشکز 
ي لمحرر كما تنص المادة 65 من قانون الاجراءات المدنية القديم بأن يحلف الشاهد 
الیمین بان يقول الحق وإلا كانت شهادته باطلة . فإذا لم يتم اثبات هذا الببان فى محضر 
داء الشهادة يعد باطلا . کذلك یعتبر محضر تبلیغ حکم غیایی |ذا لم یذکر فیه آن للمعلره 
إليه له الحق في المعارضة في مهلة 10 آیام . وهذا ما تقرره المادة 98 من القانون القدیم 
فاذا لم یتم اتبات هذا الشكل في المحضر يعد دلبلا على عدم احترامه . واذا تم الاثبات 
في المحرر أن الشکل المطلوب قد تم استيفاؤه فانه لا يمكن اثبات العکس الا عن طریق 
الطعن في المحرر بالتزویر ". لأن العمل الاجرائي يتم بواسطة موظف عمومی 3 


2 خصانص العمل الاچراني: 
یخضع العمل الاجرائي إلى قاعدة عامة . وهو أنه عمل شکلی فلا يترك القانون للقائم 
به حرية اختبار الوسيلة التي یقوم بها . بل يحدد الوسيلة مقدما . ویفرضها عليه . وتبعا 





1 - فتحي والی ٠‏ الوسیط . المرجع السابق . ص 359. 
2 - انظر القرار الصادر عن المحكمة العليا . الغرفة المدنية . القسم الثالث . بتاريخ 2005/12/21 رقم 320136 حيث جاء 
قبه مایلی : 

"لين ا المیانات الواردة فى الاحکام والقرارات هی بيانات رسمية تتمتع بالحجية إلى أن يطعن فیها بالتزوير»:...... 
“فض والي . الوسیط . الهرجع السانق.حی 366 
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وتتضاف الشكلية إلى العناصر الموضوعية لتکون معه العمل الاجراتي 9 لشكلرة 
الحديثة تتمیز بالمرونة . فهی لا ترتبط بألفاظ معينة كما كان عليه الوضع في القانون 
e‏ ی ای 1 

الروماني وهي تخضع إلى مبدا تكافؤ البيانات . 

وتخضع الشكلية فى العمل الاجرائی إلى مبدأ وسيلة الشكل . ويقتضي هذا المبدأ 
عدم جواز ابطال العمل الاجرائي بسبب عيب في الشكل . إذا كانت الفاية من الشكل 
قد تحققت . حيث یعتبر الشكل وسيلة لتحقيق غاية معينة . فإذا تحققت هذه الغاية فلا 
العام. 
لغاية قد تحققت فلا يجوز التمسك بالابطال "۰ طبقا للنظرية الحديثة في بطلان العمل 
الاجرائي على خلاف القانون الجزائري الذي يأخذ بنظام البطلان الذي يقوم على قاعدة لا 
بطلان بدون نص . ولا بطلان بدون ضرر . وهو النظام الذي سأتطرق إليه لاحقا. 


الفرع الثاني 
العناصر الموضوعية للعمل الاجراني 


: 1 ال احا‎ ٠ 
بها ان يتمتع القائم بالعمل الاجرائی بصلاحية الق بهذا العمل . وا‎ 
ا ا + وان یکون له موضوع‎ 5 0 ln 
وللقائم به رادةء وإلى تفصيل هذه المسائل فيما یلی:‎ 







1 -وجدى راغ 3 
9 ي رعب ۰ مبادی الخضومة 


اب 
2 - وجدی راغب » مبادىئء | 95 لمرجع لسايق . ص 7و 


لمرجع السابق » قن 37 
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1 - يجب أن يتمتع القائم بالعمل بالصلاحية. 


یشترط 2 ني يكون العمل لاجرائي صحیحا أن يستوفى عنصر | 5 لشکا ۳ إلى 


وید با أن يتمتع القائم بالعمل الاجرائي بالصلاحية 
الصلاحية العامة ,أن یتمتع القائم بالعمل الاجرائی سلطة ! 
الاجراني اف یقوم و ات في سلطته . فاذا كان العمل الاجرائي مما یدخل فى 
سلطة القاضي ۰ فیشترط أن یکون من قام بهذا العمل مر ۲۳۱ 
القضاء . وقي حدود هذه الولاية . فاذا صدر حکم من قاض بعد احالته على التقاعد , 
یصبح حکما منعدما لانتفاء الولاية ممن صدر عنه . آو إذا صدر حکم من محكمة مشكلة 
تشکبلا مخالفا للقانون . كأن یصدر حکم من قاضي واحد. حیث یتطلب القانون أن 
يدر من محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة. اصبح هذا الحکم منعدما لانتفاء ولا 
المحكمة #نها لا تتحقق إلا عن طریق التشكيلة القانونية. 


لقيام به » بأن يكون العمل 


ويقصد بالصلاحية الخاصة أن يكون العمل الاجرائي داخلا في صلاحية من يقوم 
به بحيث يكون مختصا به طبقا لقواعد الاختصاص أي أن يكون العمل الاجرائي داخلا 
في اختصاص الجهة القضائية وظيفيا ونوعيا ومحليا. 

وإذا كان العمل مما يقوم به الخصم . فيجب أن تتوافر فيه أهلية الاختصام وأهلية 
التفاضى . وإذا كان الخصم لايباشر العمل الاجرائی بنفسه . فيجب أن تتوافر الصفة 
ا(جرائية في الممثل القانوني. 

ويتطلي القانون شروطا لصلاحية أعوان القضاء للاشتراك في العمل الاجرائي وإلا 
كان باطلا. 

فاذا كان الاجراء مما تقوم به النيابة العامة فيجب أن تتوافر في العضو القائم 
بالاجراء سلطة تمثيل النيابة العامة. 
ك امن حا سر ۳ وس 000 


1-تبيل اسهاعيل عمر ء الاعللان . ص 24. 
3-تبيل اسماعیل عمر . الاعلان . ص 24. 
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اذا كان الاجراء 
ع الصفه والاختصاص وال كان باطلا. 


لصحة الاعلان القضائى » أن يتوافر فيمن يقوم به 


2 - ارادة العمل الإجرائي. 

العمل الاجرائي هو عمل قانوني اختياري . بمعنى 2 يصدر عن الارادة والاصل في 
العمل الاجرائى أنه إذا توافر الشكل يفترض توافر الارادة . 

لكنه قد يتوافر الشكل . ومع ذلك لاتتوافر الارادة فقد يثبت عدم وجودها . فيعتبر 
العمل الا جرانی باطلا #نعدام الارادة . کان يصدر من مجنون أو يفع نحت اکراه 4 كما لو 
ترك المدعي الخصومة تحت اکراه من المدعی عليه . فیکون العمل لاجرائي باطلا لانعدام 
الآرادة 3 

ويكفي لصحة العمل الاجرائي أن توجد الارادة . ولایعتد بعیوبها فلا يؤثر في العمل 
لاجرائي وقوع غلط في الواقع أو القانون ٠‏ ویرجع عدم تأثير عيوب الارادة فى صحة 
العمل الاچرائی لانه لایعد تصرفا قانونیا لأن آثر التصرف تحدده الارادة 5 

في جين ان القانون هو الذي يحدد مضمون العمل الاجرائی . فیشترط فقط فى 

القائم به آن يقوم به اختياريا بينما يتولى هو تحديد أثر هذا العمل . 


ل - محل العمل الاجراني 


. ۱ 2 00 موضوعه . فمحل المطالبة القضائية هو مایطلبه المدعی مر 
؛ آن يحكم له به وقد سبق أن تطرقنا إليه عند دراسة ار الطلب القضائي ۱ 


1 -وجدي راغب » مبادی الخصومة ظ ظ 


2 ل اسماعیل عمر . الاغلان ,"ص ور ص 34 
3- فتحي والي . الوسیط . ص وچو 
4 - فتحي والى » الوسيظ , المرجع السابق . 357 
5 - وجدی راغس 1 5 المرجع السایق * 3 
6 . 6 
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و تاو محل كل ایا : شروطا خاصة به وتوجد نشروط عامة في محل 
العمل تفر ی شياء ٠‏ ویترتب على عدم توافرها بطلان العمل الاجرائي . وهی أن 
e‏ 58 موجودا ومعینا أو قابلا للتعیین . ۰ فيجب مثلا في المطالبة القضائة 

r‏ وی لطلب آي اشخاصه ومحله وسببه : كما يجب أن يتضمن الحكم تعيين ب 
قضى به في الدعوى تعيينا كافيا . أو مما يجعله قابلا للتعی ا والا تعرض للبطلان. 





المطلب الثالث 
صور الشكلية في العمل الاجرائي 


يقصد بالشكلية في القانون هو ما يقوم به المشرع من تقييد حرية الشخص بمناسبة 
قيامه بنشاط معين › ٠‏ فيجب عليه أن ينجز هذا العمل وفق الوسيلة التي يفرضها عليه . 
هذه الوسيلة أى الشكلية . ۰ نتعدد صورها . فقد تكون الكتابة وهذه الأخيرة قد تكون 


رسمية أو عرفية . > وقد تكون ظرفا يتعين أن يتم فيه . وقد تكون شهادة شهود ديا 
معينا . ومن أهم الصور الشكلية المواعيد. 

والشكلية قد تصبح عنصرا من عناصر العمل الاجرائی . وقد تكون ظرفا يتعين أن 
يتم فيه . ونتطرق إلى هذه المسائل فيما يلى: 


1 - الشکلیه عنصر من عناصر العمل الاجرائي: 

يقصد بالشكلية كعنصر من عناصر العمل الاجرائي . الوسيلة التي يتم بها العمل 
القانونى . ٠‏ وقد يشترط القانون كشكل للعمل أن يتم كتابة وباللغة الرسمبة للدولة . آي لا 
يقتصر على الكتابة بأية لغة كانت . بل يشترط أن يتم العمل باللغة الرسمية للدولة , وإلا 
كان باطلا". وهذا ما نص عليه المشرع فى المادة 5 من القانون المتعلق بصلاحیات 
المحكمة العلیا . حيث جاء فيها مايلي: 
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ب- زمن العمل الاجرائي. 
يحدد القانون الزمن الذ اا 

ظ ي يجب ا يتم فيه العمل الاى؟ 

ينم خلاله ا 8 5 كيه الاجراتي باعتباره ظرفا یجب أن 


i 


قد د فد : 

۰ بصقه مجردة ودون علاقة ارين ار 00000 
ای اا 50 : و لاحقة ۰ وهذا مات عليه المادة 16 
من قانون الاجراءات المدنية والادارية على " آنه لا يجوز 1 ۲ 
الساعة الثامنة ولا ا اه 7 ۱ ي تبليغ أو تنفیذ ق 
۳ منه و بعد الساعة الثامنة مساء» ولا في ایام الممللة الا : حالة | 1 
وبعد غذن من القاضی '. ۰ ٩ي‏ لضرورة » 


فجاء الم م ی 5 ری ۱ 

جاء لزمن مجردا “يجوز أن يتم العمل في أية ساعة من ساعات العمل ءا من 
السباعة الثامية حاال غابة 3 | 000 
لساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مسا 


قد يحدد || ابلفة: اوا 55 أ 
توت شکلية . فيجب أن يتمسك بها قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع , وإلا 
ظ لحق فيها 6 وهذا ما دخص عليه المادة 0 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
ومن الصور الشكلية أيضا ان يتطلب القانون أن يتم العمل الاجرائى خلال ميعاد 


ونظرا لاهمبة المواعيد . ساتطرق إليها فيما يلى: 


3 - المواعید الاجرائية 
یتحدد المیعاد الاجراتی بفترة زمنية لها بداية ونهاية " > وتهدف المواعید إلى تحقیق 
غايات معينة . فقد ترمي إلى دفع الخصم للقيام بعمل معین . حتی لاتبقی الخصومة بغیر 
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بعمل . مثل ميعاد التكليف بالحضور. 

والمشرع يحدد المواعيد الاجرائية تحديدا جامداء ولا يسمح للخصوم أن یتفقوا فيي 
بینهم على تعديل المواعيد”. 

وقد یهممح المشرع للفاضي حق تحديد المواعيد الاجرائية > مثل مبعاد تاجبل 3 سا 
إلى جلسة معينة » وقد يخوله سلطة منح مبعاد أو تقصيره . كما هو الشان بالنس: 
للقضایا المستعجلة . وتنقسم المواعبد إلى: 


1- مواعد يجب آن قي بأكمليا قبل الحضورآوقبل ایام بالسمل ۲ وتا 
بالمواعید الكاملة . مثل میعاد التکلیف بالحضور. 


ب -مواعید الطعن » والاصل فیها آنها مواعید ناقصة . بحیث يجب أن يتم العمل 
خلالها . ولایمکن أن یستفیذ منها الخصم بكاملها”. 


غير أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة . ونص على أن جمیع المواعید الاجرائية 
هي مواعيد كاملة : وهذا ما تنص عليه المادة 405 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 


حيث جاء فيها ما يلى: 


سکع ددع ۲ 


1 - انظر قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 2006/07/19 رقم 337111 الفرفة المدنية القسم الثالث إذ جاء فيه مايلى: 
1 1 ۰ | ۱ 1 ت ۱ ۲ 5 ۴ 3 2 یا 
حيث ينعي الطاعنان على القرار المطعون فيه بدعوى انهما تمسكا بسقوط الخصومة إستنادا إلى أحكام المادة 220 من 
ارون ااجواءعات المدنية على أساف أنه من قاع . 3 0 ۱ ١‏ 
اح اه على ساس انه صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 1999/01/29 وتم تبليغ هذا القرار إلى 
المطعون عليهما بتاريخ 1999/04/14 ولم يتم إعادة السير فى الد cay‏ 0 : 
ايم ۱ بر في "دعوى بعد النقض إلا بتاريخ 2001/11/04 وبالتالى تكون 
د حرق لقاعدة جوهریة في الاجراءات یعرض القرار المطعون فيه للت ۰ 
وحیث ان ما ينعيه الطاعنان عل القا, الرملی . : ۱ ۳ ۱ 
۱ ری الو جديدروتي محله . ذلك آن الخصومة القضائية إذا کیت لد ۳ 
وسواء وقع هذا الرکود آمام المحكمة الاتراید ۱ ۱ يك ۰ 
کا الل صصخم هه #سحكناف او يون الال هی الا ۱ 
فیها بعد انقضاء علیها مدة سنص: جر ی. 7- ۱ من امحكمة العلياء ولم يعد د | 
/ 007ل بدا من جر اجراء صحیح وقع فبا 0 ا 
: ۱ ۲ س ل ان سقوط ال ON‏ اا ات 5 1 5 
|| پا یج | ۳ ۱ خصومة یتعلق فقط بالحکم الصا الفصل فی 
إجراءات مدنية ی فلن أنه يجوز الم و وسو مدهب خاطیء. ویعد ذلك خرقا لاحکام المادة 220 
۱ ۳ سس ھی عليه آن بط سا ۱ 0 
لموضوع . مما يعرض قضاءهم النقض . " + أن يكلب اسقاط الخضومة أو الحکم الصادر قي[ اللا | 
2 ی راغب . مبادئ الخصومة 


3- ابيا ۰ ص 43. 


المعسوحة ضو ليا د عم دروع 5 رقنا 





المدنية والإدارية 


" تحسب کل الاجال المنصوص عليها فى هدا اناد 0 5 7 : ۱ 2 
التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل... چب يوم الهم 


وإذا كان اليوم الأخير من الأ 
۱ جل لیس یوم عمل كليا أو جزئیا دا جا از ۳ 
ا جل إلى اول يوم 
والمواعيد قد تحدد بالستين أو الشهور أو الأيام أو اك 5 وإذا کان الميعاد 
محددا بالایام » و 


قي و السنه امل > بصرف النظر عن عدد اي 


ونبعا توالت إن کا ن المبعاد محد دا بالایام أو الشهور أو السنين أو الساعات فد 
0 في حسابه یوم كر تم فيه رب و الساعة :کی فيها ۳ وی ا 


اشر لطر الی اليو ع ا e‏ 
إن المشرع يعتبر مواعيد الطعن مواعيد كاملة . فلا يدخا ل في حساب الميعاد » اليوم 
لاول الذي تم فیه العمل الاجرائی ولا اليوم:الأخير من المیعاد * 


: ۲۳ 55 ر 9 ۱ ۳ ۱ : 


1 - فتحي والي . الوسيط . المرجع السابق . ص 344. 

2 وجدي راغب . مبادئ الخصومة . ص 45. 

3- ابراهيم نجيب سعد . المرجع السابق . ص 690. 

4 - انظر القرار رقم 223976 المؤرخ فى 08 مارس 2000 الصادر 
جاء فيه مایلی: 

الاق أنه وکما هو ثابت من محضر التبلیغ فان الطاعن قد بلغ بالقرار المطعون فيه يوم 1998/11/10 بینما لم يرفع الطعن 
أمام المحكمة العليا الا یوم 1999/02/23 

و خبت أن مواعيد الطعن هي مواعيد كاملة . طبقا لما تنص عليه المادة 463 من قانون الاجراءات المدنية على أن جميع 
المواعيد المتصوص علیها في هذا القانون تحتسب کاملة وان صادف آخر المیعاد يوم عطلة امتدالی أول یوم عمل یلیه. 

وبناء على ذلك فلا يحسب من الميعاد اليوه الأول والأخبرامنه ٠‏ بمعنی أنه 7 أن ينقضي على المبعاد شهران کاملان 
بحيث لايحسب اليوم الذي وقع فيه التبليغ ويحسب ميعاد الشهرين من يوم الذي يليه وهو يوم 1998/11/11 ومن ثمة 
يكون آخر يوم ميعاد 1999/01/10 فيمتد الميعاد إلى اليوم الذي يليه وهو 1999/01/11. 

ی حین الطعن بالتقض لم يرفع الا يوم 1999/02/23 ومن ثمة جاء خارج الاج القانوني المنصوص عليه بالمادة 235 من 
تون الاجراءات المدنية . مما يتعين التصريح بعدم قبوله." 


المعسوحة ضو ليا د Cam5carner‏ 






عن الفرفة المدنية . القسم الأول بالمحكمة العليا حيث 
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"۳ لاد 

ولهذا إذا بلغ الحكم يوم 15 ینایر » فان میعاد الاستئناف يبدا سریانه يوم 16 ینایر 
: 5 و وكا ذف الخساف نمی زرله 

کامل. 

ی حساب المیعاد مشكلة بالنسبة لأیام العطل الرسمية والاعباد الوطنية أو 
الدينية » على اعتبار أن الخصم لایمکن له قانونا أن یقوم بعمل اجرائي أثناء العطلة 
الرسمية وهی قد تأتی فى بداية المبعاد أو أثنائه أو في آخر يوم من أيام المیعاد . فإذا جاء 
يوم العطلة فى بداية المیعاد أو أثنائه فلا آثر له في سریانه. 

آما إذا وقعت العطلة فى آخر یوم من ایام المیعاد فیمتد إلى أول یوم عمل یلیه", 
وهی القاعدة التی تطبق على جمیع المواعید سواء كانت مقررة بالساعات أو الایام أو 
ات او الشانین: 


4 - میعاد المسافه 
قد ينص القانون على أن تضاف إلى المیعاد الاصلي میعاد مسافة » حتی بستفید 
الخصم بالمیعاد المقرر لفائدته کاملا. 





1 انظر القرار الصادر بتاریخ 2011/03/17 رقم 654530 عن المحکمة العلیا .الفرفة المدنية . القسم الثالث . غير منشور: 
حیث جاء فيه ما یلی: حیث ان الطاعن يعيب على القرارالمطعون فيه بدعوي أن میعاد الاستگناف هو 15 يوما طبقا للمادة 
0 من قانون الاجراءات المدنية »فى حين أن القرار المطعون فيه بلغ للمطعون عليه يوم 2008/12/24 بینما الأستئناف 
و رف دوم 2009/01/10 فیکون بدلك الاستئناف قد وقع خارج الاجل القانوتن و أن قضاء الأشعناق ا 
بقبوله قد خرقوا المادة المدکورة اعلاه .مما يعرض القرار المطعون فيه للنقت . ` 
لا العلاع. ۳ 7 1 1 ۱ 
0 : و یمه على القرارالمطعون فيه فى غير محله . ذلك أنه واستنادا إلى احكام المادة 463 من قانون 
۱ ا دی ن جميع المواعيد المنصوص علیها تحسب كاملة . وأن صادف آخر الميعاد يوم عطلة 
وټ 0 ا الى یوم عمل يليه. وتبعا لذلك فان التبلیغ قد وقع یوم 2008/12/24 .ومن ثمة يبدأ 
ب ميعاد دا يوما انطلافا من يوم 2/25 7 1 
من يوم 2008/12/5« ویگون اخر يوم من المبعاد وهو 8 فلا بحسب : 


۳۹ ۱ 1 
ويحسب اليوم الموالي له وهو يوم 009/01/09 ا 
پذلك یکون | ا * وهو يوم الجمعة فيمتد إلى أول يوم عمل يليه وهو یوم 2009/01/11 

9 یکون لطعن بالاستئتاف قد وقع اون الأجل القانونی . a i‏ 


> 


المعسوحة ضو لیا د Cam5carmer‏ 


7 1 8 
زجحل د معاد ال 6 4 ۰ 1 : 8 ۳۳۳ سے سس 
ويتحدد ميعاد المسافة بين المكان الذي يجب أر بين 
۱ 2 ال ۱ 7 9 a‏ 1۳ 3 قنك | 2 المستفید و 
لمیعاد ٠‏ والمكان ب جب عليه لحضور فيه أو القيام فيه بالعمل القنوز ‏ 3 
لین كان موطنه خارج الجزائر . : 


وكان القانون القدیم بحدد ميعاد المسافة حسب البلد الذي بقبم فیه الخصم , فا 
كان يقيم في تونس أو المغرب فيمتد الميعاد إلى شهر واحد وإذا كان يقيم فى بلاد e‏ 
أخرئ . فیمتد مهاد إلى شهرين ۰ ويضاف ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى ولو كان 
بتم حسابه بالساعات أو الشهور. ۱ 








ویضم میعاد المسافة إلى المیعاد الأصلي لیکونان في النهاية میعادا واحدا بحسب 
طلقا لطريقة حساب اي میعاد . سواء كان میعاد التکلیف بالحضور أو میعاد طعن , 
فبالنسبة للشخص المقيم خارج الوطن . يمدد أجل التكليف بالحضور إلى ثلاثة شهور : 
والمشرع استعمل عبارة يمدد ولم يستعمل عبارة يحدد الميعاد وبالتالى يكون ميعاد 
ثلاثة أشهر .ليكونان معا ميعادا واحد و هو ثلاثة أشهر وعشرون يوما. 

ويمدد ميعاد المسافة بالنسبة لمواعيد الطعن لمده شهرين سواء تعلق الميعاد 
بميعادالمعارضة أو الأستئناف أو الطعن أو التماس إعادة النظر وبذلك يكون الميعاد من 
الميعاد الأصلى زائد ميعاد المسافة. 


ويعد الإعلان القضائى من الأعمال المكونه للخصومة » وهي المسألة التى اتطرق 


1 - ابراهيم نجیب سعد . المرجع السائق ..ضی 091. 


المعسوحة ضو ليا د عع دروع 5 رقنا 


الاجراءات المدنية والار, ‏ > 





المبحث التالث 
فى إعلان الاوراق القضیه 


تمهید و تقسيم 
المخطر ا عمومي يدولى بلع المحررات و الإعلانات و الإشعارات التي تنص علیها 
القوانين و التنظيمات: عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك . 

إن المحضر القضائى هو الذي يضطلع بمهمة إعلان الأوراق القضائية و إذا قام بها 
شخص آخر غير المحضر ء وقع الإعلان باطلا ‏ . 

ويكنسي الإعلان القضائي اي التبليغ الرسمی أهمية خاصة » فبواسطته تنعقد 
وغيرها من الاثار القانونية المترتبة عليه . 
ونظرا ل#همية هذا الإجراء 3 فقد ول قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنظيم 
وتحدید البيانات الواجب توافرها فيه و خطواته و تحديد الأشخاص الذين بتولون 


ات قتضي منا دراسة موضوع إعلان الأوراق القضائية أى تبليغها » تقسيم 


هذا المبحث إلى المطالب التالية: 






1 - نقضد بالاوراد اقب اعد ۱ 

ب 2 وراق لقضائية تلك المحر ا ۱ 

ES‏ ب - رات الى يحررها المحضر القضائ .ال - ظ 

بالحضور إلى تا TE‏ ۱ ني و العى تتعلق الا الإحراشة . مغل العکلیف 
الاوراق حون ای وی 6 6 * الانتدائية + دای 2 ھن 

ی تنص القاتون عليها. ضع .و كذا تبليغ الاحکام القضائية و جع 


المسوحة ضوليا د 02۱۱5۵۱۱۲ 


الإجراءات المدنية والإدارية 






المطلب الأول: التعريف بالإعلان و خصائمه 
لمطلب لت + أجراءات انه انعقاد تتسود 


والی تفصيل هذه المسائل فیما یلی: 


المطلب الاول 
تعریف الاعلان القضاني و خصانصه 


سأتطرق فى هدا المطلب إلى تعریف الاعلان القضائی فى الفرع الأول وخصائصه في 
الفرع الثاني وذلك علي الوجه التالی: 


الفرع الأول 
تعريف الاعلان الفضائي 


5" 5 7 فك 1 

ضابط عمومي 7 أو بای طريق زع بجد ده القانون ۱ 
وینصرف مفهو م الاعلان إلى تمليع عرانض افتتاح لخصو مه 9 الاحکام ۳9 
والطعون وتعجیل سير فى الدعوی بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب وتوجیه الإنذار 


o ME E ال سس‎ 


1.نبیل اسهاعیل عهر . اعلان الأمواق القتضاتند: فدها: المعارف 5 1 1071 کی 12ب 


المتسوحة ضوليا د 02۱۱5۵۱۱۲ 








420 نب 
0 ونه اة يراد ابصالها إلى علم الخصمء التي تعن على ينال | 
القضائی . 

ی تم مان ( بیغ اوت اشکل الذي يتطليه نون لا بجو | 
بعدم العلم > لأن القانون إذا تطلب التبلیغ وقف الشکل القانوني يفترض العلم القانوني . 
دون الاعتداد بالعلم الواقعي “. 

وعندما یفترض القانون أن يتم إعلان ( التبليغ ) الشخص عن طریق المحضر 
القضائی فى مسألة معبنة . فیعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم . كما هو الشان بالنسبة 
لتبلیغ الأحكام القضائية أو انعقاد الخصومة » لا تتم الاعن طریق التکلیف بالحضور " , ولا 
تبدأ مواعید الطعن فى السریان الا بالتبلیغ وتبعا لذلك . فلا يجوز عند عدم القیام به أو 
نفیه - الاستعاضة عنه بالعلم الواقعی » أو تکملته بشهادة الشهود . 


هذا فيما یتعلق بتعر یف الاعلان ؛ والان آنعقل إلى دراسة خصائصه كما یلی: 


الفرع الثاني 


يتميز الاعلان القضائی بعدة خصائص و أهمها کما یلی: 


1 انور طلبة ۰ موسو عه المرافعات المدنمة ط 12 ٠‏ ص 93 
2 - قتحي والی . الوسیط المرجع السایق . ص 372 ۱ 
3 شعقد الخصومة القضائيةكأصل عام بو اسطة | 


| 3 لون نالپ : 5 - 

اليك عليه 5 ۳1 1 58 1 3 تک | ۱ 2 ۳ - ۱ ۰ 3 

الت اسآ ضمنا . وذلك قا ل ١ .- ١‏ 1 ند لنعقد بفیر التكليف بالحضور إذا حضر 
< 28 من القانون القدیم. ۳۳ عه ياد 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 


هلان یر و 


المعسوحة ضو لیا د 00۱5۵۵00۲ 
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الاجراءات المدنية والإدارية 






1- ورقة الإعلان ورقة شكلية: 


hih 5‏ ني ورقة شكلية . أن القانون هو الذي يتولى تحدید الوسبلة 
لتى بتم تحريرها بها أي بين الموظف المختص الذي يقوم بتحريرها والبيانات الواجب 
توفرها وتخ يلد پجتچن بتحریره ضابط عمومي وهو المحضر القضائي أوتشخض آخر 
موهل لذلك كذلك ادارة البرید في أحوال معينة يحددها ا 

وإذا كان القانون ادلی يسود فيه مبدأ سلطان الارادة فان قانون الاجراءات المدنية 

والإذارية يسود فيه هبدا شكيلة العمل الاجرائي » بحیت نتم جم ا ۳ ۱ 1 
طبقا للوسيلة التي يحددها القانون. فالاعلان باعتباره واحدا من الأعمال ال اق 
فیخضع إلى الوسيلة التي یحددها القانون . بقوم بتحریره شخص معین موهل لذلك .وهو 
البحضر القضائي -. مع تحدید البیانات الواجب توافرها فیه. 

ان ایصال العلم إلى شخص بما یتخذ ضده من الاجراءات امر لم يتركه القانون لحرية 
طالب الاعلان بان يقدم باعلان خصمة باية وسيلة التي یختارها . بل فرض عليه وسيلة 
معينة ذلك أن وسيلة ایصال العلم إلى المعلن اليه قد تتعدد فیمکن اعلامه بأية ل 
التي یختارها » فیمکن ایصال اليه العلم كتابة أو شفاهة . أو عن طریق الهاتف أو بأية 
وسيلة الاتصال الحديثة كالفاكس أو الانترنت أو عن طريق الإدارةء كل هذه الوسائل 
يمكن أن يتم ايصال العلم بها إلى المعلن اليه لكن المشرع لم يعتد بكل هذه الوسائل . 
پل اختار وسیّلة واحدة و هي ان يتم الإعلان القضائي عن طريق ال ۰۰ | 
یتدخل المشرع لفرض وسیله معینه على طالب الإعلان فیکون بذلك قد اختار الواقعة 
القانونية في مضمونها . أى اقتصر على تحدید مضمون العمل القانونی » وتبعا لذلك یکون 
لشخص حرا فى اختيار الوسيلة (الشکل ) التي براها هو مناسبة #یصال العلم إلى 


لمعلن اليه وهو الاصل العام . 
غير أن المشرع قد یخرج عن هذا لاصل , بحیث لا یقتصر على تحديد العمل 
القانوني فى مضمونه بل يتعداه إلى تحديد وسيلة تحقيق مضمون هذا العمل . ومن 
الاعمال القانونية التى لا یقتصر المشرع عن تحديد مضمون العمل الاجرائي بل يتعداه 
الی تحديد وسبلة تحقبق هذا المضمون الاعلان القضائي فيشرط في هذا الاعلان ان یتم 
تحريره من قبل المحضر القضائى وأن يحرره طبقا للبيانات التي يحددها . 


المعسوحة ضو ليا د ۱۵۵00۲ 00 





الاجراءات المدنية والادرر رر 0 





422 ظ بر 
ويترتب عن تخلف الشكل الذى يتطلبه القانون فى الإعلان القضائي بطلانه. 


ا الست ای الاعمنال الالجزاكية كاه بهد | 
ی دشن یار 
الشکل القانوني لان المشرع لم يترك حریه اج 1 
طالب الاعلان أن یتقید بوسيلة محددة التی یحددها القانون حتی أن ينتج الاثار القانوية 
التي تترنب على الاعلان القضاني . 

وتبعا لذلك . يعد الاعلان القضائي ورقة شكلية وإلى جانب ذلك فهي تعد ورقة 
رسمية . تلك هي المسألة التى أتطرق إليها فيما يلي: 


2 - ورقة الاعلان ورقة رسمية: 

نبجب التميز في هذا الصدد بين الشكلية والرسمية . فإذا كانت الشكلية تعبر عن 
مفهوم اوسع من الرسمية . غير أن هذه الأخيرة تعد احدى صور الشكلية » فقد يشترط 
المشرع لانعقاد عقد معين أن يتم تحريره كتابة. فينعقد العقد سواء تم عن طريق الكتابة 
العرفية أو الرسمية. 
0807 موت او ضابط عمومي كعقد بيع العقار » فيجب تحرير العقد بمعرفة اأ 
بالقالی تصبع الكتابة الرسمية هر الشکا القان: "١‏ ۱ 
اي تصبح لكتابة الرسمية هي الشکل القانوني الذي یتطلبه القانون لانعقاد العقد؛ 
ادا نم تحرير عقد بيع العقار عرفيا | هنا النص : ا 

ب اصبح هذا التصرف باطلا بطلان مطلقا لتخلف الشکل 

۳ 9 الوعلان ورقة رسمية . لان القانون یتطلی ار ۳ 
060 0 : ا ن 
نس ی يي خذ الورقة صبغتها الرسمية . يجب آن 
تسر القضائی ۰ ون تور را EM‏ 


= 0 ورد بها من البیانات . ولا ر 3 | 3 ۳ : 5 ۳ 
نی #تكن الطعن في صحتها الا عن؛طریق الظعی ۱0 






7 یل (سماعیل عدر اللفلان رین وه 
مل وق المحضرین . ص 10 . 


المعسوحة ضو ليا د 00۱5۵00۵۲ 


إبإجراءات المدنية والإدارية 






غیر آن هذه السانات تقتصر فقط على البيافانا 3 
الیحضر ااي بمباشرنها بنفسه آو تلك التی 
یسمعه وبصره . 
ما لبیانات التي ترد علی لسان ذوي الشأن لت 
یه صرح من شخص انه هو ابر الملل[ زر 
هذه انتصریحات التي ناتي على لسان:فوق الشان و ردر 
تحتاج إلى الطعن فيها بالتزویر »بل یمکن للمعلی 
لمحضر بان مستلم الاعلان لیس بابنه أو زوجه. 


۳ ما 1 5 
بقع من دوى الشان في حضوره و پدرکها 





يقوم المحضر بتدوینها في المحضر 20 
زوجه ويقوم بتدوينه في المحضر . 
م المحضر بإثباتها في المحضر . فلا 
البه أن يقوم یاثبات عكس ما دون فى 


3 - تكافؤ بیادات ورقة الإعلان: 


يخضع الإعلان القضائي إلى بعض الخصائص التي تخضع لها الاوراق 2١‏ لا 
وهي انها تتكون من البيانات تخضع إلى أحكام عامة . ویهدف کل بیان إلى تحقبق 
غاية معينة . ومن ثم یرتبط هذا البیان وجودا و عدما بتلك الغاية . وتبعا لذلك تخضع 
ورقة الاعلان إلى مدا تکافاً ببانات ورقة الاعلان. 


فصن تذلك تعادل الاشکال القانونية . فاذا خلت الورقة من ببان معین أو 
الكن نشرط ان یکون ثابت فى نفس الورقة ٠‏ ویستجیب هذا الا ال قفوم ۱۰ 
الشکل و الاقتصاد فى الاجراءات . 





1 - انظر القرار الصادر بتاريخ 2000/04/05 رقم 221553 عن المحكمة العلیا . الفرفة المدنية القسم الأول . حیث جاء فيه 
قیه ها یی : 

حیث أنه يتبين مما سبق أن ما ذهب إليه قضاة الموضوع ۰ من اعتبار أن المحرر المشهر للحيازة هو محرر رسمي لا یمکن 
الطعن فيه الا عن طریق التزویر . و هو مذهب خاطی : و یخالف أحكام المادة 224 مکرر من القانون المدني 

حيث لم یفرقوا بين السبانات التی تضمنتها الورقة الرسمية . منها ما تثبت لها الحجية في الإنبات حتى يطعن فیها بالتزوير 9۰ 
داك فيما دون فیها من وقائع قام بها الموثق في حدود اختصاصه و وقعت من ذوي الشان في حضوره ومنها ما تثبت لها 
هذه الحجية . حتی یقوم الدلبل على العکس . وذلك ما یقوم بإثباته الموثق في الورقة الرسمية ء باعتباره واردا على لسان 
دوي الشان من السانات . فیعتبر ذلك صحيحا حتی يثبت صاحب المصلحة عکسه . طبقا للطرق المقررة في قواعد 
الشات " 

2-نبیل اسماعیل عمر . الاعلان . ص 38 . 


المعسوحة ضو لیا د ۱5۵00۲ 00 





زد 5 585 القابة ا بهذف ۷ ی و لعجب ان يرد 01 قي نفس ن الورة 9 
ورقة ة آخری ملحقة مع الورقة المعيبة . 
ومن البیانات الجوهرية التى يجب ذكرها في ورقة الاعلان ذکر اسم و لقب 
المحضر القضائی . ومع ذلك .وکما يري الفقة .يكون الإجراء صحيحا . ولو لم تتضمن 
الورقة اسم ولقت المحضر مأ دامت حاملة توقبعه ‏ : 
ومن ا 0 ا او لصحة و باعتا رها من 1 
بعلقت 8 القضايا اتی ورد تعدادها ی الهادة 260 من قانون ار 200 
ولإدارية . فما دام ورد فى نفس الحكم أن النيابة العامة قد قدمت طلباتها الشفوية 
فيغني دللك عن المنان النيتا 
لقاضي على الحكم و اير اقضانيعلی معضر ای اا لو 
يعطي الصفة الرسمية لهدذه الأوراق . 
كذلك أن الأصل في اوراق الإجراءات ان تحتوي على المیانات الدالة على 
صحتها . فلا يقبل تكملة النقص الذي يلحقها بورقة أخرى إلا |ذا كانت ملحقة بها“ 

















1 - انظر القرار الصادر بتاریخ 1 جويلية 1998 رقم 169603 عن المحكمة العليا . الغرفة المدنية . القسم الأول . غير 


دور اذا 2 قك هايلى: 
من أن الطعن الموجه إلى قزار مؤيد لحکم إبعدائي في آسبابه : هو في حقيقة الامر طعن موجه إلى الحکم الابتدائي . 


النظر فيه إلامع الصورة الرسمية لهذا الحکم الذي هو متهم للقرار ر المطعون فيه . ۰ مکونا معه كلا غير قایل 





وبا لایمکن 
اس ی وهن. ية د فان مشهوم النسخة الرسهنة : تنصرف إلى الحكم الايتداني الميؤيد بالقرار لمعن اقم ۱ 
7 للك قات من القضيةة . أن الطاعن قدم نسخة غير رسمية من الحکم الابتدائي المؤيد بالقرار ان 


«الهادة 241 من قانون الاحراعات الهدنمة يتهين مهه التصريح بعدم القمول ۲ 


لکا 
هزم مخالفة ۳ 5 6 عن ال 5 2 العلیا . الغرفة المدئية . القسم الثاني . و مور ششوو. 


۳-۳ ر القرار ماد جادیخ 5 05/06 1998 
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نتهينا من بیان خصائص ورقة الاعلان أنتقل إلى دراسة الببانات ۱ 
ي تتكون منها ورقة الإعلان.. وذلك على الوجه العالی: 





| لط 0 


0 





ان TT‏ اا e‏ اقا 











ا ل ليا i‏ "۳ 
ول ۳ بل عاد ق الم 


ey:‏ ۳9 انیا 


1 
- و "0 ۲ 
4 95 ره 
کے لے لے 0 
ا ۱ اب 
3 / 


اه 0# 


| : ام ۱۱ 
1 ۱ 1 8 ۷ 0 ف 5 حم 0 ۱ “ا 
مسب ۱: المدشية وا داریة. ۵ 9 1 - ت ورفة الاعلا دز 
9 ۱ ۱ کی ۷ ۳ 1 
5 ۱ 95و ۹ 
۳ وه ۱ ۳ ١)‏ 





01 برش ان ليان اليوم و امین و السنة و الستاعة التي وقع فيه الاعلان 
. و یقوم | مجح . القضائي بنفسه بتحرير هذا البيان عند تسليم نسخة من الإعلان. 


والغاية من ذكر التاريخ . ٠‏ هو التحقق من صحة الإعلان وأنه تم في وقت يجوز فيه 
اجرادی > . وهذا مانصت عليه المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .من أنه: 











ا ۹ 5 3 0 ااي > حالة اضرو ر ٠‏ ا ا من القاضي " 


ak‏ ا کل ۱ تور 7 ود سا ا ا و 





ب ۳۷ الي ۱ 
انا ۰ 1 1 00 
1 ۱ ره لا ال ۱۳ ١‏ ا 0 
1 10 0< ا ۳1 ۳ د ۳ اب 6 ب) ا ١‏ 
۹1 ۳ = الس العا f‏ 3-5 8 ۳ 0 توا یا با 
ييحن ۳ ۳ ۱ عق الع سیم ۹ ۳-1 FT‏ 
۳ 0 سر ۱7 -“ جراد تقو ع كي 


1 a ۳ 1 5 1 وقد رت و‎ : ۳ Sa 








۱ و و ننم ۱ التاريخ با ار ٠‏ فلا يجوز إثباته بدليل من أدلة الإثبات 
ر ة هذا الدليل ۰ ويؤدي إلى تخلفه بطلان ورقة الاعلان بطلانا مطلقا* ” 








۱ ۱ تنص المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية 9 الادارية على وجوب ذكر اسم 5 
لقب ومهنته وموطن مقدم الطلب في ورقة الاعلان . 





والهدف شن دور هذه السانات هد بجدید شخصيه ة طالب الاعلدن : ٠‏ وهی د 5 ل بعضها 
الب دض طبقا لمبدأ التکافه نات الورقة . والفاية من کل ذلك هو تحديد شخصبه طالب 
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تک بت دائما لل ree‏ ۱ فهو 9 في الدعوي قق 


اآساة للقي 





رک كفي دک س ا الشخص المعنوی كما هو الشان فيما إذا رفعت 8 ا 
۳ وزارة الصحة أو أو التربية اکر ذكر صفة من يمثلها مثل وزير الصحة أو الترسة لا ان 
ذلك ۳ ۲ التجهیل بالشخص المعنوي . و لا إلى الالتباس بين الصفة في ۳ 
والصفة الإجرائية. 








أما إذا كان طالب الإعلان شركة أو مؤسسة . فيجب ذكر البيانات الخاصة يكل من 

یوم ١‏ د المعنوي : م ١‏ الذي يمثله , 0 ما أكدت علمه المادة حيو 00 
لشحه e‏ ومقره 0 + صقه ممثلةه مه 

وقد انجه. رأى الی اختمار 1 الخطأ أو الاغفال الذی يعتري اسم الممثل عن الشخص 

المعنوي ارتب على ذلك أي بطلان . ما دامت البيانات الخاصة بالشخص المعنوي 
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ويجب أن تتوافر لدى طالب الاعلان أهلية الا< 


O O‏ حص ام والأهلية الإ اة .فاك 
تخلفت أهلية الاختصام أوالأهلية الإجرائية ادی ذلك إلى بطلان الاعلد. جرانية » فن 








وإذا وجه الإعلان من شخص لا يتمتع بأهلية الاختضام كما إذا توفي المعلن قبل 
نمام الإعلان » ترتب على ذلك بطلان الإعلان » أما إذا توفى المعلن بعد تماء الإملاء " 
ففي هذه الحالة تنعقد الخصومة القضائية + لكن يترتب على الوفاة بعد انعقاد الخصومة 
انقطاعها ف جر أن يعاد السیر قمها من دوى الصفة و هم الورنة. 









هذا بعدما تطرقت إلى طالب الاعلان . وانتقل الآن إلى التطرق إلى المعلن الیه 


3 . المعلن الیه : 


المعلن البه هو الشخص الذى يجب أن یتلقی الاعلان شخصیا كالمدعي عليه في 

الدعوى المرفوعة عليه فیجب ذکر اسمه ولقنه وموطنه ‏ فاذا لم يكن له موه 2 مه 
وقت الاعلان . وجب ذکر آخر موطن له . وذلك ما تقضي به الماده 3/15 من قانور 
الاجراءات المدنية والادارية. 
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من نفس القانون علی: 
ار رات د الاعات الإقليمية قليمية والمؤسسات العمومية ذات 











ا اج الخصومة + هو وم 





اا ا 11 داع مز لس مولن الشركة الوطنية لتقل بالسكك 
الحديدية كمدعى عليها فيجب أن يذكر اسم المؤسسة وهي الشركة الوطنية للنقل 
_ بالسكك الحديدية وذكر موطنها ويتحدد بمركز نشاطها الرئيسي وممثلها القانوني أن 
يذكر صفته مثل ممثلة في شخص مديرها العام . 





2 لك یکتم + بسح الإعلان أن يوجه إلى وزير الصحة أو إلى والي ولاية كذا 

ل والي گر ء أو إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية كذا أو إلى المدیر العام 
لش افلان أو أوإلى 1 بين العام لنقابة كذا أوإلى رئيس الجمعية . دون اشتراط ذکر اسم 
همثل الشخص المعنوی مد ار صفته كما بینا ذلك. ۳ 
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ل لذلك . رل يحب المت 
أنه شخص آخر من فئة الأشخاض تفای لاستلام 
۱ ۱ إن لقانون الجديد قد أغفل ذكر الأحكام الخاصة نفاقد الأهلية وناقصها عندما' ترفع 
الدعوی علیهما » وطبقا القواعد العامة التي تقضي بأن توجه كافة الاعلانات إلى 
مث ل فاقد ند و قص الاهلية و إن الاهلية المتطلبه فى مستلم الاعلان يكفي أن یکون ممیز 
فى الفقة والقضاء . ولا یتطلب في المستلم الاعلان أن تتوافر لدية 








ين أ ن القانون الجديد قد نص فى الماده 2/410 على ما يلي: 





سچ. د اب ۱ 3 
۱ 
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5 1 م مان ناه ا : ل الآن إلى در دراسة اون تاره 1 البيانات الأساسية o‏ ۳ 


ل العالي: 








کون العمل الإجرائي من عدة عناصر . منها ما يدخل في تكوينه . بحيث یصی 
كنا فيه ومنه ما يعتبر ظرفا يجب أن يتم فی" 








الاعادن 3 جتن و معلن البه . فاذا خلت ورقة ااعلان من هذا السان وقعت 










۱ لدت ن بزمان أو مان العمل كما يشترط اقانون أن يتم امان 
۱ شمر المواطن قي هذه الحالة ا مکان | 








9 يجب وجوده کی تع العمل ل ان آثاره اا 1 
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٠١‏ وال بعد الموطن أحد اعناصرالمكونة العمل الاجرائي فتحلف هذا ليان يودي 
رطلان العمل الاجراني ۳ 
سول الذي يتبادر إلى الذهن . فما المقصود بالموطن ؟ وهل يعد المکان الذ 
يقم ف فبه الشخص - ولو بصفة 1 ؟ وهل أن القانون هو الذي یتدخل 1 
لى ا بخص الإقامة في مكان معین . آم أ ن الشخص هو الذي يقوم باختیاره الحرة 
1 لموطن وهل في كل الاحوال يتم اختيار المواطن من طرف الشخص وإذا أراد الشخص 

1 يقوم بالعمل القانونی ۰ فهل يحق له أن يختار معانا خاصا لتنقيذ هذا العمل ؟ 


و ما یجرنا إلى اتتاول هذه المسائل فما یلی : 










55 د موش لاسا مقر 0 
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إن الاجابة عن هذا السوال تقودنا إلى سؤال آخر . فما هو الاتجاه الذي آخذ به 
الى ر الجزائري في تحديده للموطن ٠‏ علما بان فكرة الموطن يتناولها انجاهان . أحدهما 
یقوم 7 ا الواقعي لفكرة الموطن . و الاخر یقوم على التصوير الحکمي. ۱ 








ا الک لرئيسي اشائ mT‏ اقامة ا 


ویأخذ او 0 بالاتحاه الذي يقوم على التصوير الحكم لفكرة المو نو ۱ 
یا لذلك إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم بختر مركا رئيسيا لأعماله يكون موطناله۰ ۰ 
و ل محتفظ E‏ الاصلي أي موطن والديه أو موطن وصيه . ظ 














الم ۱ هو الیل الذي يوجد فيه سكناء ای 
وهی ۰ هل للشخص سکن رئيسي 2 انوي ؟ ` ۱ 
_ وكيف یمکن تحدید المسکن الرئيسي ؟ فهل یتحدد بالمرکز الرئيسي لاعمال 
الشخض آم یتحدد بموطن والدیه ؟ 
کید أن المشرع الجزاثری لم يأخذ بالاتجاه الواقعي لفکرة الموطن . هذا الاتجاه 


الذي يقوم علی الواقع الفتمكل , فى وحود اقامد فعل؛ مستهرة .وان أخذ بالاتجاه ۱ 
2 ي -في تقدیرنا- -واذلك عندما اقام رباطا اصطناعيا بين الشخص ومكان معين : 


۱ 1 
1 

















يحده بالسكن الرئيس . هذا الأخير يجب أن یتحدد بالمرکز الرئيسي لنشاط ال" 
۱ وج هذا رز ننادة ما بتحدى موطن والديه أو وكية 


۱ 
و اللافت یه 1 ان هنالكت تناقضا سن 1 10 0 2 ۱ 


ا ا یت سره باعن 318 هذا را 9 را نص 9 0 فی حالة 
وود توطن جوز ام e‏ 
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ا المترتمة عن . الأخذ بالاتجاه الحكمي فما لبث القضاء 
3 و مه تا الظاهر. 





انم وطته وسو ادها | کون محل انامه زد ا قد حسن النية و و انش ب 
9 فظد آنه هو موطنه الاصلي أي المركر الرئيسي لأعياله . 

ويتحدد الموطن الأصلى وفقا للعناصر التي يحددها القانون . فإذا كان يأخذ بالاتجاه 
الواة تي فيتحدد الموطن بمحل الإقامة المعتادة المستقرة . وهذه مسألة واقع تخضع 














في حين انه إذا كان يقوم على تخديد الموطن على الاتجاه الحكمي . و تبعا لذلك 
یتحدد الموطن بالمركز الرئيس لاعمال و ا الشخص ود ایلع سح شن رو 
یختر مرکزا رثیسیا لأعماله فیفترض انه ظل محتفظا بموطنه الأصلي أي بموطن والدیه :و 
من ثمة ما يقوم به المحضر من ادراج في ورقة الاعلان . أن مکانا ما هو موطن لهذا 
الشت مس آم ام لیس بموطن له . فلا عبرة ة دما يته في ذلك”. 


لا ال 1 0 0 فك پجدد الموطن ما lT‏ لال د هذا 














مر ع ام ۰292 


۱ ص121 . 1 








٠‏ الوكالة. 
وتبعا لذلك تصبح المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها هذه الوكالة مختصة بك 
ما يتعلق 0 من منازعات حول تنفيذ هذا العقد. 














تجدیده في جهة مفب 1 .كما كان 
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غير أن القانون الجدید آلغی هذا الالتزام الواقع على عاتق 
1 من قانون ن الإجراءات المدنة والادارية بان الزم الخصوم 0 ا#وراق و سیر 
والوثائق بامائه ضبط الجهة القضائية . وتبعا لذلك أصبح من حق الخصم أن يبلغ خصم 
بت بيع الاوراق القضائية بأمانة ضيعا اليحكمة المرفوعة امامها الدعوى. 

والاصل في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يعلن المراد اعلانه شخ 
أي هكان وهذا ما تقضى به المادة 3/406 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 

هى حین أن اعلان الاشخاص الموهلین لاستلام الاعلان .من غير المعلن اله . لا 
يكون الافى الموطن الاصلى a‏ يجوز الاعاد, ن فى الموطن المختار فى الاحوال التى 
يجيرها انون . 


وأن تم الاعلان فى الموطن المختار . لكن الاعلان لا یتعلق بالعمل القانونى الذي 
من اجله اتخد هذا الموطن . فى الاصل أن بقع هذا الاعلان باطلا. 


يما پتعلق بالموطن ۳9 ۰ وإلى جانب هذا الأخير يوجد موطن آخر یسمی 



































لاله 
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و / ۱ 1۱ 1 1 E‏ 
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300 نو 










اس ب 5 ا علة بأعبال ه هذه "الجا أو لي وا 3 مس 
صحبح د "۳ ١‏ إذا كان متعلقا اده التجارة أو المهنة. قد تم م 0 ی 
الخاض به 9 ر ا تم في او ااعنلی.. 1 
وإلى جانب الموطن الأصلي والموطن المختار وموطن الأعمال يوجد إلى جانبها 
وطن آخر يسمى بالموطن القانوني أو الإلزامي . نرى ذلك فيما يلي: 










٠١‏ وإذاكان الأضل أن يحدد الشخه 















ا ی عليه المادة ‏ ومر انون کان . حيث جاء فیها ما یلی: 





عليه و المفقود و الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء 





أذ يعتد بمو ۲ من ينوب عنهم قانون 0 کنو غير مقيمين بصفة فعلية مع من ينوب 
نو 3 :إذازال سيب فرض الموطن القانوني کبلوغ القاصر سن الرشد قلا نبقى حاجة ل 
استمرار فرض موطن الزامي له. 





وقد یسمح القانون للقاصر ومن في حکمه بأن یقوم ببعض الاعمال القانونية وتبعا 
لذلك ینظر إليه على أنه کامل الأهلية بالنسبة للاعمال التي یسمح له بها فيصبح له 
موطن خاض تالسمة لهذه التصرقات سحست تنس د القانون هلا لمباشرتها 3 هذا ما نص 
عليه المادة 2/38 من القانون المدني. 








۲ ۱ وطن الأصلى اة خاصة ومنها انه لا يصح -کاصل عام - اعلان الأوراق 





ويد الموطن اجه حد العناصر الشكلية 2 التي تکون كنا بان ورقة الاعلان . اما مکان 


يجب ان يذهب إليه المحضر من اجل أن يقوم بعملية الإعلان » فیعد ظرة 
0 ۰ 5 اليف . استفاء هذاال شنت الشک ۱ 

















تين اجراءات انعقاد الخصومة . كيفبة مخاطبة الخصم ااخر . وهو المدعي عل 
هن الاخیر د مكن مخاطنه شخصياء وییکن مخاطته‌ من ط یی ارات 
بؤهلين للاستلام . والخصم الذي رفعت علمه الدعوى قد يكون خصما واحدا وقد کون 
اکثر من خصم واحد . وقد يكون معلوم او مجهول الموطن . وقد يكون شخصا طبیعیا ‏ 
مد الاخير قد یکون شخضا طليقا او محيوساء وقد يقيم داخل الوطن او خارجه وقد 















با معتویاء 

إن اجراءات انعقاد الخصومة تنصرف إلى هولاء جمیعا وتبعا لذلك سأقسم هذا 
المطلب الى الفروع التالية : 
الفرع الاول :۱ ال کون امن مدع واعند 


الفرع Nî‏ : الخصومة و من اكثر من مدعي عليه E‏ 


2 


















لقره ع ) الا لاول ‏ 








الحاله ادلي : مخاطبة الخصم شخصيا 

عندما ينيم ل المحضر القاضی الى موطن المدعی عليه ویقابله شخصبا . معد يفل 
کلیف بال 9 0 ۳ . ولدلك يثور التساؤل حول الاثا دنه عن قمول . 

۱ الحضور او يرفض التسلم وفي كل حالة متی يسري 

اال الصادر فى الدعوى . وهي المسائل التي أتطرق إلبها فيا لي 








1 - المدعى عليه يقبل تسلم التكليف بالحضور 


اینتقل المحضر القضائي الى موطن المدعى عليه ..و يقابلة شخضيا وود 
بل له التكلءة بالحضور مرفقا بنسخة من عريضة افتتاح الخ 3 : س 
مه ابل ال 3 على الاصل بالاستلام. 
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0 2 ی تا کا 6 


۱ دا ابات e‏ 





٤‏ 1 ذلك المحضر القضائی في محضره وحینئد يقوم بارسال اليه نسخة من 
۱ | اف يغ بواسطة رسالة مضمنة مع الاشعار بلاستللام . وهذا ما تقضي به المادة 
at‏ مت قانون الاجراءات المدنية والادارية . « وتنعقد الخصومة القضائية بعد رجوع 
r‏ ار بلا لاستا 5 . والحكم الذي يصدر قي هذد الحالة يصدر حضوريا. 










a‏ الاي تون مان الق ر المطعون فيد بدعوى أنه لم يتم تكليفهم بالحضور ا المادة 24 من قانون 
ا المدئية والنی نض " أنه وفي حالة رفض المعلن إلبيم استلام السليق بالحضور. : فشنت ذلك في المحضر 

إينعين حینلذ على المحضر القضائي أن يقوم بارسال رسالة مضمنة مع علم بالوضول ‏ 

فا فتاه الموضوع اكتفوا بالمحضر المتضمن امتناع المعلن البهم تسلم الاعلان . فصلوا في القضية . ميا يعد ذلك 

خلال بحقوق الدفاع . : عرص القرار المطعون فيه للنقض. اعتروا وان الخصومة ات 

وحنث ها يفيه الاين ان ارا n‏ قد ا محله . ذلك أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا وان الخصومه ته 

ی ۳ الس ' 















5 ۱ وو 
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ت 00 









3 ۰ سریان أجل التكليف بالحضورا ظ 
يبدأ ميعاد التكليف بالحضور المحدد بعشرين يوما من تاريخ تسلم التكليؤ 
پالحضور . عندما يقبل المدعي عليه تسلم التكليف بالحضور . ويحدد هذا الاجل مابين 
تاريخ التسلیم وتاریخ المحدد لاول جلسة . 
اما اذا رفض المدعی عليه تسلم التکلیف بالحضور المحدد بعشرین يوما یحسب من 
تاريخ ختم البرید . طبقا لاحکام الهادة2/411 من نفس القائون . 
غير ان عبارة ختم البرید الواردة فى النص غامضة لان ادارة البرید تضع ختم البريد 
عند ايداع الرسالة المضمته . وکذلك عند رجوع الوصل بالاستلام . وتبعا لذلك . يثور 
التساؤل حول تحدید بدء المیعاد سواء كان میعاد التکلیف بالحضور او میعاد الطعن . 
في هذه الحالة فيل یحسب من تاريخ ايداع الرسالة المضمنة مکتب البرید ام من تاريخ 
رو الوصل بالاستلام 1 
مما لا شك فيه ان المشرع عندما اشترط ان يرسل الاعلان .عندما يرفض المدعى 
عليه التسلم .برسالة مضمنه مع الاشعار بالاستلا . ان يجعل لهذا الاجراء اثرا . وذلك لا 
يبدأ الميعاد ا2 من تاريخ رجوع الوصل بالاستلام . فهو يعتد بتاريخ رجوع الوصل . والا 
اضبح هذا الاجراء بغير اثر . ذلك انه وعندما يرجع الوضل الذي یفید ان المدعى عليه قد 
تسلم الأعلان . يؤشر عون البريد بالختم الذي يحمل تاريخ رجوع الوصل . لذلك فان 
التاریخ الذی يعتد به هو تاريخ رجوع الوصل ٠‏ و لیس تاريخ ايداع . لانه لو ان المشرع اراد 
ان يعتد بتاریخ الایداع لما اكتفي فقط بالنص على ارسال رسالة مضمنه الى المدعی 
علبه . دون اشتراط ان تكون الرسالة المضمنه مرفقة بوصل الاشعار بالاستلام + ومن ثم 
اذا اعتدنا بتاریخ الایداع سیصبح وصل الاشعار بالاستلام من باب التزید . اي سیتم الغاء 
هذا النص او تعطله . لانه يصبح بدون وظيفة . وهذا ما لم پقصده المشرع. 


غير اننا نوی ومن حسن السياسة التشريعية . ان ينص المشرع على ان العبرة بتاريخ 
الايداع 1 اي ان + بارسال رسالة محسمه ند دون اشتراط ان تکون متبوعه بوصل 


1.ما يسري على اجل التكليف بالحضور يسري على معاد الطعن ...سواء كان طهنا بالمعارضة:او 
غیرها من مواعيد الطعن . 
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الحكم الاد ی iS‏ ۳۳ 

بي به الهادة 3/411 من قائون الاجراءات e‏ ۱ 
ا ٠‏ يجب ان يتمع ا ا e‏ عن ل رسالة مضمنة مع الاشعار 
بالاستلاة: فان الحكم الصادر يصدر حضوريا. 

والان انتقل الى الحالة التي ينتقل فيها المحضر القضائي إلى موطن المعلن اليه ولا 
أله لکن يقابل احد الاشخاص N‏ لا ستالام . وذلك علی الو جه العالی: 















: كل الاشخاص الذين يقابلهم المحضر القضاني في موطن المعلن اليه مؤهلين 
لاستلام. ۳۳ لحت 0 نتوافر فیهم مجموعه من الشروط : 0 ج 
ال 0 1 1 10 ا 


















۳ سلب ال 1 إيه 
18 ان تست 


طبة 1 ۱ لا 2 4 صل ل العا نا م ال 


اا 
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1 1 ۵ تار ا 4 ١‏ 





۳ شخص لب . قبي ككل e‏ الشخاص اموجودین في 
الموه 350 لان ا ف ۳۳ ی الشخص بصاحب الموطن بعلاقة OS‏ 
ایصال الاعلان اله 








غیر آن المشرع الجزاري قد كن ی هذه الاصول واصبح بشرط ا 
احد الا شخاص المؤهلين للاستلام مجموعة من الشروط ١١‏ منصوص علبها بالماده 410 
من قانون ي الإجراءات المدنبه والادارية ٠‏ هذه الشروط تتلخص فا پل 


أ استحالة * اعلان كت شخصیا 


مخاطة المعان ۳9 ا رها یمور را ۳ بقصد ا مخاطبة ال 





پمهتد: بالاستحالة 00 هذا مد الاستحالة النسبية وليس الاستحالة ال راد 
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2 ۸ رط فق ن ۱ خر ر ۸۸ ادم , ولج نجرد ا ل ۳ ۱ 1 ۳ 
1 32 ص الموجودين به بمواطن ل بعل 






باو 9 ال 12 
ن اليه . فاذا ترك الفلا و 1 
بخاص المقمیی مقصير لدي يقع منهم فیتحمله هو . ولأنه عادة ما ۱ 
وت ی ا ا Se‏ اذام سكيم ول لاد 
ناكد من امانتهه واخلاصهم . 

لك سمحت كثيرا من التشريعات ومنها التشريع القديم لمن يقيم بالموطن أن 
سل وق الاعلان . هذا بعد ان تطرقت الى الشرطين.. أنتقل إلى دراسة الشرط الغالث. 

















ج .يجب ان یکون مستلم الاعلان مقیما بموطن المعلن اليه 
يشترط القانون . لصحة الاعلان .ان يتم تسلیم الاعلان الى احد افراد عائلة الشخص 
التبم معه فى نفس الموطن . 
وتبعا لذلك يجوز للمحضر القضائی | ن یسلم الاعلان الى احد اقراد عائلة المعلن 

[ أل شیم الموطن .ومهماکانت درجة القرابة ی تريط متتل ما 
ااشخص المراد اعلانة . مغل الابن والزوجة والاخ ‏ فاذا سلم الاعلان الى احد 4 وني 
۱ المراد اعلانه ولایقیم معه فى الموطن ۰ وقع لاعلان باطاد ‏ طف ج در 

امتصوص وب بالماده 0 من قانون ن الإجراءات المدنية 00 نك , 










































لمدن ؛ والإد ری 
بدله ابنه ويسلم له الاعلان فى مكتبه وقع باطلا . لانه تم تسليم الاعلان لاحر 
افراد عائلة المراد تبليغة خارج الموطن. 
فى حين تسلم الاعلان الى الشخص المراد اعلائه شخصیا خارج الموطن لا يترتب 
عليه ای بطلان طبقا للنص المادة 3/406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 


تلك هي الشروط التي يجب توافرها في الشخص المؤهل لاستلام الاعلان ۰ وهذا 
الاخ قد يقبل الاستلام وقد يرفض ذلك . وهذا ما أتطرق اليه فيما يلي: 


2 - الشخص المؤهل للأستلام يقبل التسلم 

عندما ينتقل المحضر القضائي الى موطن المعلن اليه ( المدعى عليه ). ولا يقأبله 
شخصيا . ولكنه يقابل احد الاشخاص المؤهلين للاستلام فإذا قبل هذا الشخص تسلم 
نسحة من محضر الاعلان مع التوقيع على الاصل . تنعقد ال سومة . لكن الحكم الذی 
يدر في هذه الحالة يصدر غيايبا يقبل الطعن فيه بالمعارضة لان التبليغ لم يكن 
شخصيا . وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : 
5 ان التمیز بين الحكم الحضوري الحكم الغيابي يتحدد بالشخص مستلم التكليف 
بالخضوراء فاذا تسلم التكليف بالحضور الخصم شخصيا او رفض استلامه وارسل البه عن 
طریق رسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام . فان الحکم الصادر بناء على ذلك یصدر 
حضوریا . ما دامت تمت مخاطبة الخصم شخضيا. 


اما ادا انتقل المحضر القضاني الى موطن المدعي عليه ولم يقابل هذا الاخیر » بل 
قابل احد الاشخاص الموهلیین للإستلام . وتسلم التكليف بالحضور . فتنعقد الخصومة 
ولكن الحكم الصادر في هذه الحالة بصدر غمانما ویقمل الطعن قبه بالمعارضة على اساس 


ا ۳ ايه 


ان التكليف بالحضور لم يتم تسليمه الى المدعى عليه شخصيا . وذلك طبقا لما نة 
المادة 293 من نفس القانون . 
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ن اليه بالحضور بواسطة رسالة مرن 
۱ وس الى موطن الم 
ا لدت ذلك داص المؤ استلام . 
0 وی 7 ي مجص ره نا ام رت 


۲ ا ا والادارية. e‏ 


والنص یت يشير الى اخر موطن پوو 3 اليه في حمسن ان ان موطن هذا الاخير معنوم و 
لا. ولا يخاطب المدعى عليه في اخر موطن له الااذا اصبح مجهولا 






1 اليه 5 




















| الظر القرار الصادر بتاريخ 15 فيفري ۰2006 رقم 324935 عن المحكمة العليا . الغرقة المدنية , القسم الثالث . غير 
سانا شيك اديه فد مايلى : 
حيث أنه بالرجوع ار القرار المطعون فيه ثابت هند أن الطاعن قد تمسك ببطلان محضر العبلیغ ٠.‏ 
نخس س مجپول الهویة 3 عسو معر وف لذيد وان صاحب الامضاء الموجود نه غير شعردف لدید ایا ۳ 
وحبث ان فاد الموضوع لم دوا على هذا الدفاع الدى تمر ند و حه الدعوى وآن اکتفانهم بالقول آزد تم التبليع لي ی 
ال الفانونية للمستانف غليه غیر کاف. 0 
5 أو إلى الاشخای الم 
9 لك أنه ولكي ب بح فحط .ا ليغ د ححا فج ب أن يسلم إلى الشخص المطلوب تبليف و إلى e‏ 


م الأغلان المنصوص عليهم بالمادة 3/23 إجراءات مدنية وأن يشار إلى إسم ولقب وصفة مستلم ان والأكان 























1 يت إن عد تیان لا 3 ذلك يعد و ساب a‏ اهر EE a.‏ 7 ان 9 















ق a‏ لجرت الخ الا يا ٠‏ و ا 
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معلن اليه ولم يقابل الخصم المراد 
وھا 9 ۰ ورفض التسلم . يثبت ذلك فر 
سمنه مع الاشعار بالاستلام التى سبق الاشارة الا 
, 21 ا من خضي التبليخ بلوحة الاعلانات ۱ 
ن المحكمة والبلدية التي يقع بها موطن المعلن اليه ويؤشر كل من 2١‏ : 
يس لمجلس الشعي اة الثم الذي يحمل تريخ سب 
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ج - مود ع الدعوي التزام تتجاوز قيمته خمسمانه ألف ديثار 


١ ۱ 3 ۳‏ 
۴ اذ ذاكان ی ا a‏ جاوز قيمته ا الف دینار  ٠‏ ففي هذه 
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37 ان حالة ما اذا رقع عليه الغير العو : 


0 ن ب عن هذا ادن اليادة 412 من قانون الإجراءات الهدنمة والإداراية والئی 
5 وف س "ا 3 يي 000 رد لاييلك 0 معروقا . يحرر 





نسخة منه بلوحة الاعلانات بمشر المحكهة ومقر البلدية يه اش كان ن له بها آخر Le‏ 


وتبعا لذلك سا يي عندما يرفع ل . يجحت علمه ل 
ی ان ينوه في محضرة انه انتقل ال ر 000 ا الىك e‏ یجده یقیم 
رونم * التحریات اللازمة عن طریق البحث عنه نكل الطرق . قانتهت ی 
نتيجة سلبية بعدم معرفه ة موطنه الجدید . وبالتالی تطمق علبه اجراءات التبليع السابقة 
ظ ى د لل احد الاشخاص المؤه ن للاستللام الذی يرفض تسلم الاعلان.. 


اي کے ممه ات ان عن طريق رف اوح 
الاعلا بات و وليه فى احدی الصحف ف ٠‏ في دين بن أن المدعى عليه الذي : 1 


































هه ين ی تا 1 
اللجوء الى الاعلان بلوحة الاغلانات . والعله واضحة من ذلك لكي یقوم من یعرفه لاخباره 
بالاجراءات المتخده ضده. 

وبين موطن المعلن اليه المعروف والموجود به والذي يمارس فيه كل نشاطه , 
وكل ما فى الامر وعندما انتقل المحضر القضائي فلم يقابل الشخص المراد تبليغة . ولكن 
قائل احد الاشخاص المؤهليين للاستلام فرض التسلم. 








وتبعا لذلك . فان اجراءات الاعلان يجب ان تكون محتلفة بين المعلن البه الذى 
اس در طنه مجيولا. وبين المعلن البه الذى له موطن معروف.. وتسوية سنهها شي 
تسوية ظالمة للمدعي وتهدر مبدا المساواة بين | 
والحكم الذي يصدر استنادا الى إجراءات التعليق يصدر غيابيا . ويتم تبليغ الحكم 


الصادر انا بنفس الاجراءات عن طريق الانتقال الى اخر موطن للمعلن المه ٠‏ ودنويه 


لخصوم. 


۱ 


ام ]الما <. .ا الالو لكل 9 | 1 | 0 


١ || 5 ۱ ag‏ اما 
مبعاد المعارضة وا استتتناف ویانقخاء هذين المععادین يصمح الحكم حار قوة الأمر 


المقضي به قابلا للتنفيد الجبري. 


| او‎ ۱ 1 1۱ ۱ j 
ومع ذلك سمبقي السؤال مطروحا حول ما اذا وصل العلم الى المعلن اليه . بعد‎ 
انقضاء معاد الاستتناف والمعارضة . فهل یحق له ان يطعن فى هذا الحکم بعد قوات‎ 
معاد الطعن ؟‎ 


ان الاجابة عن هذا التساول تکون بالتفی . لا یستطیع المدعی عليه الذی صدر علیه 
الحکم غیابیا . وتم اعلانه عن طریق التعلیق بلوحة الاعلانات . وانقضاء عليه مواعید 
الطعن . قبصیح هذا الحکم حائزا لقوة الامر المقضی به. 


ولایبقی امام المدعی عليه سوی طریق الطعن بالبطلان في محضر التبلیغ : ويجب 
عل المدى عليه ان بستند في طعنه الى ان التحریات التي قام يها المدعي كانت غیر 
جديه . وانه لم يبذل المجهود المعقول للعثور على موطنه الجدید : فاذا تبين لقاضي 
الموضوع ان التحريات التي قام بها المدعي غير جدية ولم يبذل المجهود المعقول بح" 
ع ونه الجديد اصبح هذا المحضر باطلا. واذا انیت المحكمة الى ابطال محضر 
ا ااال عدم جدية التحریات تست موامید الطعن مفتوحة امام ا ۶ 
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ومن المستقر عليه ان الاعلار ن الي الشخصر هرد تبليفة يعد صححا انتم اد سلم له ۱ 
وي اي مكان الذي يتواجد فيه ومن بينها مكان وجوده فى الحبس . وان القانون لم 
حفل اعلان الشخص الموجود ذ فى افج أمرا وجوبیا . بل يصح اعلان الشخد 
الاصلي أو في مکان وجوده في الحبس . فاذا تم اعلان الشخص المحبوس 
شخصبا . فالحکم الذي یصدر في هذه الحالة يصدر حضوریا . اما اذا تم تسلیم الاعلان 
إلى مدير مؤسسة اعادة التربية . فیکون المدیر في هذه الحالة من الاشخاص المؤهلبي: 
للاستلام . تعلبق عليه نفس القواعد التي تطبق على الاشخاص المژهلیبن 




































الحالة الخامسة - مخاطبة الشخص المقیم خارج الوطن 
قد يكون للشخص المراد اعلانه موطن في الخارج وموطن ج ۱ 2 رت 

ان يعلن في موطنه المختار الموجود فى الجزائر ول لب ي 7140 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ٠‏ وما اذا كان الشخص. 





موطن مختار في الجزائر . يجب اعلانه في موطنه الذي ي يقع في فى الحا 











النص تعد عبارة رادو الآن 000 0 و عن تس ب 0 ۱ 


1 التبليغ الوسمي : إن عبارة الرسمي التی وردت فى 


0 اف اد كط عموميا. فکل المسررات یف 0 ل 
_ قَام بتسريره فهو تبليغ رسمى .. والدالك يكفى ان يشار الى عبارة التبا غ فقط دون اقترائد بعبارة رسعي : 
































۱ حا 5 ففي هذه الحالة ینم یا رد ا ١‏ الدبلوماسية الم نصا ره 
3 : با ۰ , ولا" اطيقا لما تنص عليه المادة 5 سن تس القانون. 


إذن احالت هذه المادة مسألة اعلان الشخص الذي يوجد موطنه خارج الوطن 
الذى لا تر تبط به الدولة الجزائرية بأية انفاقبة قضائية على الطرق الدبلوماسية . ولم تبين 
م . مع العلم ان ا التي تقوم بالدور الدبلومسي هي وزارة خارجب؛ کل دولة 
وهذا ما کانت تقضی به المادة 3/22 من قانون الاجراءات المدنية السایق حيث جاء فنها 
ما یلی : ,ادا كان المطلوب تبلیفه يقيم فى الخارج . فترسل النيابة العامة النسخه الى 
وزارة الشوون الخارجية .....وتبعا لذلك . يجب ان تسلم النسخة من محضر التبلیغ الى 
النيابة العامة . وهذه الاخبرة بدورها ترسله الى وزارة العدل . وهذه الاخيرة بدورها ترسلة 
الى وزارة الخارجبة . ذلك ان النص القدیم يسمح للتباية العامة ان ترسل مباشرة نسح 
من محضر التبليغ الى وزارة الخارجیة. 

في حین ان النص الجدید قد احال الامر على الطرق الدبلوماسية . وهذه الأخيرة 
تعني اتباع التسلسل الرئاسی , فلا تسطتيع التبابة العامة الاتصال مباشرة بوزارة الخارجنة 
لعن طریق وزارة و : ويجب ن ام موطن المراد اعلانه معلوما في الخارج Bê‏ 
۱ فتطمق متعلقة ن با a‏ غير أنه E‏ كحض 






























ی آلمهین 3 القرض ا 


۲ ليغ الشخص المعنوي بمثابة تبليغ الشخص المطلوب تبلیغه : 
ال میج القانون ي أو الاتفاقی أو ای شخص نم تعيينه لهذا الفرض . ory,‏ 
لجغتوي . هو الذي يتم تعینه وفق قانونه الاساسي . ویعین من احد الشرکاء ۱ 
وقد با خأ ال برکاء إلى الى نعس فسير خارج قائمة الشركاء يتعاقدون معه فيسمي ا 
يمد الحالة بالممثل الاتفاقی وقد تسند مهمة تلقی الاعلانات الى شخص يتم تعبنه لهذا 






















1 لك لا یصح تسليم الاعلان الا للممثل القانونی او الاتفاقى للشخص المعنوي او 
EE e N.‏ لايع تسليم الاعلان لغیر e‏ 


المشار | 0 ايصدر دائها ل 
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E‏ مد قوم ارال الإعلان | لب عن طريق رسال ب ج 








وما | إذا كان مؤقنا 1 انا ٠‏ فإذا ذاكان اف وجب عليه ار جوع ! ۳ ۳۹ الشخص ال 1 س 








ج سسا “التي تتکون من مد ۳ 5 
ما الخصومة التى تتكون من اكثر من مدعی عليه واحد . فان السؤال يبقي مطروحا حول . و 
ات انعقادها : وهی المسالة التي اتطرق البها فما ۱ ال 
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وتبعا لذلك فان صدور حکم في موضوع الخصومة التي یکون فیها أكثر من مدعی 
عليه واحد یحتمل أوصافا مختلفة قد یصدر في مق دهم عضو وفي حق الاخر 





نكيف عالج لانون الجدیند ده المسالة الح تعدفي اه 








۱ _ بالرجوع إلى هذا القانون . نجد قد نص على القواعد العامة المطبقة على الخصومة ۱ 
ره ولم يتطرق إلى الأحكام الخاصة التي يكون فيه أكثر من مدعي عليه واحد. ۰ ۱ 
ى بين الخصومة البسیطة والخصومة التي یکون فيها أكثرمن مدي علیه ۱۳ 
اد ومن ثمة تخضع هذه الخصومة إلى نفس القواعد التي تخضع لها الخصوما 
ل ها وهزه القواعد ترو ا یرگن 0 عنها |2 الا یناء د ا ۱ 


خضومة الواحدة 












1 اهر ۱ 3 سلو ۱ بجو ضوع ع الدعو ۳ غير قبل 3 ا و3 0 :۲ غلا 1 ۵ 1 ۱ 





تعلق الامر بموطن المدعی ملد اه او غير ۳ UE‏ بعسدر رهذا! 
آم حوري" .وهی المسألة التي أتطرق إليها فیما يلى: 











1 - انظر القرار الصادر بتاریخ 23013/017 رقم 2 عن المحكمة الفلا ٠‏ القرفة الهمدنه + القسم الان حك حا: 
فيه مایلی: 

وب ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوی أن قضاة المجلس إنتيوا إلى التضريح يعدم قبول الانتلتاف 
ارفعه خارج الاجال القانونية وإعتمدوا في حساب الشهر ابتداء من تاريخ 2011/05/02 إلى تاريخ رقع الاستثناف الواقع يوم 
NE‏ 
في بين آن ي هيفاد الاستثئاف محدد بشهر واحد إذا تم تبلغ الخصم شخصنا . أما إذا لم يقع التسلیغ 


ی 
ی | ن الطاعن لم يتم تبليفه شخصیا . ٠‏ وإتما تم تبليقه عن طريق التعلیق. ٠‏ ومن ثم یکون میعاد الاستشتاف به 


3 قضاه الم ضوع عندما إعتبروا میعاد الاستشناف شیر بدل سهرین قد خالفوا القانون میا يعرض ۳ للتفضی . 
یت ان مایهیید الطاعن, على القرار المطعون فيه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بالاستتناف هو حكم غياب 
بعد ادا إلى یه القادة هم من قانون الجا ءات المدئية #9 0۳ 
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قي حسن جحد ا ن المادة 293 قسن نفس القانون ند۹ الج؟ 
N Oo‏ تتس 
وتبعا لذلك نستخلص من کل ذلك قاعدة عامة وهي أن ۱ 
کلف بالحضور إلى المدعی علبه شخصيا . وسواء حضر ۰ الق 3 ۱ 
التي تنظر الدعوی بنفسه أو بواسطة ممثله القانوي ‏ 9 1 ۳ 
لل سواه حشر بنفسلة أوالم يخ فالعکم سر را و ۱ 


لحضوري والحكم الحضوري الاعتباري. 












































HR 9‏ 55 
ضا 1 ة الثي تنظر لو آل د وك 







1 ۷ 3 ا 1 1 وا ا ل 0 ۳ مخضا ,وا 












المقضود هنا بالتىلىغ الشخصي هو التبليع الذي يتم فمه تسلمم التکلیف 2 الت 


و ا هه تمس ادن ۳۳ ۳۱ ال 





لحکہ م الصادر ا لش ل 








ان ن الاق ب بير 


1 و و الحكم الغيابي الأول لاقل الط ۵ 1 

پ فبقسل الطعن فيه بالمعارضة ,و المعيار الممیز بمنهما بیجع الى 
a‏ ۱ تک فف 
.ا يس س ر ۳۳ 































8 5 ریق الم مضمنه مع الاشعار u.‏ ی ما في ي الامر ان ن اك لحى م الذي عدر 
ي هذه الحالة يصدر غيابيا. ۱ 
_ فإذاتم التكليف بالحضور بتلك الظرق التي تشير اليها الفقرة الاخيرة من المادة 
2 مز قانون الاجراءات المدنية و الادارية, .يعد بمثابة التتليغ الشخصي .في خمن ان 
لیخ الشخصى هو الذي يتم تسليم فيه التكليف بالحضور الى الخصم نفسه ,انما 
التكليف ا ر الذى يسلم الى احد الاشخاص المؤهلين للاستلام فالحكم الذي 8 
بناءعلى ذلك هو حكم غبابي سواء قبل مستلم الاعلان تسلمه او رفض ذلك , وهذ 
تقض | المادة 292 من نفس القانون. 





: ويا على ذلك قانه 3 بالمقارنه سن المادة 292 التی نعتمر الحکم الصادر بناء علی 
اع 5 ف بالحضور الذى يتم تسليمه الى احد الاشخاص المؤهلين للاستلام حكما غيابيا 
۰ الق المادة 412 من نفس القانون التى تعتبر الحکم الصادر بناء 


۰ , فاذا صدر 


امن 
اا ۴ ا 


حق المدعى عليه ان يطعن فيه بالمعارضة 9 


الى 0 1 اه« 292 الي ند حرق ی جلك 0 ی امد 500 نع بعدم قب نبول 


ستنادا الى احكام الفقرة ال اخیرن 











Li ۰ ۹‏ . 
۱ 1 
0 
اا ۳ ۱ LE‏ 
8 ی ۱9 5 
1 اسب و ۳ 
9 
0 





باستو سار ال کا ات مق , ا حصر تنقسه و وکل 1 اعد 
قالح ع ور وما عدا ذلك قالحکم 5 انا ادا سلم الى احد الاشخاص 
۱ 28 5 من لار متام , ,۽ سواء تسلم التكليف بالحضور أ او رقضص ذلك ونم تىلىقه عن طريق 
الى 5 1 9 القع فالحكم يصدر قابا 1 الطی: اقنه بالمعارضة. 5 هذا ما آکدت عله 
محكية ٤‏ قي قرارها الذي سيقت الإشارة 












1 1 الأعلدن صحيحا . ٠‏ فرذت عليه مجمو عه شن الاثار القانونية وهی هى المسألة التي 





المطلب الرابع 
الآثار المتر تبه عن الاعلان القضائي 




















۳ || زج ۱ ی ای ۱ تعن زه 








1 ره ا ۱ لطلب 0 0 رک دس کک ویجب و‎ ٠ 
۹ ۱ 1 1 رت 8 ا‎ 
مدعي على عريضة افتتاح الخصومة فان ذلك ر ص‎ 











وهذا ۴ تنص عليه المادة 14 من قانون الإجراءات ۱ لمدنية والإدارية حبث جاء فمها. 
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دن تبدا المطالبة القه ائية . نع صحيفة 0 عرد ضبط المحكمة 

ذا الايداع تنشأ سلسلة من الأعمال الاجرائية 

ويتوقف اتعقاد الخضومة على على إعادن حسجقة 4 افتتاح الخصومة الى المدعى علمه » 
ويصبح وجودها معلقا على اعلانها إعلانا صحيحا. 


۱ وإذا استوفت العريضة شروطها ولكن بطل إعلانها. فان ذلك لا يؤثر في رفع 
۱ الدعوی وانتاج آثارها2 








في حين إذا بطلت صحيفة رفع الدعوى . بتردب عليه الفاء ال جراءات 
اللاحقة وزوال كل الآثار .الي ترتبت على ایداعها واعتنار الخصومة لم تنعقد ”,. 





1 انظر القرار إل ر بتاريح 2005/11/23 رقم 312649 عن المحكية العلا ارده ی القسم الثالث : عبر شور اذ 

اق جاء فيد هايلي: "خيث ينعي الطاعتون على القرار مین E‏ تنادا إلى أن جهة الاستتناف ف انتیت الی التصریح بعدم 

قبول الا ناف "شک لتخلف بہان أبياسي في عريضة ااستلناف فبا و کدم تأریخها ٠‏ كما تنص علد المادة 12 من 

قائون الاجراءات ا مها يجهل هذا القضاء منهدم الاساسن القائونى يفره للنقض, 

یعس تند الطاعنون على القرار المطمهون فاه اسديد وي محلد. “ذلك أن الما 12 امن “نون الأحراءات المدئية 

تی على أن ترفع الدعوی إلى المحكمة بعريضة من المدعي مك مقییوم 
E‏ 8 1 00 كنابة ضط المحكمة د 9 انب الضبط > علد تسجیل العريضة 








وحیث أن ما 






ب خوبه ومؤرخة ون ن المقصود فى: 
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یتم اعلان اس اعلانا. ل ل تم اغلانه عن 
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تلام . فالحكم يصدر غیابیا طبقا لما تنص عليه المادة 292 من 


.قا نون الاجراءات المددبة والاذارية. 


ن الخصومة القضاشة 2 تتعقد الا عن طريق الاعلان القضاني اعلانا 


۳ علبه ‏ امام الجية القضائية حضورا اختياريا. 


با 
تس هت سا 
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الاچر اعات ۱ هد 





2 - انعقاد الخصومة الجزانية ۱ 


إحانه: 
۱ ۲ تب بل 10 | 1 5 ]1 للا 
كل ماذكر بالنسبة لإتعقاد الخصومة المدنية ينطبق على إنععاد اوي الجزائية ۱ 
بحيث تنص المادة 439 إجراءات جزائية على مايلي: 
" تطبق أحكام الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليفات مالم توجر 
و ی ذلك فان القواعد التي تطبق في مجال انعقاد الخصومة المدنية هي نقس 
القواعد التي تطبق في مجال إنعقاد الخصومة الجزائية . بمعنیآنه يجب على الا 
العامة .في حالة متابعة الشخص على جريمة من الجرائم .أن تكلف المتهم بواسطة 
المحضر القضائي للحضور امام المحكمة الجزائية . طبقا للاجراءات التى تجب اتباعها فر 
شان تلف الشخص بالحضور اهام المحكية الهذنیة : 1 
غير أن هناك بعض القواعد التي تنفرد بها الخصومة الجزائية . وهي التى سنحاول 
تبيانها فى هذا الشان 
i‏ ۱ 
قإذا كانت القاعدة العامة نی ن ê‏ ۰ الجزائية | ا تتعقد الا بناع 00 || تکلرة 
ا قانون الإجراءات E‏ 0 ْ 
خروجا على هذه القاعدة . تنعشر تعمد الخصومة 
ور > ودبت بناء علی اخطا E‏ العامة مه وذللك e‏ اباده ‏ ۱ 
4 من قانون ال جراعات اجزائية حيث جاء فیها مایلی: 


" الإخطار المسلم پمعرفة النبایة العاموري. ... ۱ #9 
مةيغنى ۳ ای لتكليق ا ا حول 1 

الشخض الموجه البه الإخطار رادت" ی تن 3 بالحضور إدا بمعة 0 
وبناء 4 لك : ۰ یحق للنيا ۱ 1 
ا 00 هط ا لمت و هذا اكد 

۳۹ بوا و ۱ 





ما 







لتك 


ار 1 a‏ 5 2 - | 9 ۰ 
لذ NETE‏ كرس حم تاو E ecg CN ar‏ ما ۱ ۳ aS EOS‏ 
0-6 / د ف رن فا FN‏ ات سل یبا ۱1 ا با بر ناك تسه ۱ .امل 
١ ۳ 1‏ و ۱ ۳ 7 ۳۳ 2 E‏ 3 سیر نم 2 24 1 لض" n‏ 2 8 






ت 1 إلى یر اقاربه ولم یحضرباختباره في 
ذلك رفضا 'تنعقد الخصومة وذلك أن ن المادة 395 من قانون 
رات ال 1 جزان اوه هر تشترط ط حضوو تیم پاختیاره فاذا لم 0-7 باختيارة قلا تنعقد. 








آما آذا سلم بالموطن لأحد الأشحاض المؤهلين للاستلام . أو سلم بمقر المجلس 
الشعبی البلدي أو بالنيابة العامة. فیعد الاعلان صحیحا وتنعقد به الخصومة الجزائية ۰ ولو 

ويجب أن يتم الاعلان في موطن المتهم . فإذا قبل او رفض تسلم الاعلان . تطبق 
حکام المادة 8 4 من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 








كم الذى بصدر فى هذه الحالة يصدر غيابيا. 











۳ تست 


Tan 5 0 د‎ 7 ۱ 


ا سحصصية | ا 7 ت۰0 
تس 


PS 













. الاچراءات الم مد 





هی بر و ید ای التي تسا ل ۳ 
العمومية قبل انعقاد الخصومة الجزائية ا صحیحا . واذا فعلت بفير ذلك فان 
الحكم الصادر يكون وا ولأ رتب عليه آي أثرقائوني کقطع هدة السقوط : 

هذا فنها یتعلق بالاثر المترتب عن ال إن القضاني المتعلق بانعقاد الخصومة 
المدنية والجزائية . والآن انتقل إلى تناول الأثر المترتب عن الإعلان القضاني الخاص 
بسريان مواعيد الطعن في الأحكام المدنية والجزائية . وذلك على الوجه التالي: 


الفرع الثاني 1 
سربان مواعبد الطعن کي الاحکام القضائية 


كل الاحکام القضانية. کقاعدة عامة .تخضع للطعن فیها خلال میعاد معین , 
ولکن سریان هذا المیعاد یختلف من مادة لاخری . منها ما يسري ابتدا من تاريخ 
النطق بالحکم . ومنها ما يسري ابتدأ من تاريخ الاعلان وتبعا لذلك . فان السوال 
يبقي مطروحا حول سریان میعاد الطعن في کل من الاحکام المدنية والجزائية . وهی 
المسألة التي أتطرق إليها فیها یلی: 





ويجب التاكيد في 





1 - سريان مواعيد الطعن في الأحكام المدنية 
2 تبداء فيا سریان مواعيد الطعن _ كقاعدة عامة _ فى الأحكام المدنية ا 
12 حضوریا أو غیانیا الا بناء على إعلان صحيح . والأصل في الاعلان .سواء کال 
موضوعه التكليف باك حضور أو راو الطعن في الحكم أن يتم فى || لموطن المعلن اليه وان 
یسیلم إل المعلن ew‏ | 
فإذا لم يكن المعلن اليه موجودا بالموطن . ٠‏ فیسلم إلى أحد الأشخاص المؤهلين 
لالإستلام م يسثم الاعلان الى الخضم شخصيا وسلم الى آحد الأشخاض ادا 
فإن ميعاد الاستئناف یکون شهرین طبقا لما تنص عليه المادة 2/336 من قانون 1 ۱ 
“وات القدنية والإدارية ٠‏ ونبعا لذلك یشور "سول فى هذا الصدد . اذا صدر - 9 4 






1 سر القرار الصادر بتاريح 2 رقم 7 عن المحكية العلا. ء القرفة المدنیة. 












۳ ان ميعاد المعارضة محدد بشهر واحد طبقا لما تنص عليه المادة 9 من نفس 
نون + وا بلغ هذا الحکم الى غير الشخص المراد تبليغة. بل الى أحد الاشخاص 
المؤهلين للاستلام . قفي هذه الحالة لا يسري میعاد الاستلناف في الاحکام الغيابية الا 

بعد انقضاء ميعاد المعارضة . وبما ان الحکم الفیابی لم يتم تبليفة الى الشخص 
0 0ك الى اج اداس ال ل مامت 
ومن ثمه فان ¿ ميعاد الطعن في الحكم الفيابي تكون من ميعاد المعارضة وميعاد 
الاستثناف اي ما يساوي شهرا واحدا زا ال شهرین فيكون المجموع هو تلانه اشهر. 

وقد یقبل مستلم الاعلان .و مستلم الاعلان قد یکون المعلن اليه شخصيا او احد 
لاشخاص الموهلین للاستلام .أن یتسلم ورقة الاعلان . وقد یمتنع عن التسلم أو 
التوقيع ۰ فیجب على المحضر أن يثبت امتناع المعلن البه عن التوقيع او التسلم وحینتذ 
حت أن يعاد تبلیفه بواسطة رسالة مصمنه مع الاشعار بالوصول ويحسب المیعاد من 

وقد یمتنع الشخص المؤهل للاستلام . فيثبت ذلك في محضر ويعاد تبليفة عن 
طريق رسالة بسچ مضمند مع الاشعار باداستادم بالاضافه الى تعلق تسحه من مع محضر الت لتملبع 
بلوحة الاعلانات بكل من المحكمة والبلدية ..ويبدا الميعاد من آخر الميعاد استنادا إلى 
تاریخ ختم البرید او ختم رئيس امناء الضیط أو رئيس البلدية . واذا كان الحكم يفضي 
بالزام الهدعی علبه بمبلع خمسمانة الف دینار ۱ فالى خانب الإجراءات التى سيقت الاشارة 
البها. ان يتم نشر مضمون هذا الحکم في احدی الجرائد الوطنية اليومية. 

ذلك ان القواعد التی تطبق على التکلیف بالحضور .كما سبقت الاشارة الى ذلك .هي 
نفسها التى تطبق على تبلیغ الاحکام القضائية . باعتبارها قواعد عامة نسري على جمیع 
لاعلانات القضائية ما لم يرد نص خاص بقضي خلاف ذلك. 

والحكم قد يصدر حضوريا أو غبایبا ‏ فإذاد تم إعلان صبحيقة ت افتناح الدعوى إلى 
توص الب شحصيا فتضدر الحکم حضوریا . وأما اذا تم الاعلان إلى أحد الاشخاص 
لمزهلین تلاسثلام . واستلم الاعللان فبصدر الحکم غنایبا ۰ آما اذا رقض استلام الاعلان . 
فیتم نشر الاغلان بلوحة الاعلان بمقر المحكمة والبلدية فنصدر الحكم آیضا غبایبا. 



















الاچر اعات الم 








ف تم إعلان ۳ اغبا ا إلى البعلين ال تنس SE‏ و۱ 1 0 # 








هو اجه ا فاذا ا + 
حائزا لقوة الامر المقضي به. 
بلع عد ا حعس نج ی ان ميعاد e‏ اقا 
ی لحک حائزا ۷" الأمر ی به. 

غير أنه يجوز في هذه الحالة أن يطعن المعلن إليه بعد فوات مبعاد المعارضة 
والاستئناف في المحضر الرسمي استنادا إلى عدم كفاية التحريات التى قام بها طالب 
الإعلدن › فاذا آثست عدم كفايتها يصبح الاعان:: ن باطاد وبالتالى يب نمقی مواعيد الطعن 
سارية ٠‏ فتكون معا رضته فی هذه الحالة مقبو ل. 


والان انتقل الى سريان ميعاد الطعن فى الأحكام الجزائية علو الوجه التالي: 
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e‏ سريان ميعاد ا لي الخدم الجز انية: 
دع المراد اعلانه 0 ٺل لسن ما اذا تماد ۱ ۲ ۱ يا أو لی را 
لاشخاص المؤهلين للإستلام. ظ 
سک أن ينوه في ورقة الإعلان بحت طائلة البطلان .بانه تم تسلیم نب نسخة رس 
كفي اس العفية .من الحكم إو اقرا اماد ین و رمع ۱۳ 
المتعلقة بهذا الحكم وما إذا كان حكما ابتدائيا حضوريا أو غيابيا أو قرارا والجهة ۱۳ 
۱ ۳ ی ص ته ارت ورقم هذا ۱ حكم . ۱ 


































TT‏ أو الك 





تص المؤهل للاستلام . دون أن ينوه في 
محضر التبليغ على حق المتهم في الطعن في هذا الحكم بالمعارضة . فى مهلة عشرة أيام 
ده من تن ال وقع الاعلان باظلا, طبقا لاحکام المادة 411 من 


اما إذا رقض المفلن البه تسلم الاعلان ۰ قشت ذلك في المحضر ويعاد تملبة غ الحکم 
به اسطة رسالة محسهند مع الاشعا ر بالوصول فا لها تنص عليه الهاده 411 من قانون 
الإجراءات الهدثية والإدارية ويسري المیعاد من تاريخ ختم البرید. 


ما إذا رفض احد الاشخاص المؤهلين للاستلام الاعلان . فیثبت ذلك فى المحضر 
التبليغ في لوحة الموجودة بمقر المحکمة والبلدية ويسري المیعاد من تاريخ ختم البرید. 


ويتميز سریان مواعید الطعن في الاحکام الجزائية ببعض الاحکام الخاصة بها . 
وذلك لإختلاف الوصف الذي یلحق کل واحد منها . فبسري میعاد الطعن بالاستئناف في 
لحکم الصادر حضوریا وجاهیا اعتباریا من تاريخ النطق بالحکم. 


ويثور التساؤل حول ما إذا آصبح موطن المتهم مجهولا سواء قبل أو بعد صدور 
الحکم . قکف سری ی المواعيد فی حق حق المتیم ۲ 


ي مواد وان ي 00 . يجب على المحضر أن ینتقل الى آخر 
موطن له . ویثبت ذلك فى محضره وان النيابة العامة قامت بجميع ا ولم تعثر 
على موطنه الجديد . وحينئد يتم تبليغة عن طريق تعليق نسخة من محضر التبلیغ بمقر 
كل من المحكمة 0 طيقا لما تنص علبه الياده 1/412 من قانون الإجراءات المدنية 
ات واوا ءامن تاريخ الختم يسري ماد المعارضة والاستتناف اا مها 


المعارضة والاستتناف يصبح ا الغيابي نهائيا حائزا لقوة الامر المقضي بها 1 


اکا fia‏ 
«تطبق اسکام الیاده. 1/412 في حالة ما ادا اسح 0 ۳۰ 9 تطبق احكام الاد لبن ن 


1 


الاجرامات الجزائية لانها تعد ملهاة ظلمئيا بموجب 
يمقر المحكمة والبلدية 











الاجراءات سارو 


قى التبلیغ بلوحة اللاعلانان 
لذي ببلغ عن 30 اءات الجزانية من إن 
: 412 من 3 72 دنا ۳ 
۱ ما العقوبة بالتقادم . وأن هذه الأخيرة 7 
ت ا ا 
الأمر المقضي به ا 
التبابة العامة أو المدعي المدني ان یشرع قو 









وا اک لسار : 


يؤدي وال )۳۳ 
بناء على حكم نهائی حائز لقوة 
الاجراءات الجزائية . ومن ثمة يحق لكل من 5 
تنفيد الحكم الصادر في الدعوى العمومية أو الدعوى 

وطبقا لاحكام القاعدة العامة فان الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به غير قابل لا 


۱ ظ 
طریق من طرق الطعن. ۱ 
بر أن المادة 412 إجراءات جزائية اوردت |ستثناء على القاعدة العامة . حيث تسمح 
للمتهم بالرغم من فوات مواعید الطعن .إذا لم يتم تبلیفه شخصیا .ان يطعن في هذا 
الحكم بالمعارضة . ويترتب على قبولها إلفاء الحكم الجزائی والمدنی الصادر في الدعوى 
المدئية التمعية. 
به التبع, 5 
وتكون هذه المعارضة مقبولة . مالم تثبت النيابة العامة أ ان المتهم قد احبط علما 
بحكم الإدانه ا کان يعلو به. ال 
ويجب أن تستمد قرينة علم المتهم من سند تنفيذي > كما اذاة قضى الحكم الجزانی د 
ا 0 امه وكلف المتهم بسداد الفرامه . فیفتیر وصل الفا ین 
بالغرامة ند تنفيذيا نستمد منه قرينة العلم الک الجزائي الذي قضي عليه بالحبس. 
3 او عايض ۰ العلم من الوصل المتعلق یدقع المضاريف القضاشه ‏ 9 
ي اون و لابق القضائيه المي الها الهو ۱ 2 
العقوبة التي يتضمنها الحكم الجزائي المعاوض ف 7 
اثبا 
ا - علم المتیم بالحكم ا عاتق النيابة العامة “قار 
نستطع مات علم المتهم بالحكم الجزائي الصادر م E‏ 


ا لتاططة 0 هده الحالة من تاريخ الم الك الم 7 
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امک الصادز حضوريا ای با اي في غير مواجهة تخب ا 
ى علنها بالمادة 32407 ۱ الجزائية .فان میعاد الاستلناف پسري 
ا رخ الإعلان الى المتهم شخصیا شخصیا وقي حالة رفضه تسلم الاعلان, يسرق ابتدأ من 
تاريخ رجف الوصل. 
وقد آنتهیت مسن دراسة الاعلان القضائی باعتباره من الأعمال الإحائة وهده 
[خيرة يحدد لها القانون مقتضيات شكلية وموضوعية, يجب توافرها فيها, فاذا تخلف 
أحد المقتضیات فياتي العمل الإجراثي مخالفا لنموذجه المرسوم له من المشرع, تعرض 
إلى الجزاء القانوني المتمثا ل في البعللان, وتلك هى المسألة اللتى أتطرق إليها فيما یلی: 





المبحث الرابع 
البطلان الإجرائي 


فى 
اسه 


البطلان سواء جاء نتيجة لمخالفة قاعدة موضوعية أو إجرائية . فهو فى حقيقته ليس 
الا جزاء مخااشة العمل القانونى لنموذجه المنصوص عليه قانونا . فتشل هذه المخالفة 
قدرة العمل القانونی ! سحل غير قادرعلى إنتاج ۰ وترتیب الآثار القانونية التي كان 
ينتجها . فيما لو كان صحيحا”. 

وطبقا لما تنص عليه القاعدة العامة . من أن كل عمل غير صحيح فهو باطل . إلا ان 
الأخذ بهذه القاعدة على اطلاقها في مجال الإجراءات ۰ سيؤدي إلى إهدار الحقوق 
لموضوعية . وما كان ذلك أن يكون مقبولا. لأنه يتناقض مع ما تهدف إليه القاعدة 
الإجرائية من حماية الحقوق الموضوعية . لا إلى إهدارها وضياعها. 

ظهرت _ نتيجة لذلك _ الاتجاهات المختلفة تبحث عن نقطة التوازن بين احترام 


أوامر القانون ونواهبه لتو حبه الإجراءات نحو تحفيق غایتها من جهة و عدم إهدار 
الحقوق الموضوعية من جهة أخرى . وأصبح البحث عن نقطة التوازن بين فعاليه القاعدة 


تا :۰ 





ر eT.‏ ۳ باب س 159 





1 
۳ 








7 سي ۳ eg. "55 GÎ‏ 0 ف 
5 ۱ 1 1 1 50 ۱ ت 8 م ا ۱ الك ۳ ۱ ات 1 ل ب بت 
حرا ۳۳۳ : ا ۲ لو ات زو لابق 


ت ا 
ا با ری م 7د 
۳ 


7 تا 


وتبعا لا 5 4 سأحاول أن اتطرق !ل الى ی تعر يف الب لبطلان ن الإجرائي : ثم إلى الاتجاء اهات. 


جا لي ا 









1 ۱ 


ار - عدم 
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والبطلان الأجراثي يشا عبن تخلف المقتضيات ال رد 
لب الشكل » وقد بنشا عن تخلف احر 1 : 


لإجرائي المؤضوعي. 


مير 0 أي مجال العمل الاجزائي - يعود ساسا إل تعيب الشگل 
ور مین شیر من مات اموضوعية . استنادا إلى آن العمل الاجرائی یخضع الی 
یر الشكلية على خلاف القانون الموضوعي الذي یسوده فيه مبدا الإ ضاف 
وتلعب الشكلية في مجال قانون الإجراءات المدنية والادارية دورا هاما . حيث 
8 جرج بنفسه لتحديد الوسيلة التي يتم بموجبها العمل الاجرائی. 
فإذا نم بناء العمل القانوني وفق نموذجه ترتبت عليه آثاره القانونية : أما إذا 
تخلف أحد أشكال العمل الإجرائي . فان ذلك لايؤدي إلى ترتيب الآثار القانونية التى 
ينص عليها القانون. فمثلا يرتب القانون على إيداع العريضة الافتتاحية للخصومة انقطاع 
التقادم . و هی تعد بمثابة الاعذار آما إذا جاءت مخالفة لنمودجها كتخلف أحد بیاناتها 
كعدم ذكر موطن المعلن اليه ترتب عليه البطلان ومن ثمة تزول هذه الاثار المترتبة عليها. 





والعمل القاتونی - مهما كان نوعه هو عبارة عن بناء قانونی متکامل الارکان ۰ 
والقانون هو الذى یقوم ببيان هذه الارکان أو المقتضیات اي یقوم بتشیید له نموذج خاص 
بكل عمل . ومن ثمة يجب أن يأتي هذا العمل مطابقا لهذا النموذج. 

والنطلان الإجرائى . قد ينشأ عن تخلف أحد المقتضيات الموضوعية . هو بطلان 
يتعلق بالنظام العام . أما البطلان الناشيء عن تخلف أحد المقتضيات الشكلية . فحسب 
ف التاعدةالفانونية إلى تحفیقه . وبالعالي فمنه ما یتعلق بالنظام العم ٠‏ وفك و 
پتعلق بالنظام العام . وخروجا على هذا التفسيم الذي استقرت عليه التشريعات المقارنة 
فان المشرع الجزائري فد أخذ بالنظرية التقليدية في البطلان 0 
المجموعة لسنة 1806 و التى هجرها كل من الفقه والقضاء . وهي تلك النظرية التى تنص 

نب 0 7 ار تام ای یت ند اا ی 
۱ : اغا بالتالى لم تبق آية أهمية للتمییز بين مس( 
على أنه لا بطلان بدون نص فى القانون 2۰ ۰ ي ۲ : 


يتعلة ۱ سالة الم ساتطرق البها لاحقا. 
ها اذا كان بتعلق بالنظام العام ام لاء و هي المسالة الى ساتطرق البها. 






أت إبراهيم تچیب سعد المرجع السابق + ص 731 


نذا ا 













۳ < م از ۰ ۳۳ ۱ ادن ۱ وا النطلو: النا 8 1 7 
وقي الحقيقة إن الخلاف قام فى الفقه وا 0 3 نيف . 1 ۳ 

' 1 ۳۹ ۱ ۱ _ 5 5 ۷ ۳ 3 ید فد نتعلع : 1 ۱ ۱ 
تخلف الشكل غير المتعلق بالنظام العام . لقد ثار 0 لمعا ما 3 ا 
۱ 36 د اه ا ` شا امه ۰۰۱۱ ل مهما نت ناو 1 
عما إذا كان من الملائم تقرير البطلان على كل مخ a‏ 


ليت قصره اعماله على العبوب التى تعب العمل الإجراني ٠‏ خی كانت تلك المخاان: 
ام پیز 5 7 5 ۱ 2 1 الاحانة عل هذا السؤال الإتجاهات 1 تاه“ 
على درحه من الحسامة ٠‏ وقد شکلت الإجابة عنى ۱ ۰ 


وهي المسألة التى أتطرق إلبها فيما يلى: 


المطلب الثاني 
الاتجاهات المختلفة في البطلان 


ول فة لشکل العمل الإجرائي . مهما كان تافها . ثم ظهر نظام البطلان فى القانوز 


الفرنسي القديم . حيث يجعل البطلان مجرد وسیله تهديدية في يد القاضى ٠‏ یقرر بعل 
ظروف كل قضية . ما إذا كان يتوجب الحكم بالنطادن. 


سم اعتنق المشرع الفرنسي فى مجموعة 1806 مدهب #2 بطلان بدون نص في 
القانون . ثم تراجع عنه واعتنق في المجهوعة لسنة 5 مذهب لا بطلان بدون ضرر. 
في حين اعتنق المشرع المصري - وهو متأثر بمذهب البطلان في القانون الایطالی " 
ویبقی السؤال مطروحا حول المذهب الذى اعتنقه المشرع الجزائرى ؟ 
وتبعا لذلك ساقسم هذا لمطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الاول : نظام البطلان فى القانون الروماني. 
الفرع الثاني : نظام ۱ ظ لبطلان فى القانون الفرنسي 5 
الفرع الثالث : نظام ا ه ادن فى القانون المصري. 
الفرع الرابع : نظام البطلان فى القانون الجزائري. 











ادخ سهاعيل عم . الاعلان , المرجع السابق , ص 155. 











كان القانون الرومانی يحدد أشكال الخصومة نحديدا جامدا . فعلى المدعی ترديد ما 
حدده القانون من أقوال وعبارات ' ٠‏ ولم تكن الشكلية مقصورة على العريضة الافتتاحة 
للخصومة » بل امتدت إلى أعمال القاضی ٠‏ حيث كان يجب عليه أن ينطق بأقوال 
وعبارات فى صيفة رسمية . وطيقا شكال حا 22 : 


ویتم كل عمل إجرائي وفق شكل خاص به . فإذا جاء العمل الاجرائی مخالفا لشكله 

وقع باطلا مهما كان عيب ا ل تافها . فلا يشترط القانون جسامة الخطأ ولا حدوث 

ضرر للخصم لحي بشت البطلان ° > وادا < خسر الجدعی دعواه نعنجة ما اعت‌اها من عيوب 
شكلية قانه يخسرص بصفة نهائية ۰ ولا يمكن له أن يرفع الدعوى من جديد بنفس الحق " : 

ويطلق على هذا النظام في القانون الرومانی نظام الدعاوی القانونية. ثم استندل 
ويقضد بهذا ن ت 0 e‏ ی 0 مان له 
9 0 ۳ یصدر القاضي he‏ د كن أن نسمی ادن 0 0۳۳ 
م نظام الدعا 

وتخلص هذا الأخير من 553 من ا التي کانت ساندة کی م رف 
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“ فجي والي . نظرية البطلان . المرجع السابق ۰ ض 193 
ال ایل عمو تفس المرجع .:ض:156: 
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7 9 قد اختفت الشكلية - في ذا النظام - بالنسبة سمل o‏ 3 ۳ ۳ 
0 ی مس من البمكلية؟ , وكان هذا الإذن ملزما للخصوم 0 ٠‏ فلیس لهم 
سر بها الإذن مهما اعتراه من 5 أثناء عرص النزاع ع أو عند تحرير 
الإذن : ولا يمنع الخطأ الذى يقع فى إذن البریتور من أن يرتب العمل كل آثاره القانوزية 
تماما كما لو کان خاليا من أي ا 

هذا فيما يتعلق بنظام البطلان فى القانون الروماني . وأنتقل الآن الى نظام البطلاز 
في القانون الفرنسي فيما يلي: 





الفرع الثاني 
نظام البطلان في القانون الفرنسى 


تقوم نظام البطلان في المجموعة الفرنسية لسنة 1806 على مبدأين: 


الاول: « بطلان دون تش 9 قد لضت على هذا الميدأ الماد 1030 هن قانون الاحراءات 
المدنية الفرنسي فقد جاء فیها ما يلى لا یمکن ابطال أى صحفة و عمل اجرائی |ذا لم 
يجن هذا البطادن فنصو صا عليه في القانون ۷ 


الثاني : أن البطلان وجوبي أو الزامي . ففي كل مرة ينص فيها االقانون على البطلان وجب 
على القاضي أن یحکم به مادام تحققت المخالفة التي جعلها القانون سببا له وذلك ما 
تنص به الهادة ۱029 من نفس القانون. ۲ 





وان أي بطلان الذی ورد النص عابه فى القانون وجب على القاضی أن بح به ا 
كانت عت تافهة . كا أن من يتمساك اعنم قد 0 رام لاو 
لاسي أن ن يقطي به NT‏ ت المخافة سینت 





1 - فتحي والي , ٠‏ تظرية البطلان . + المرجع السابق , ۰ ص 1914 
2 مسل اليل عير + اازعلان . ۰ المرجع السانق , ۰ ص 156 
3 تبيل |سماعیل عمر . الإعلان , ٠‏ المرجع السایق , ص ورو. 





0 يا ۱ 








1 LY Wiy ۲ 
ا‎ ١ ۱ 
انيع ها ره‎ 
۹ | ١ 


ظا 
فإتقةا شديدا ون 
قدا 2 ید اا 3 ف | 


ار ال ۳ نقه و وا 





52 9 ظ 0 ظبيق احکام هذه المادة 


ول" رتیه کلب 
1 ار ا 5 2 98.۷ 
TF,‏ 
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وتبعا لذلك قسموا الأشکال الإجرائية: نى اشکال ف جا اس کال 


ور و یس کم ای فى حل رفن سا یام 











- وقد اختلف کل من الفقه والقضاء حول تعریف ۳ الجوهرية ۰ وهي 
المسألة التي اتطرق إلمها عند دراسة نظام البطلان فى القائون الجزائری. 
١‏ 9 وقد اخذ قاری يسن و اا ن ا 
نص بالنسبة للاشکال الجوهرية . وأضاف إلى ذلك معمارا جديدا هو معبار تحقق الضرر 
من العیپ الدى يشوب الشكل القانوني . 
۲ و بت نقد کل من الفقه والقضاء لنظام البطلان السابق توصل | ا رع 


الفرنسي سنة 1933 إلى 2 نون o‏ 














ا 
KE‏ 9 رت 











وبهذا يكون المشرع الفرنسي ة 0 
الحكم بالبظلان - عند النض عليه- - اما على ال ضي 





يقضي به إلا إذا.وقع ضرر للخصم . 
| 

ا ea‏ 
بالاستئناف : أما حالات البطلان الأخرى : ٠‏ فى ما تزال خاضعة م جين العديم 
القائم على مبدأ لا بطلان بدون نص . 

وقد تدخل المشرع الفرنسي مرة اخرى سنه 1935 بتعديل دة 135/ من 
قائون الإجراءات المدنية حيث جاء فيها ما يلى: 

"أي بطلان لصحيفة أو عمل إجرائي لا يمكن إقراره إلا إذا ثبت أنه يضر بمصالح 

الخصم ". 

ات eT N‏ 
شعينة : ف ان شونمد زان ا ا 
ومناقبا #رادة لمشرع . 


وقد أكد المشرع الفرنسي على نفس المبدأ و في المجموعة الوجرائية الجديدة لسنة 
5 فقد نص في المادة 2/114 على ما یلی : " أى ATT‏ آثبت 
الخصم الذی یتمسك به أن العيب قد سیب له ضر واه کان فوا ۳ 
القانون أو كان متعلق بالشكل الجوهري . أو بالنظام العام ". 


وتبعا لذلك ل يحكم بالبطلان ما لم ثبت المتمسك به انه لق به ضرر | 
ل قاوز فکرفلبطلان,وجود!وعدما على وقوع الضرر بمضالم رت إن وق 
عبء إثبات لضرر على کل من یتمسك بالبطلان الاجرائى لسبب بتكل . و ل 











یا 
الم طلا 22 


ي أ ۰ 5 5 القانم ۱ 0 0 
7 ۳ - 5 - 


قار 


ن صياغة نص المادة 3 حاءت ع تنيع 
تشمل الضرر بمصالح الخصم أيا كان مصدره“ 


۲ 1 فيما یتعلق بنظا ام الا في نو ٠‏ الفرنسي , وانتقل الان آل 3 
0 د القاد الفصري كما يلى: 


الفر ع الثالث 


5 1 1 5۹ 1 " : 
عدن »,امرخ الب سايق + ص ن 19 














ویحتل اثباه القانة | راء الا بارزا 17 هه 0 اود قانون عا 
ا ائلة: بطلان .و فادا تم ل خلاف E‏ المغيك 0 لم تتضمن الورقة 











إن القانون يفترض أن الغاية من الاجراء لم تحقق فى حالة ما إذا كان البطلا. 
8 ۳ نصوصا عليه فى القانون ا المتمسكت ضده بالمطلان ان پیت انه # هن وقو : 
ا 0۳ إلى البطلان . ومع ذلك فار ن الغاية من العى ل e‏ ۱ 








حضر الی الیحکمة ف البوم و الساعة دی ا ا 100 قد نحققت الغاية 
01 
من الشکل. ٠‏ حيلئذ 2 يحكم بالبطلان رغم || لص عليه صراحة لتحقق الفاية. 
ما اذ 
آما انس ی مر صراحة . فالقاعدة أن العما ل ۵ ۳ ظ 
اس د ا المخالفة و ادت إلى البطلان ‏ وثانبا أن ۱ 


0 0 عا نع 3 لتق 7 3 ات 9 تحقيقها من سک مقتطم 
ل لد ی ۳ تحقيق الغاية من 6 








































0 المشرع الفرنسي أم تبني اتجاها آخر ؟ وهی المسألة التي أتطرق إليها ف 


الفر ع الر ابع 
نظام البطلان في القانون الجزائري 








َ 1 Er 
لقا بالتكلا‎ 1 ۳ 

Cuil‏ 2 نا 22 ع 
بت 3 


۱ 
۱ ۳ ۱ 5 1 0 1 
a‏ تا اه ۳ لان بدون ڪا 


۳ بال 1 E‏ لان !لا 1۳ ۳ 


ل 


ن ام جراني إلى بطلان 


هذا ا 2 
۳ هذا الفرع إلى الفقرات التالمة الفقة الأول ١‏ 
القفب ه الثانمة | اتناول فيها ولم 


الفقرة الأولى _ 


مجم 7 ا الله 1 ١‏ ظ 
و ۳ 0 
ی القاعدة | 









۲۶ ۰ :15 ا ی ۳ 7 
ل a‏ ۳۳۰۳ ۳ 1 ۲ 
e ۱ ۲: 4f,‏ لآ ۷ ۱ : 1 
٩ 1‏ ند | ” رو ۳ 


بت س لم 4 اله 


21 8ب 2 9 ااال ا 0 9 
0 فز ۳۹ ۱ هب ۱ ||" و ار : ۱ لل ۳ 1 
کے . ای :ر یر ا 7 19 ۱ ۳۹ 51 1 ۹ 
۳ 1 ۷ ڪا 7 EL‏ و سوه ۲ 1 > © ج و 1 
FF e e SE ۳۰ 2 ۰‏ في 3 9 7 
SSS‏ 5 < سای 
a " ۱"‏ 





3 چم و ۱ 5 ۱ بت 7 له أن يعد راك نه مادام أ 2 ا البطلان ور ورد ال 
كى به المادة 1029 وهذا مان لبطلان الالزامى ي او 0 جوبی. 

في حین أن المشرع الجزائري . نجده قد نص أيضا على قاعدة لا بطلان بدون النص 

عليه صراحة فى القانون ۰ إذا تبنى المشرع الجزائري نفس نظام المطلان الذى كان سائدا 

۳۳ كردت عه یگ نة 1806 وبالتالو اصح القاضی مقبدا بالبطلان 

غير أن هناك فارقا بين نظام المطلان المقرر فى المجموعة الفرنسية القديمة . 

والبطلان المقرر فى المجموعة الجزائرية الجديدة . إن مناط الحکم بالبطلان فى الأولى 

كنو أن ينص عليه القانون . أما فى الثانية إلى جانب النص غليه صراحة فى القانون أن 


٠‏ وقد تعرض نظام البطلان الذي جاءت به ارات المدنية اه 2 ی ن2 نقد من 























۱ . ا 0 CS‏ 1 1 ع : ازا Î‏ 
۱ وه RS E‏ 1 0 8 ۳۹ 5 
1 ا ال" 13 5 1 لاك eT 1 5 9 = ۳ E‏ 
E 1‏ کشر لا ۱ ۷ تس ۱ ۳ = ا ۳ 3 ا 
ا 3 1 3 7 1 i‏ الب irs 5 ak E‏ 
١ ۳‏ 5۳ ی . 9 ر ua‏ ۳7 6 ]| 1 لس ١‏ تسار لو ۳ 
انوا کا ال EE‏ تس رما 
1 تحت 3 ار تم 
ا اق مهد . مر ی لؤللؤل. .8 2 
1 ۱8 ا ا ۰ ای به 1 همد 43م لا ۳ ی ۱13 ۳۹ 
mm‏ لا 1 ۳ ۳ 5 | كن 53 1 
ال 1 يذ كه ۷ 3 | سس ان ۹ 52۳ ۵ 0 ۰ ١‏ اا 2 3000 
1 3 ع EE‏ 3 نیت ۱ زه ۱ د الفقر علی ال لیر بل 2 الا 
0 ۳5 ول 7-3 پا تن | ar‏ و اب ¬ : ت 2 ا : عمال الك :| ال سوه 11 
1 11 1 : 2 0 5 یور ال 5 ao.‏ ع "اس 
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ان اج نت 3 الإدارية وا س ْ 
مت ن الذي حاءت بد ال 





7 ا 3 
ال 7 r‏ ۱ سب ی 
۳ و نگ کت 320 5 1" 1 a‏ 
١ 1 ۲ a‏ ۱ 1 


ال و مد e‏ 180€ و كه ۳۳ البطلان الذي 30 لك لمجمو عد لته 000 | 










ا اس هده ۳ ة التى وردت في النص المادة ۰60 00 م 
بالبطلا ن الا إذا نص عليه صراحة ٠‏ فلا يكفو النص الضمنی بان )| یستعل : رع عبارة ۳ 
تاهية 1 ناقبة ۰ ارو لا يجوز أو يجب ' . فلا يجوز الحكم بالبطلان استنادا إلى 0 


۱ پالرجو: ۳۳ مواد قانون الإجراءات المدتية 3 الإدارية تنجد |.. ن المشرع لم يستعيمل | 
ن ٠‏ إلا في ثلاث حالات ٠‏ ققد نح 5 فى المادة 4/8 . المادة 275 و | ۱ 


من ن قانون ءات امدنية والادارية في حين 0 باقي الحالات الاخری يستعمل عبار 











1 























ا ت ا سس ارف د ۷ ۱ 











ات اد تعمل امعان د البظلا. E‏ فا و > 
۱ المشرع في التناقض . قوس على ریم لماش اي ا 
امین :في حين نجده یر مال مسطلح عدم اقول بتكلا 








مشرع نص على أنه لایتفرر البطلان لعیب شكلى الا |ذا نص القانون على ذلك . 
مت ها فعل المشرغ الفرنسي - الأشكال الجوهرية أو المتعلقة بالنظام العام. 


5 تذللك.. ٠‏ یمقی السو ال مطروحا حول ما ادا كه الخصم بخرق لشکل الجوهري . 
وان الشكل دق بالنظام العام فما هو ١‏ 












1 1 ۵ 
/ 3 55 ۳ ۳ ۳ ۲ 1 خلا 1 0 art‏ س ۳ فاد 3 ئا عه 
E‏ اه م 
لاك ل ع A‏ بر ان ۳ 
ع الل ۱ ۳۰ ۵ عم 
ا ۲ 


سح 1 


۲ تف ل دزم 7 227 حود العم ی 5 | 70 نو سار 


ات 1 
ما ال 1 5[ غير جوهر 5 هو a‏ 





ود 
رک 
4 مرس ۳ 5 71 le.‏ 1 17 ۶ 
اع ۳ فان 1 جد #٠.‏ ۱ 
أينا الك "ليه ي ۰ 
1 


1 9 
ااا با را 2 1 و" م ۳۹ --- 
+ كأ ١‏ الك ی هو اي ۱۳ 


2 5-59 ات كد 
ا ع 


شوب ر ١‏ الاه على ال كال الجوهرية التى ورد النص عليها فى القانون . 
۱ المادة 276 مر لانو 2 ت تب 9 0 


س و ۳۹1 














وبإنسكايضا باه 760 من لفت القانون, برملی وجوب ابلاغ النبانة العامة عة 
بام على الاقل قبل تاريخ فت بالقضایا العالية : فاذا لم يتم تبلیغ النيابة القامة 
پاییدی القضايا المشار اليها في هذه الماده .. يعد ذلك مخالفة لشكل جوهري . لكن 
انون لم ينص على بطلان عن هذه المخالفة . 


كياائست ايضا الماده 546 صن نش القانون : على ان يودع تقرير المستشار المقرر 
رامانه الفرقة ثمانية ايام على الاقل قبل انعقاد جلسة المرافقات . لنتستر للخصوه 
الاطلاع عليه . 





کا نحت ایضا الماده 553 من نفس القانون على أن يتضمن القرار البيانات التالية : 
الاشارة الى تلاوة التقریر . فادا صدر القرار و لم يتضمن الاشارة الى انه تم ايداع التقرير 
بامانة الغرفة ثمانية ایام قبل جلسة المرافعات .و إلى تلاوته فتعد هذه المخالفات لشکل 
جوهري . غير ان القانون لم ينص على البطلان جزاء هذه المخالفات . 

كما نصت الماده 605 من نفس القانون على انه لا يجوز تنفيد حکم او عقد اجنبی الا 
بعد منحه الصيقة التنفدية من احدى الجهات القضائة الجزائرية . فاذا تم تنفيذ حكم 9 
عقد اجنبي بدون ان يصدر من احدى الجهات القضائية الجزائرية الامر بالتنفيذ . يعد 


ذلك مخالفة لشكل جوهرى . غير ان القانون لم يرتب ای بطلان على هذه المخالفه . 


تما نت المادة 636و مایلیها من القانون على هه الحجر او بيع الأموال 
المحددة فى هذه المادة فاذا تم بیع او حجز .هذه الاموال . يعد ذلك مخالفة شکل 
جوهري . غير ان القانون لم يرتب ای بطلان عليها. 


فاذا تمسك الخصم بالبطلان استنادا الى خرق الشکل الجوهري المنصوص عليه في هذه 
المواد . فما هو الحل ؟ طبقا للقاعدة العامة المتصوص علیها بالمادة 60 من قانون 
الاجراءات المدنية و الادارية و التی تنص على انه لا يقرر بطلان الاعمال الاجزائية (لعیب) 
شکلا الا إذا نص الفانون صراحة على ذلك و یستخلص من هذا النص . قاعده عامة . 
وهى ان الاصل فى الاعمال الاجرائية الصحة و الاستئناء هو البطلان .و من تمه لا یمکن 
الخروج عن القاعدة الایناء علی نص خاص في القالون. اذن ورد البطلان فى هذا القانون 
على المخالفات للاعمال الاجرائية على سبيل الاستثناء ؛ فإذا لم يرد النص في القانون لا 
























اقهولايعترف بالبطلان ما لم يكن منصوصا عليه في القانون . بسر 


a 79 ( 2‏ 
موص عليه فی اموا ا مشا لا أن تصن بت ۱ 





۷ : انا 





ia 


تعد سيا هن اسباب البطلان التى يبني عليها الظعن بالنقض اغفال الاشكال الجوهر 
في الاجراءات . ۳ 
ان فکرة 'الاشكال الجوهرية . كما رأينا .هئ من اجتهاد القضاء ء الفرنسی ٠‏ فتمنى هذه الفكة: 
يجد الطريق للخروج من >حهود القاعدة القانونية المتصوص علميا بالهاده 1030 
ا تنص على انه 2 يتقرر نطلان ااعمال الاحرانية م چم يكن منصوضا عليه فی القانون . 
وقد اتاب ت لفرنسي ا الجوهرية ۱ والمتعلقة تا ماهر من قاعدة لا 
RE‏ المتعلق بالنظام العام , ل 0 شا رم مرا ا 


فى جين أن ل المشرع الجزائري ۰ نجده قد نص على قاعدة لا بطلان بدون نص و توقف 
عند هذا الحد + ولم الاشكال الجوهرية من حكم القاعدة . 

















خالفة تتعلق با كل الجوهري او النظام العام . دوفي سين ذلك نجده قد اعتیر > 6 
شكل من الاشكال الجوهرية سببا من اسباب البطلان الذي يبني عليه الطمن 





قد و 
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1 1 عن و المأخوز من خرق الشکل الجوهري لصوم بالماده 275 من ل 
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آن ۱" سم هذا قول e‏ 4 "تون الجدید . ر وه 2 ٠‏ عن 0 في 0 
الت "۳ يقرر في ل مرة . ا کات هذه اا ة مخالفة للشكا لالجو ا من 














لك ین لنا اقول ان نون القديم كان مرف بالشكل الجوهري ولكنه ل 

a‏ رفه وترلد د ذلك لاجتهاد القضاء . يستخلص في كل مرة ما إذا كان هذا الشكل من 
لاشكال الجوهرية ۰ فيترتب عليه البطلان أم لا. 

5 حمسن جحد الوضع في القانون الجدید ميختلفا حت تممي المشرع نظاها فى البطلان 
يفوم على قاعدة ا نظلا ن بدون نص و ليم يستثن الاشكال الجوهرية هن حكم القاعدد , 











و لذلك فتاسیس الوجه المأخوز من خرق الاشكال الجوهرية .يجب البحث عن النض 
القانوني الذي يرتب البطلان على هذه المخالفة طبقا لاحكام المادة 60 . و تبعا لذلك 
قان تفسير خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات المنصوص عليه في الماده 2/358 


حل من دنك . وى الاشكال لقي رقف ل بت الع 





۳ "5 حالات طلا الي ا في اا ا يؤوسس 


8: 








1 یه رورت ور دس 


با سای ق ۳ الاشکال المتعلقة بالنظام العام التي لم يرد النص علیها قانونا . 
قکرة ۱ نظام العام ي يحت الاخذ بالمنعار الذى يفوم على تحديد فكرة النظام 2 

لنظر الى الفاية التى تسعى القاعدة القانونية الى تحقيقها فاذا كانت تهدف الى تحقیق 
المصلحة الخاصة . في لا تتعلق بالنظام العام . و من الامثلة على ذلك ما تنص 7 
الماد 9 من قانون الاجراءات المدنبة و الاداراية التی تمنع تبليغ الشخص ایام العطل 
3 خارج ساعات العمل . فهى د تسعي الى عدم ازعاج ل فى اوقات راحته . وولذلك 

فهی تهدف ال حماية مصلحة هذا الشخص ٠‏ و بالتالی فهی لا تتعلق بالنظام القام . 

اما اذا كانت القاعدة القانونية . تهدف الى تحقيق ق المصلحة العامة . فهى تتعلق بالنظام 
العام و القواعد القانونية التی کی ا الها و المتعلقة بالاشكال الجوهرية . کلها 
تهدف الى تحقق المصلحة العامة خاصة المواد 260 ۰ 605 .606 . 636 من ا 


الاجراءات | لي ۳ 
| شالقانُون نم يستئن الاشكال المتعلقة بالنظام العام من القاعدة لابطلان بدون نص في 


القانون 53 اذا اخذنا بالقاعدة ان الاصل في الاعمال الاجر أنية هی الع سه 9 الا تاه و 


ید 9 ۳ ا e.‏ قی القانون ۰ آذن قما هو الحل. إذا مات 16 ك 





































۳ 1 ١ 
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53 ۰ ۳ 


هت 


be‏ 1 اا ب بط 1ش 






اعد ع ا قاعدة لا بطلان يدون 


J‏ کن ما ها اام 
1 ا ۹ ن ر بع الفرنسي و الجزائري ٠‏ هو ان الأول يعتبر الضرر الشرط 
1 اس للحکم پالبطلان . سواء نص ن"لقانون صراحة على فلت ام لم ن ود وا 
تعلق ت المخالفة بالشكل الجوهرى أو تعلقت بالنظام العام . فتقوم 00 مط 0 فى هذا 


۷ ۱ 






نظام وجودا وعدما على فكرة الضرر . ۰ في حين ان المشرع ري 
جدوث الضرر من المخالفة ان ينص القانون صراحة على البطلان . 


1 آذن مناط الحكم بالبطلان فى القانون الجزائري ان ينص القانون على البطلان 
والى جانب ذلك ان بثبت من يتمسك بالبطلان انه احق به ضرر . 












كارا حول تحديد و 








مباشرة للمخالفة التى حدئت .و ذلك 
أأنل ها ۱ م 3 عنة 1 ۱ 
OT‏ امس داد نا ماما علی ای 
10ل یکون الضرر ماسا بحقوق الخصم رر 
یکون قد لحق بالخصم . 
۱ 2 اي به بلح اس 
و الضرر یتحقق متی كانت المخالفة ٠‏ تؤدى الى اهدار حق او بعويت صم , 
ويقع عبء اثبات الضرر على الخصم المتمسك ل : 0 الضررو 
ذلك عن طریق اتنات و جود علاقة سسه ماشرة يمن العمل الو سس سس بشحلي و 


الضرر الناجم عن ذللك.. 

۵ الرأى الغالب فی الفقة أ يعتحد معبار الفابة من الشكل القانوني : قادا تحققت الغاية 

من الشکل القانونی . انتقی الضرر و بالتالى لا یحکم بالبطلان . و یتحقق الضرر كلها 

كك الفاية من الشكل القانوني وبالتالي اصبحت فكرة الضرر ندور و جودا وعدها مع 

الدعوي ( الخصومة ) تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية 1 الجهه القضائية ال 

ترفع أمامها الدعوي" . 

فان لم بتم ذكر اسم المحكمة التى رفعت الدعوي امامها ۰ فان ذلك يؤدى الى بطلان 

E 1 0 5‏ ۱ ۱ 7 ا ا 

خر يصه ۶ لخصومة » لان الخصم « يستطيع معرقة المحكمة التى رقم مت امامها 

الدعوي . و بذلك تکون الفاية من الشکل قد تخلفت 

فير أنه اذا حضر المدع عليه نيا رای 

“جر ا لمدعي عليه بتاريخ الجلسة المحروة امام المحكية الت .فعت الدعه‌ی 

امامبا فد إن الغاية من الشكل القا: مس 1 ۱ تی ر 

بالف MU‏ 7 و اي ةا , قلا یې 5 7 للمدعی علمه الإدعاء 
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لبيعة ت التعداد 85 ورد في في القانون, ما ذا ورد 
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الاجرائية فهي تقابلها أهلية ة الاداء . و هي تعني قدرة الشخص العقلية على القياه 

با ۱ ات القانونية ۷ ۰ نشت ۱ ي 2 روت بتمام 1 وغه 19 4 طبقا 0 40 من القانون 

ادا 3 ترب على انعدام الاهلية بطلان لعیب موصوعي . 

و السوال المطروح ۰ فما هى الاهلية المقصودة في هذا النص؟ فهل بقصد من ذلك 
الخصم اهلبة الاختصام ام الاهلية الاجرائية ام توافرهما معا ؟ 

کر 7 ی جاءت عامة ف: : ی قدا اد الاهلنة 1 و ار 9 

ذ یج 0 ينصرف 0 5 كل من لاهليتين و تخل احداهما : يؤدي الى البطلان 






























قد يضدر العمل الاجرائي باسم شخص لنعدم فنه اهلبة الاختصام ٠‏ فهو 
الا عو له من الناحبة تب کان ترفع موی اسم 0 عل. 
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ادن يجب ا ا لدي الخصم الدی یباشر از اجرائية کل من اهلر 





۱ >2 
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أنه بالرجوع الی ملف القضية يتضح أنه تاريخ 2006/08/07 


زوجت 8 اف) اما ووضعت حملیا يوم 10/28 
المذكور. توم 20061 وبالتالی 


وفع حادث مرور ادى إلى وفاة المرحوم (ب ي) وترك ۱ 


کون الیتت ارح ولدت نهد وقاة والدها ضر الحادث. 1 







ج 2 ها ديت ارو دا د اله > 
0 وه نشت للها ولاه نك 
9 یر ری و ۱ لمات 5-25 وستیهی رت 
و یت 3 ۳۷۱ وكل لاد 1 
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الصفة الاصلية . 





اذن يوجد شخصان احدهما صاحب الصفة الاصلية في الدعوي و الاخر صاحب | 
الاجرائية أو صاحب السلطة کی مماشرة الاعيال e‏ عن عسره أو ما سنت ا لعي 
1 3 عن الشخحر الطییعی او المعدوى طبقا ا نقضی به المادة 2/64 من قانون 















7 ۳ ۲ 52 أو الي بو : 
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حال ي البط ۳ لاسباپ موضوعية o‏ 


ف E‏ أو المعنوي. 


الحصر ام يترك تلك الحالات اجنهاد | القضاء. 0 





وتبعا لذلك سأتطرق الى دراسة طبيعة التعداد الذي ورد في المادة المشار البها كما يلى: 











ا رخ فرنسي قد نص في المادة 117 من قانون الاجراءات المدنية على ا 
لل ات موضوعية. ونتيجة لذلك ثار النساؤل حول التعداد ا ۲ 
1 مادم وما اذا ورد على ا 1 أو المثال 5 




















7 ل مطرو رف 0 یی E‏ لال نسم ۳ اج 
n - 5 4‏ ۴ ار ۱ ۱ تب 1 چا 5 ي فد 0 1 بالفمعل ا نو 














۱ حالتیین ن۰ ادن 1 لاهلية او انعدام ال 


ويض , ام ان حالات | ۱ دن ۱ متعر ی 
واگانت ا حالات البطلان ي اتات موضوعية . لم يرد نعدادها ضمن هذه المادة . 
نيل مس ی مع ذلك تلك الحالات بدخل صمن حالات البطلان م السات موضوعبه . ومن 
ثم تخضع للاحکام التي نظسق على البطلان لاستاب موضوعية ام انها تبقي تخضم 
کی من ل الأسبات.شكلية ؟ ۱ 

۱ صوص ن علیها بالماد: 4 لا تستفرق 13 الحالات المتعلقة بالمخالفات د الموضوعية 71 


الي 0 ۳ موصو عية . 0 متى بعتبر المخالفة شكلية ٠‏ وی تعتبر مخالفة 




















اجابة عن هذا السؤال تقول ققد ذهب الققه الی اعتياد معبار يقوم على طبيعة القاعدة 
ا له 4 1 6 00 انه يحب ان ينصت معبار التمسز : 































الاج راءات | ال“ 





ن شاي î‏ كان هذا الشكل او الوسيل 
بالوبيايلة ي ر ل أواظاف مان . كأن يشترط القانون ان لخم العمل ور 


مس سار دج مس 
ن العمل ای هو عمل ان« نع د 
الارادية في مباشرته كان بصدر العمل من خصم تحت اکراه او جنون . ومنها ما يتعلق 
بصلاحبة القائم به . ومنها ما يتعلق بمحله او سسه . ومنها ما يتعلق بالاهلية و التمث ٍ 
القانوني 7 1 
وتبعا لذلك تحدد طبيعة السبب استنادا الى العمل الذي تتعلق به المخالفة .فاا 
8 احالف بالمقتضيات الموضوعية كان يفقد العمل عنصر الارادية فتعد ا 
موضوعية + اما ادا تعلقت بالشكل الذي بقرره القانون لمماشرة العمل فتعد مخاانة 
بش تسد وعلی ذلك فان المعول عله هو في تحدید طببعة العیب الدی يلحق بالعمل 
الاجوائي ٠‏ هوافي تحديد طبيعة القاعدة التى تتعلق بها المخالفة 


0 د هذا اليد قول انه 2 لا شك قمه ار ب الحالبين بت علیهما با + 
ا ۱ 1۳ بالعیل السلا العامة ۵ ا 


ويقصد بالصلاحية العامة ان يكون مباشر العمل الاجراتی متمتعا بضفة الموطف ۱۲۰ 
الفئة التي ينسب اليه العمل “فاذ| کان العمل الاجرائی مما يصدر عن القاضی . فيجب 

ان يكون من قام بهذا تعمل قاضيا ينتمي الى نفس الفئة فاذا قام بالعيل لیس قاضيا ا 
ينتمي الى نفس الفئة 1 يجب بان يدر عنیار فإن العمل 




































إن هذه تاش تانب ۳ 









٠‏ ات العمل الإجرائي ده و اي حصر على خلاف ذلك نجد 
بشرع الجزائري قد أخذ بحالتين هما الاهلية والتمثيل القانوني . وطرح باقي الحالات 

٠ 0‏ وتمعا لذلك ٠‏ فهل تبقى تلك الحالات خاضعة لأحكام البطلان لأسباب شكلية ؟ 

وإذا كان الجواب بالایجاب . وبذلك لا یمکن تقریر البطلان لأسباب شكلية الا |ذا نص 
لقانون على ذلك صراحة . ومن الامثلة على ذلك إذا صدر القاضی الحکم بالرغم من قيام 
حالة من حالات الرد المنصوص عليها بالمادة 241 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 
وان الهادة 245 من نفس القانون نصت على وجوب امتناع القاضي المطلوب رده عن 
فص .في القضية ٠‏ وأنه رغم ذلك فصل فيها. فالقانون لم يقرر صراحة على هذه 
المخالفة المظلان. 


يفي الحقيقة إن هذه المخالفة تتعلق بعدم الصلاحية الخاصة في نظر القاضي هذه 
1 > | من أسباب د فیترتب علیه بطلان لسیب موضوعي ٠‏ ويما أ آن 






































0 5 مد ا النشاط د الذي يقوم به به أشخاس ا ۱ خصو ها ۳ ۳ ا‎ ١ 








الاجراث 1 0 الشروط الوؤاجب ۳۷ في ا منود ٠‏ سن الاهلية و 0 

۱ ماد : 1 الصلاحية العامة والخاصة وارادیة العمل و محله وسبيه وعبرها من المقتضیات. 
الهش ع حصر القواعد الموضوعية فى قاعدئین . القاعدة الاولی التي ققد 

الاهلية . وال ی تعلق بالتمثيل القانوني. 

ف 7 س نجد ان المشرع اعتير كل مخالفة للقواعد الجوهرية أن القواعد الموضوعية ودي 

إلى الن الان الذی بینی علمها الطعن بالنقط وبالتالي لم يلتزم المشرع بالتعداد الوارد في 

ا مادة 64 وهن 5 لم يكون کل خرق للقواعد الجوهرية في الاجراءات د كل حالة من 

حالات الن ادن التي لم ينص علیها فکان على المشرع ۱ في المادة 64 

قيئص في المادة 1/358 کل خرق لقو اعد الاهلبة او التمثیل القانونی 

ال قيقة ان الحالة المنصوص عليها بالماده المذكورة كان منصوصا عليها بالماده 

2 من قانون الاجتراءات المدنية القديم . حيث نص فیها على ما يلي : "مخالفة او 

اغفال اچ اجوهرية .في ۱ ج #جراءات 3 بالتالي نم نینی هده الفقرة التی كانت مو جودة في 

ا ن حييم ۹ 






























گن يختلف تماما ما كان عليه في اا الف ا 7 
۱ م بن بن ای 5 تن الب لار ن. وتاك المان و اماق اجتهاد القضاء يعرر في ثل 
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وا لیما من نون ۳ المدنية والإداوية ٠‏ إن ن البطلان الناشئ . عن 
هذ لیات هو بطلان لعيب موضوعي . لان محل الحجزاوالبيع وود على محل غير 
جائز ااهل فيه أو يطعن الخصم في حكم أو قرار ۰ ویتمسك بالنظلان استنادا إلى ان 
آکم او القرار صدر من التشكيلة مخالفة للقا: 


5 -- 








لان لمکم او القرار صدر من همئة لا تتمتع بصلاحية القضاء لكن القانون لم ينص على 
لمطلان على هذه المخالفة فاذا انتهی قضاة الموضوع الى رفض هدا الدفع یکونون قد 
۱ تطبيق احكام الماده 64 التي نقضي على أن لي حالات المطلان من حیث الموضو : 
سور 0 حالتين . انعدام الاهلية او التمثيل اقات ولم يرتب ای بطلان على حالة 
انعدام الصلاحية فيمن يقوم بالعمل الاجرائي . 


وتبعا لذلك فاذا ت ا 1 هسم ف التسكمة العليا بالوچه ا من خرق قاعدة 
1 7 ۳ ۳ آ3ا“ 1 الذي 5 فيه ا حالات ت ار دوم يدبع ۰ فان 7 ل رتب 0 









ا 
سرام ۳ العانن 
د . .۱۲ 


۳ الاه ی اوم نے 





ا ظ لذلك ان الطاعن من حقه ان پئمسك بالماده 1/358 وان القرار 00 فيه قد 
خرق احكام المادة 245 او المادة 636 من فائون الإجراءات المدنبة . لان ثلك المخالفة 
۱ كل خرقا لقاعدة جوهرية في الاجراءات. 


فو حن ان المطسون ده يتمسك باحكام المادة 64 من ان المخالفنات اشاب 
موضوعية محصورة في حالتین . وان المطلان الذى يئمسك به الطاعن غير متصوص علبه 
في القانون. 

هذه المسألة لم تطرح بعد على المحکمة العلیا ولکن اذا طرحت عليها ما هو الحل 
المتوقع منها ان تتخده . فهل تتبني اطروحة الطاعن ام المطعون ضده ؟ 

ان الاتجاه الذي يمكن ان تسير فيه المحكمة العليا با في هذا الصدد هو ان تلجأ الى مقارنة 
بين نص المادة 4 والذي جاء قبه ان حالات بطلان المقود غير القضائية والاجراءات من 
حب موضوعیا محددة على سبیل الحصر . وبين نص المادة ۱/358 3 تعثبر كل 
خالفة لقاعدة جوهرية تعد سببا من اسباب البطلان التي يبني عليها الطعن بالنقض ومما 
لاشك فيه ان ی الاجراني هو ا تتعدد مقتضا 0000 
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بعد استبعاد النصيين المتناقضيين . استنادا الى احکام القواعد العامة .على اعتباراته لا 
پوجد ما يقيد حالات البطلان للعيوب الموضوعية و بالتالي لا تخضع لقاعدة لا بطلان 
بدون نص ولا بطلان بدون ضرر. 
0 0 ذلك . يمكن التصریح بالبطلان استنادا الى هذا الاتجاه أنه في حالة الطهن 

ان ضد الحکم او القرار الصادر من القاضي الذي تتوافر فيه احدی حالات الرد سك 
ا e‏ النضية . او الطعن بالبطلان ضد الحكم او القرار الذى تضمن حجر او بيع 
امول المنصوص 5 بالمادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وغيرها مر 
























.وهكذا تبقي حالات الان لاسباب موضوعية : اجنیا القضاء . يستخلص في كل مر 


عط وان 








أحد المفتضيات ترئب عليه جزاء قانونی هو البطلان. 
ان لذلك يشار ار ساول حول ما إذا كن في الإمكان إنفاذ بعض الأعمال الإجرائية 
وادا كان دازو 0 ۷ درد به القواعد النى تنظم تصحيح العمل الاجرائى 
ویب ٠‏ غير ان المجموعة الجديدة لا جرا ات قد ورد فيها نص يقضي بجواز تصحيح 
لمطار: ۰ لله ۱ ب الشكلية والموضوعية 5 وهذا م تنص علبه الهادتان 602 ۰ 5 من قانون. 
۳۳ المدئية والادارية. ۱ 
ئىعا لذلك ارق الی اجراءات نصحیح البطلان للعيوب الشكلية ؟ r.‏ 
٠ 07‏ وأقسم هذا المطلب الى فرعين الأول أتناول فيه اجراءات تصحيح البطلان 
سوب الشكلبة الثاني أتناول فيه تصحیح البطلان للعيوب الموضوعية و ذلك على 
النحو التالي : 
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0 لتصرف د المحول له في حال غلبه ببطلان 
ت ااصلي "۰ بینما تحول العمل الإجرائي يتم بغض النظر عن نية من ن قام با با نمه 
ج قب شترط أن تتوافر إرادية العمل الإجرائي . فالتحول یمکن أن يتم دون اند 
۱ إرادة من قام بالعیل المحول البه. ۱ 


ویشترط للاخذ بالنظرية أن یکون العمل الاجرائی باطلا لتخلف مقتضی من مقتضیا: 
8 وان تکون المقعضیات الباقية تکون عملا قانونيا أخررصحبحا يعرفه اتاو 


ومن أمثلة التحول . اذا كان حلف الیمین الحاسم باطلا لعیب شکلی فانه یمکن أن 
يتحول إلى إقرار قضائي صحيح . وكذا تسليم صورة من الإعلان في موطن غير موه ب 
نله ا E‏ لصو فان وو 8 ص 
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۱ لکن المسالة في نظرد ية تحول العمل الاجرائي ليست مسالة بطلان وترتیب بعض 
1 تار القانونية عليه وإنما هي مسألة عمل باطل .يتحول إلى عمل ل صحیح . ۰ وتمعا' ذلك 


e.‏ و القواعد العامة النى يخضع لها العمل ام جراتی ي الصحیح دون حاجة. 
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ننا 5 | الشق الذي 7 يطعن فيه . وباطلا فر ۳۹ الذي طعن فيه وقضی 7 
هذه الصورة لم يرد نص عليها في قانون الإجراءات المدئية والإدارية » لكنه وإعمالا 
بالقواعد العامة فانها لا تمنع من الأخذ بها. ظ إعم 


d‏ . تصحیح البطلان بالتکمله: 

يقصد بتصحيح البطان بالتكملة إزالة لعیب. الذى .شاب الإجراء سواء بتجديد 
2 ا بحست يحل محله 1 أخر سح 1 بتجديد شق منه E‏ 
فيه مهل ل تقل عن 20 يوما قبل اناد الجلسة . ا ۱۳ 
الإعلان + قاذا تضي E‏ هله و ما ل من نلك المحدده 2 0 | وحضر ي الك 
الأعلان ا وا بإعطاء المعلن النه میلة جدیدة. 


وتبعا لذلك اذا جاء العمل الاجرائي معيبا حيث ينقصه مقتضي من مقتضيات 
صحته . يمكن التصحيح ذلك عن طريق EE‏ المقتضی الذی ینقص العمل الاجراتى 
باضافة الى العمل الباطل المقتضی الذي ینقصه . ومن خلال هذه العملية يصبح لمیل 
الباطل عملا صحيحا كتقديم صحيفة الدعوى او الطعن والتي ينقصها احد البيانات التى 
يتطلبها القانون توافرها فيها " كالعريضة التى ينقصها موطن المدعي فتصبح هذه العريضة 
التي ينقصها هذا المقتضي باطلة . لكن هذا البطلان يمكن تصحيحه . بتقديم عريضة 
اال موطن 9 . او يرفع الطعن بالنقض امام المحكمة العليا دون ان تكون 
عريضة الطلعن بالنقض مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من ار المطعون فيه . فان 

هذا النقص يمكن تکملته بایداع نسخة مطابقة للاصل من هذا القرار فى ملف القضية . او 








اعلان رین افتتاح اا بومة التى یکون موضوع الطلب لقضاني غير معین تعییناکافی 
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اانه رن اة ٻالتكملة سواء تعلق المطلان بالمصلحة العامة او المم 
اس 


طلب القانون شروطا توافرها في التصحيح بالتكملة ‏ وهي كالتالي؛ 






۱. 


٩۱ وم‎ 





ظ 1 يجب ان يتم التصحیح فى المیعاد الفانوني 
طبقا للقاعدة العامة ا تفضي بانه اذا حدد القانون ميعادا للقيام بعمل ما. فيجب 

ان ن یتم هذ العمل . بجميع قتضمان في هذا المبعاد فاذا رفع 6 هن غير محام . 

فيمكن تکملة هذا ادا عريضة الإستئناف من محام خلال معاد الإستئناف .. 

فاذا انقضي هذا الميعاد , اصرح التصحیح غر و 

واذا لم يكن هناك میعاد يجب القيام بالعمل خلاله . فان المحكمة هي التى تعين 
مادا 1 تصحیح . فاذا لم يقم الخصم بالتصحيح خلال هذا الميعاد اصبح التصحيح غير 

بضا ۰ کار ن يأتي موضوع الطلب القضائي ناقصا . فتأمر المحكمة یاستکمال هذ 
1 یل محخدد , و يقم المدعي باستک 3 هذا 2 ل هذا الء لا : 
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الا في سول اتی ينس فيا ا انون ما ال 


ويحو ي له حب المصلحة ان يباشر التصحیح بمجرد توافر شروطه . سواء كان ذلك 

و ل او بعد !السك بالبطلان ۰ کار ن تسات المدعي عليه ببطلان عريضة ة افتتاح 
لخد وم | لتخلف احد البيانات التي تنص عليها المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية 
کے جاء قبها ال 


" يجب ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوى ( الخصومة ). تحت طائلة عدم قبولها شكلا' 
البيانات الآنية ...... " كالعريضة التى يقدمها الخصم ولا يذكر قيها موطنه أو لا يشير الى 
إسم أو طبيعة الشخص المعنوي . 

إن هذه العريضة ینقصها هذا المقتضی فيؤدى الى بطلانها . فادا بادر المدعی الى 
عدیم عريضة بتيسك قببا بالتصحبح باضافة المقتضى الناقص > قىۇدى ذلك الی 
تصحبح العر يضة ومن ثم يجب ان یتمسك صاحب المصلحة بالتصحیح . وذلك بقیامه 
بالعیل الذي يؤدى إلى ذلك. 
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ذكو کل ا 0 ؛ أن المصلحة غير قانونية أو المصلحة 
نيقضي يعدم اقبولها.. واما اذا اذا جاء الب 0 
oy E rr‏ من 
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9 ون 1 الكل 3 


تارج تسليم اد 











ا زر الیدة | الناقصة لاحت ۲ حفوق ق الدفاع 


اما اذا کان 





بالحضور باطلا للعيب الموضوعي . وحضر المدعي عليه او 





یجرد ز تحقق الواقعة المنشئة له . دون اشتراط اثبات الضرر الذ ا 
0 لضرر ی يلحق بالخصم نتيجة 


۹ 1 SES ۳ 11 2 ١ 


ام .الم 





, رجعی 9 انة د التكليف احور ل لمدة ماي 
ضور عدم ات الاجل î‏ ۳3 الجاسة ة ان حضو ۱ 
۱ 


ممثله اي 1 هذا الحضور لا یصحح التكليف با لحضور ٠‏ استنادا الى القاعدة الت 


e 


ضى بانه 0 بطلان بدون ضرر فلا تطبق هذه القاعدة على هذه الحالة فيقع ال للان 











سین 515 


. 2 سي أن يحكم بالبطلان سواء کان ملفا افا اا ۱ 
لجوهري ما لم يكن منصوصا عليه فى اقا" ۳ ن متعلقا بالنظام العام أو 0 






قاد نؤزل ضاحت المح اة عن البطلان ولم تت اف به يصبح العمل الاجرانی 
الیعیب صحبحا . ومن الامفلة على ذلك. ان یتسلم الخصم التکلیف بالحضور يوه 
العطلة الاسبوعية . فبقع باطلا . فاذا حضر المدعي عليه المكلف بالحضور اما البسکیة 
ولم یتمسك بالبطلان . فیصحح هذا البطلان عن طريق النزول عنه . لأن البطلان مقور 


والتزول عن المطالان قد یکون صریجا او ضمنا. 


ه آزاله البطلان بوقانع قانونية لاحقة 

يقوم المشرع بتحدید وقائع معينة فى الخصومة . فاذا حدئت احداها ترتب علیها 
9 الحق فى البطلان . وترتب هذه الوقائع لاتر بمجرد تحققها صرف النطر عن اتجاء 
ارادة الخصم . ومن الامثلة عن ذلك ما تنص عليه المادة 50 حبث جاء فيها ما يلى : 

" يجب اثارة الدفوع الشكلية في أن واحد قبل ابداء اي دفاع في الموضوع او دفع 
بعدم القبول : وذلك تحت طائلة عدم القبول " . فاذا لم يتمسك صاحب المصلحة 
بالدفوع الشكلية اي يتمسك بالبطلان قبل التطرق إلى الموضوع . فاذا خالف هذا 
رتیب سقط حقه في الدفوع الشكلبة واصبح العمل الاجرائي المعيب صحبعا وزال 
البطلان الذى شوب الاجراء . كذلك اذا انقضت مواعيد الطعن على الحكم المشوب 
بالبطلان . فترتب على ذلك زوال البطلان ويصبح الحكم صحيحا. 


اغ 5 











: تصحيح العمل الإجرائي لعيب موضوعي 
ان البطلان الاجرائی قد یترتب عن عيب شكلي او موضوعي . اذا كان القانون بر 








تصحیح العمل الاجرائي لعيب شكلي طبقا لما تنص عليه المادة 62 من قانون الاجراءار 


المدنية والإدارية . فهل يسمح القانون بالتصحيح لعيب موضوعي ؟ 
واذا كان الجواب بالايجات : وذلك ما تنص علمه المادة 66 من نفس القانون ا 


1 بطلا ي اجراء ه من الإجراءات ت القابلة للتصحیح .اذا زال ذلك البطال. ن باجراء 
ی اغيم 3 


ان تصحيح البطلان فهو جائز سواء كان نتيجة لعيب شكلى | و موضوعي ٠‏ كذلك ولو 
کا ن متعلقا بالنظام العام + ان ن هذا الاخیر لا يتأدي من هذا التصحيح ' ١‏ 


ا و رای ۳ = 
:۱ اي وا : 


م ن الیظلا. ات عن ع الاهلية + هو ۳0 موضوعى 00 بالنظاء 
العام . واه کما رايا .تنقسم الی أهلنة الاختصام و الاهلية الاجرائية 


ان البطاد,: ن المترتب عن انعدام اهلبة ال ختصام ۰ بطلان متعلق بالنظام العام . وهو 
غير قابل للتصحیح . على ساس ان العمل الاجرائي قد صدر من شخص غير موجود من 
الناحية القانونية ٠‏ لان اهلمة الا ختصام تقترن بوجود الشخص من الناحبه القانونية . فاذا 
رفعت الدعوی من شخص او على شخص لا وجود له من الناحية القانونية كان يكون 
متوفيا او کان ترفع على هيكل اداري لا يتمتع بالشخصية 532231 فالعمل المتخد او 













۳ بان‎ a 1 
























الصادر من هذا | لشخص باطل . ٠‏ بل ينزل هذا البطلان الى هرتية ف a‏ 
للتصحيح.لان العدم لا وجود له . فلا تلحقة الاجازة او الث ٠1‏ 
وبين البطلان لاتصدام الاهلية الاجرائيئة . کالدعوی و 
الاهلية . فهو لا یتمتع بالاهلية الاجرائية ئية ( اهلية ا#داء ). فاذا صدر العمل من شخض 
متعدم الأهلية الاجرائية . ؛ بترت عليه بطلان لعيب موضوعي متعلق بالنظام العام ..و 
هه عبر قابل للتصحيح 2 ن العمل الاجرائي صدر من شخ منعدم الاهلية الاجرائية 
نع هن یت 
تل اکم یلا لسن ار E‏ 1 6 
ده ان الهسالة تتعلق الصفة الاجرانية ٠‏ فاذا تم بالعمل الا جرانی بواسطة شخص 
لا يحوز على التفويض ۰ فهذا العمل قابل للابطال. لكن اذا تدخل فى الخصومة ممثل 
الشخص المعنوى أو الطبيعي 9 یحور على التفويض + فد خو له في ا 
ات ها اذا 4 | میم ادخال.: ممثل الشخص الطببعى او المعنوى في ا 
فيبقي البطلان قايا لويد ىبي ان ٠‏ اما اذا صدر العمل 
1 لول فى A‏ > فيؤدى ذلك 8 مك الیل الاجراني . 
تصحيح الى زوال الضرر . فاذا بقى الضرر رغم التصحبح فلا يقبل. 
اما التصیی للعيوب الموضوعية فهو غمر جانز فی کل حور البعض منه یقمل 
EG NE‏ م فمقمل د البطلان المترتب عن نقص الاهلبة او 
انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي. 
ةا Aa‏ فر عر فا 
اما البطا و المترتب عن انعدام اهلبة الاختصام 8 . yT‏ ال پا ل 















1 .أحمذ ابو الوفا , الدفوع .ص 110 . 











7 رت رد 








م هذا المطلب الى فرعین الأول اتناول فبه كيفية الت 
اتناول فيه آثاره وذلك على الوجه التالی: 












نت : ل ا بصن نسبي ويطلان دا تيدف الأول إلى حما 





ا وک ۱۱ 
E OF. E OT‏ 
م ۱ 114 ۱ ۳ 35 
2 پا 1 
]اح لجار 


4 
ات عا ۳ 
از نت هر 7 
٠‏ 1 
۱ ۳ 4 
۱ 2 1 0 
۱ ۱ ۱ 













ات 


۱ aT 
کا تمدقا میا زر یری ر‎ 


ابا اي 7 تتعلق بالند د الى تحقيق ممل اة 











ظ عام العام , فإذا , 

5 + ال ای علر ذلك ۱۳۹۱ صدر حكم من محک ز مشا 2ت لد 
يا جر على ذلك بطلان العمل الإجرائي . وهذا | لبطلان يتعلق النظا 59و 
ا وی ر 2 اوسن نرب کي وا( 
e‏ ا وان ب شحلي بالنظام العام کیت ن الط لان لع ع 
اميق ا 7 - هل 9 و الاهلية الإجرائية | و التفويض لهیشا 


| 
ا القصاسة اصبحت في اغلی التشریعات الحديثة نظاما من نظم 
القانون 6 ٠‏ و شه ال مر الذى اد ا اعتما و آغلت الأضكا متعلقة 
0 5 اليل 0 ۳ و۳ و ومن 
ان نمیز بين SE‏ ۰ فيتقرر الحق في التمسك 


امه هذه ۱ ملجة وحده . فليس لغیره أن يتمسك به ..سواء كان هذا الغير من 
الخضوم ٠‏ أو امه القاضى نفسه. 


نحت الرجوع إلى إرادة المشرع _ فى حالة عدم النض على نوع البطلان _ لمعرفة 

ها إذا كان البطلان يهدف إلى حماية المضاحة العامة أو المصلحة الخاضة . فالبطلاه 
الثاشيء عن إعادن أحد تک 1 انقطاع الخصومة هو بطادن بهذف إلى حمانة 
مفصلحة خاصة ليؤلاء ولا يجوز أ ن بتيسك بالمطلان من كان ع اسما قنه . ویستوی آن 
يكون من نسب إليه البطلان هو الخصم نفسه . أو شخص آخر يعمل لحسابه كالمحامي 
و المحضر. 

ویکون البطلان متعلقا بالنظام العام إذا كان البطلان مقررا کجزاء لمخالفة قاعدة 
هيدف إلى حماية المصلحة العامة . فحينئذ يحق للمحكمة أن تقضى به تلقائا ٠‏ كما بحق 
للنيانة العامة ا سل A‏ 
۳ ظ 1 ل لاه ای بالنظاه r‏ 
ظ وم . ولكل ذي ملح لك لأول مرة آمام الیحکمة العليا . مادام أساسه 
كانت علیها الدعوی ا ولو كان 1 ول مرة أمام 














الاجراءات المدنية والان ۱ 7 


الواقعي مطروحا عليها وسواء كان امن طرفا أصليا أو متد خا 5 أو کان هو الذي قام 





الفر ع الثاني 


آثار البطلان 


لا يقح البطلان بقوة القانون ولو تعلق بالنظام العام . ولذلك وجب الحکم به . فالحکم 
بالبطلان هو حکم مقرر . اما حکم الصادر بابطال العمل الاجرائي فهو حکم منشئ . واذا 
حکم پالبطلان اعتبر العمل الاجرانی کأنه لم يكن . ولا ينتج أي أثر کقاعدة عام بل جمیع 
الاثار المترتبة عليه تزول مثل قطع التقادم . ویزول اثر قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوي 
الحيازة و دعوی الملكية » وذلك اذا سبق للحائز ان رقع دعوي ملكية . فيترتب على ذلك 
سقوط دعوى الحمازة ٠قاذا‏ حکم ببطلان اجراءات المطالبة القضائية ۰ فان ذلك يؤدى 
الى زوال اثر هذه القاعدة . وبحق للحائز ان يرفع دعوي الحيازة لان دعوی الملكة الى 
تم رفعها سابقا قد حكم بإبظال اجراءاتها. 


والخصومة باعتبارها وحدة قانونية تتميز بالحركة والتتابع في الزمن . فالقيام بالعمل 
الإجراني يعترض عماة لاحقا مرتبطا بالسابق . فهو عمارة عن حلقة من حلقات التسلسل 
القانونی للخصومة”. 

ويترتب على بطلان العمل الإجرائي بطلان الأعمال اللاحقة المرتبطة به . ولکنه لا 

يؤثر على الأعمال التي سبقته. 

ومن الامثلة على ذلك ان يحكم ببطلان محضر التکلیف بالحضور فلا يؤثر ذلك على ۱ 
صحة عريضة افتتاح الخصومة التی سبقته . لكن الحكم ببطلان عريضة افتتاح الخصومة 
يكرتب عليه بطلان محضر الت ليف بالحضور . لان العريضة الافتتاحية للخصومة تعد 
مقتضي ضرورية لصحة الاعمال الاجرائية اللاحقة. 








د او ج تب سعدء القابون التي البخاص ۱ TIT‏ 
5 فعت والى :الط ص 417, 



























521 ۱ 

TS‏ ۰ يؤثر على الحق الموضوعي . فمن حق 
ااب الانقضاء . عر كم E‏ 

he ' من‎ 

ولايشوبها عيب يؤدي الى زوالها. 


مه مين الاعمال الاجرائية يجب ان تکون صحبحه 


موضوعها وهي النهاية الطبيعية وبذلك تکون قد حققت هدفها الذي نشأت من أجله. 
وقد تنتهي بغیر صدور حکم فى موضوعها . فتزول برمتها ليس بسمب علة اصایت احد 
إجزائها وانما لعارض من عوارضها و هی المسألة التی اتطرق البها فیما يلى: 


الفصل التالث 
عوارض الخصومة 


تمهید و تقسيم 

يتولد عن الطلب القضائی مركز قانوني اجرانی . مستقل عن المركز القانونى الموضوعي 

محل الحماية القضائمة . هذا المركز الناشئ عن المطالبة القضائية. يسمى في الإصلاح 

لفقي بالخصومة القضائية " وهي عبارة عن مجموعة من الانشطة الإجرائية التي يقوم 
N 1‏ د رات و مد انطلاقتها الأولى فى الحيأة 

والخصومة القضائية كائن قانوني له بداية ونهاية . و منذ انطلاقته' ولى في 

غابة مع 4: عبر أنه 3 اتناء سيرها سحو هدقها قد تصبيها 


لرکود »و قد تؤدي بها إلى الزوال من غير ان تحقق 


عوارض تؤدي بها إلى السكون و 
هدفها . و هو الفصل في موضوعها. 


58 4 








EE 


1 آبو الوفاء . المرافعات , المرجع السابق . ص 513. 





۳۳ 0 الاجراءات المدنية وار 
والخصومة القضاشة لحي تحقق شدفپا : يجب أن تسیز وأن نستمر في | جرة , ننا 
من إجراء إلى آخر بشكل متتابع في الزمان بانتظام واطراد ؛ إلى أن تصل إلى مر 
آختتام المرافعة بصدور حكم يحسم جوهر النزاع المطروح على القضاء ؟. 

غير أن سير الخصومة لا يجري دوما بانتظام و إطراد على هذا النحو. بل قد تصارق 
عقبات تؤدي إلى ركودها . و اسنات هذا الركود تتعدد . فقد ترجع إلى القانون نقسا وق 
تعود إلى حالة الخصوم الشخضية , وقد يرى الخصوم أنفسهم أنه د فائدة من الاستمرار 


ولدراسة كل ذلك . يتعين تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول: فى وقف الخصومة. 


اليبحث الثاني: في سقوط الخصومة. 
المبحث الثالث: في ترك الخصومة. 














وإلى تفصيل هذه المسائل فيما يلى : 


المبحث الأول 
شي وقف الخصومه 


يقصد بوقف الخصومة عدم السير في إجراءاتها لقيام بسیب من الأسبات التى تجعلها 
راكدة ١‏ لا تبرح مكانها الذي وصلت إلنه: 1 
ولکن إذا تعرضت الخصومة إلى الرکود ۰ فتظل الاجراءات السابقة على ركودها تحتفظ 
بكل آثارها القائونية , آما التي وقعت بعد رکودها فتقع باطلة حسب القواعد العامة في 
كن 





















1 13 
: هما كان 


نا . . 7 ٠‏ | 
از ۳ 
۱ ديسب را . 3 كل ا الى aS‏ سس 
۳ ۱ 


1 ۳ 8 " 
۱ ۳ ۹ 7 ي هنحسو ص و 
5 






E‏ المطالب القالية: 
الملل ب الأول ل: ولف الخصومة بحكم القانون.. 
۳ ۳ وقف الخصومة بحكم القاضي 

المطلب الثالث: وقف الخصومة بناء علی ای الخصوم. 
٠‏ البطلب الرابع : وقف الخصومة بسبب | 2 


. وإلى تفصيل هذه المسائل فيما يلى : 


5 1 








المطلب الاول 
وقف الخصومه بحکم القانون 


قد ينص القانون على وقف الخصومة القضانة في أحوال معينة و يتم ذلك. بمجرد 
تحقق سببه . وأحوال الوقف التي ينص عليها القانون تتعدد و هي: 














مس ۱ حب القانون وقف الفصل في 3 0 ظ 
لعهومية إذا کانت قد حركت ". ويستوجب و مدئية ورفعت دعوی المسؤولية المدنية آر 
نان الفعل الو احد مسوولیتان: : جنانية 9 مام 
المحكية الهدنية . 
و وجود وى 
المدنمة أن توقف الفصل في 
غر قابل لطرق الطمن العا 


ى المسوولية ا أعام المحكمة الجر و ا || 

الدعوى المدنية إلى غاية الفصل في الدعوی الجزائية بعکم 
ورة كقاعدة عامة. و فاعده لجنائي يوقف المدني + لیس الا 

اس لممدا تقد القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما تعلق بوقوع اجره 
لقانونى ونسبتها لفاعلها . ,و قد نصت على هذا المبدا المادة 9 من الفانون 
د الا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي ي الا في الوقائع التو 
فصل فنها هذا الحكم وكان . فصله فمها ضروريا 

فلا يتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها كما إذا قضى 
الحکم الجزائی بارتکاب الفعل من هذا الشخص , فان القاضى المدني يتقيد بهذا التقريرو 
سب علبه آن برتب عليه المسوولية المدنية المبينة على الخطظأ الشخصي و إذا نقی عنه 
المسوولية یکون قد أخطا في تطبیق القانون . و يتقيد القاضي المدني بالحکم الجزاني: 
سواء صدر عن محكمة الجنایات أو الجنح أو المخالفات . وسواء صدر عن محكمة عادية 
أو استثنائية کالمحکمة العسكرية . و تطبق قاعدة الجنائی یوقف المدنی على الدعاوی 
المدنية والادارية. 


وينبغي على المحكمة أن تقضي بوقف الفصل في الدعوی المدنية و في أية مرحلا 
كانت عليها تلقائيا لتعلق الامر بالنظام العام . كما يمكن التمسك بهذا الدفع لأول مر 
أمام المحكمة العليا ما دام أساسه الواقعي سبق أن تم طرحه أمام قضاة الموضوع. 


وج على تطبينق دة الجتاني يوقف المدني الاثر القانوني - بمجرد تحريك 


i‏ ووو ولف کی وله المدنبة. 











کے اب شمه یر ل ال موی سوب نها اما اج 00 
المحکمة عن طریق الاستدعاء || 










00 0 الفصل ف الدعوئ ١‏ 3 3 
0 1 فى الدعوي میرن ۰ ولکي اف ای 
ر وصور واحد وهو الجريمة . و 





ا ن ال اي 0 المدنية 0 على الفصل في الدعوى العمومية 
اج 
00 الدعوى ادن دون حاجة لو نتظار ب سل فى ا ۱ ۰و علی 
ذلك يجب دائما التمییز بين ما إذا كانت الدعویان لستندان: ن إلى مصدر واحد ام لا : 


ومن الحالات المي يجب فيها وقف الفصل في الدعوی الأصلية إلى غاية الفصل مدى 
ملاحية القاضي في الفصل فى الدعوى وهی المسألة التى اتطرق إليها فيما يلى : 


2. طلب رد القاضى: 
تنص المادة 245 من قانون الإجراءات المدئية والإدارية على ۳ يلي: ' ' يجب على 
م المطلوب ر ود ۵ اع من | الصا ا e‏ 
قبل الفصل فى طلب الرد : يكون حكمه باطلا لانه صدر من قاضي لا يتمتع بالصلاحية 
الخاصة فى الفصل فى الدعوى. 
0 باس یا ا چم 2 آما الاح اا 
غير آن الإجراءات التي تمت في القضية . قبل طلب رده تبقي a‏ 
ا ۱ ۱ ندع واطلت ههد ما تقضر نه البادة 2/245 اليشار إلها. 
التي تمت بعد تقديم الطلب الرد تقع باطلة وهذا ما تقضي به المادة 


والحكم الصادر بوقف الفضل فى الدعوی ‏ ليس إلا حكما مقررا. 
الی جانب تلك المسائل التي تستو جب وقف الفضل قي ER‏ الأصلية . المسالة 
متعلقة بالطلب الفرعی الخاص بالطعن في التزویر و أتطرق البها كما يلي: 



























معيئة استنادا إل 19 بيع + فيرد يي 559 7 يي في هذا ذا العقد ».وما 1 
به المدن علية لیس إلاطليا عارضا یتضمن دعوى التزوير الفرعية. 

والسؤال الذي يتباذر إلى 2 . فهل يجب وقف الفصل في الطلب الأصلي إلى 
غاية الفصل قي الطلب العارض ی؟ ام | ن لك ۷ زر على السبر اهادي على ۳۳۶ 
الطلب الاصلي . وأن ذلك 4 يعدو ان يكون وسملة دفاع في نفس الموضوع ؟ ش 

ان الاجابة على تلك الاسئلة تقودئا إلى القول . واستنادا إلى القواعد العامة التي 
تخضع لها الطلبات العارضة والتي تنص على إن إبداء آحدها لا يؤثر على الطلب الاصلي ؛ 
ولایودی إلى وقف الفصل فيه ذلك أن ن الطلب العارض ليس الا وسيلة دفاع في دات 
الموضوع وآن السیر في تحقيقه . وهو لا يخرج عن اجراءات الخصومة الأصلية وكاية 
ي و ها تاج إلى انبانها ونجقیقها ۰ ولاايؤدي ذلك إلى وقف الفصل فر الل 





وهذا ما تؤكد عليه المادة 206 من قانون الإجراءات المدنية والإداراية . اذ جاء فيها ما 
7 
" یقصل القاضي فى طلب الضمان و فى الدعوي الاصلبة بحکم واحد . الا اذا دعت 
ضرورة الفصل فیهما کل على حده ". 

وهنا يقصد بطلب الضم 
1 ۽ حيث القضي هذه المادة أن يعم الفصل فى 





ن أي دصوى الضمان افر وهى بعد تعر الطلبات 












بورق مقدمة في الدعوی ا من و اعد ال اة الى ت لحجع لا لطلبات 
مش و سره 1 ا الإجرادات له المدنية الاداراية ور ما | بلي: " 


5 ی 1 ابدی ا عليه طلبا عارضا . یتضمن دعوی التزویر الفرعیة . قیجب 
على المحكمة أن تصدر حكما بوقف الفصل فى الدعوي الأصلية وذلك إذا صرحت بقبول 
دعوي التزوير الفرعية. 

ومع ذلك يبقي السؤال مطروحا حول كيفية رفع الطلب العارض الخاص بالتزوير ؟ 


كانت المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية القديم تنص على أن يقدم الطلب 
بالطعن في التزوير طبقا للقواعد المقررة لطلبات إفتتاح الخصومة. 


اما فى القانون الجديد فقد نص المشرع على إرجاء الفصل في الدعوي الأصلية أي 
وقف الفصل فى الدعوي الأصلية . و الوقف لا يكون الا بموجب حكم . 


كما تنص المادة 4/183 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الحكم 
الصادر فى دعوى التزوير الفرعية قابل للطعن فيه بجميع طرق الطعن. 

اذا وعندما يتمسك المدعى عليه بدعوي التزوير الفرعية . فإذا GF aE‏ بقبولها . تصدر 
المدعي علبة ان يرفع دعوی التزویر الفرعبة طمقا للقو اعد العامة المقررة لطلبات اقتتاح 
لخصومة و يتم التحقیق فى هذا الطلب . تم اصدار حکم في الدعوي التزویر الفرعية . 
ویخضع هذا الحکم إلى جمیع طرق الطعن. وبعد أن یصبح هذا الحکم غير قابل لأي 
طریق من طرق الطعن . يعاد السبر فى الدعوی الأصلية وبالعالی بحست مبعاد سقوط 
لخصومة في هذه الحالة الا من تاريخ صيرورة الحکم لصادر في الدعوي التزویر الفرعبة 











ون هکم كم ا 2 ی حصو مه رت الاخ مقر و جانب ب ذلك 
2 موم ۳ 1 لوقَم ۱ [ کم 0 وهي الاك ال ۳ 5 رق ل ا5 4 با ا ا 


























يحصل الوقف هنا , حكم القاضی .ومن ثمة لا تدشأ حالة الوقف الا بموجب حكم 
قضائي . وبالتالي لا تبدأ آثار الوقف الا من تاريخ صدور الحكم. 


غير أن ١‏ تكمة لا تسطیع أن تقضى بوقف الخصومة الافى الحالات التی يسمح فيها 
للقاضي أن يحكم بالوقف. والوقف القضائي . قد يكون وقفا جزائيا و قد يكون وقفا تعلیقرا 





أولا : الوقف الجزائي: 
لا تتوقف الخصومة القضائية - في حالة الوقف القضائي - الا بموجب حكم قضائی 


ي و ۰4۶9 ولدلك فان آثار الوقف لا تترتب إلا من تاريخ صدور الك 


وقد تأمر المحكمة بوقف الخصومة کجزاء . حيث تأمر المحكمة الخصم بالقیام 
بإجراء معين . يتوقف عليه الحكم في الدعوى الأصلية . و هذا ما تنص عليه الماده 216 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. إذ جاء فيها ما يلي: " يمكن للقاضي أن یأمر 
بشطب القضية + لسیپ عدم القيام بالإجراءات الشكلية المتهنوص علبها فى القانون أو 





























وتلجا المحكمة إلى هذا الإجراء إذا كانت القضة غير مهبأة للفصل فمها اما إذا 
8 0 للفصل فیها . فان غياب المدعي عن القضية المحدده لا يؤثر ذلك على 
سير الدعوى . ويجب على المحكمة أن تقضى فيها” . ولا يحق لها أن تحكم بشطبها و ار 








ان 


فعلت ذلك . بعد ذلك إنكارا منها العدالة. 








1 ۰ القوار السادر بتاريخ 2006/04/19 رقم 331678 . القسم الثالث , القرقة المدنية بالمحكمة العلا اذ جاء فيه ما 
7 ان الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه . بدعوى أن قضاة الموضوع قد انتهوا إلى التصريح يعدم قبول الطعن 
بالاستسناف استنادا إلى أن المستانف لم يقم بتبليغ عريضة الاستلناف إلى المستائف عليه .مما يعد ذلك خرقا للقواعد 
الإجرائية يعرض القزار | جت ون فيه للنقض . ۱ 
ال ري لطامت ی از المطعون فيه في محله ور ا ال لكان ين 
به أى بطلا ا إعلان ال ا عليه لايعد 1 0 











0 57 الم بو اس 1 e‏ | انتهوا | 


0 ون 


0 ۲ ار 


e 














ويڃو مدآ 0 بعت: السير فى انا بعد شطليها بموجب عرینة افيد 
الخصومة طبقا لما سنص عليه الماده 217 من نفس القانون . وبذلك يحت 






خلی عن القضية المشطوبة وبادر إلى رفع دعوی جديدة بنفس الحق المطالب 





خصومة الاولی . التي انتهت إلى الحکم بالشطب ۰ ما يعني أن المدعی قد ترلد. 


ات الاولی . 
وتبعا لذلك يثار التساؤل التالي: فما هو الحكم ادا ترك المدعى الخصومة الأولى وهنا 
وقع الترك ضمنيا وذلك عندما ارفع الدعوى الجديدة ولم يعد السير فى الخصومة الأولى 
التي انتهت إلى الحکم بشطبها 
مو حو عمة 0 : 9 ام لأ ؟ 


ل 0 بها وترتب ٠‏ عليها وقفها و وهي ي الدعوة ى اا وبااي 2 2 


























1 0 في الطلب الأصلى لذن هذه er ET‏ وت 7 : 


بها للك يجب التمیز بين المسائل الفرعية التي تدخل فى اختضام 
الطلب الاصلی ٠‏ والمسائل الفرعية التي تخرج عن اختصاصها. 


المسائل یه التي تدخل فى اختصاص مخكمة الطلب الأصلي تسمی بالمسائل 


الأولية واجبةٌ النظ 7 تطميقا لقاعدة قاضی الاصل هو قاضي الفرع تحص بها م 
الطلب الاصلي شها تدخل في وسائل الدفاع. 














| - انظر القرار الصادر بتاریخ 2013/12/12 رقم 821972 عن المحکمة العليا . الغرفة العقارية . القسم الثالث .غير منشور 
ميث جا؛ فد ها يلي" حيبت ت او ن الطاعن يعبب على القرار الیظعون فقند بدعوي آزد فاد من القطعة بت ای 
"0 م2 بموجب عقد ايجار مجرر من مديرية أملاك الدولة 00 1 قبل استفادة المطعون عليه الأول و بالتالي 
اصبح هدا الا ٤‏ من احتصاص القضاء الاداري على اعتبار أن اعد اطرافه هو اعد اشخاص النون دی ی لیا | ۱ 
باه 2 ۳ د وام الاختصاص مت نا و وت 00 
ین ال و في 0 الأولية المتعاة اند 








۰ تا 5 1 ۳ 
E ۱ ROL‏ ل 0 051 رتم 
۲ ۱ ۱ 1 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۹ 9 الى إن ١‏ 00 : ۷ 1 به 
او تین 7 شا ات مدع استصاصيم الوظم .و هاا لذالد 3 عنمن ۳ 
سس 1 ٩‏ ا 00 ۱ 1 1 باق | ا 57 1 “ل اح د : 2 تیم ی و سراد 1 1 13 E‏ ا جح 1 0 
i E‏ و i‏ 1 : ووج على 3 ٠. > - Tb‏ 3 3 3 . 7 
ج ۱ اس ب ۳ ۳ از[ 5 , " ۳ سا ان | 3 و نا 
١ ۹‏ 9 3 ا ۳7 ۱ ۳ اسيل ۱ ا ۱ یا م شو ج - ۳ حور مب ۲ خی ۳ از 2 
al ۱ ۳ “a / rL 2 ۳‏ حيرط اط سني لك هاج 
۱ 1 ۱ كعم ۱ 928۱ :1 ية 5 ۷ و + اام 
TIT‏ ۱ انس با ای ام ! : 5 ۳1 الى 777 7 1 0 0 8 یاه 2 ص * الوم 
ا 1 Ta‏ "۳ وق کت : كله احور 10 ١ 4 I‏ ۳1 ۳ ۱ 1 9 22 1 ۱ اس 11 ۴ 1 ۱ | ين ! ا ا غ 3 7 
1 5 ات لا .. 8 1 9 2 2 تا ۲ 5 ل 
۳ 5 0 5 . 1 1 ۳ لح 1 / 5 وت 0 وال 8 1 = 
نا : 


۳۳۳ 


بالمسانر اللي ةو واجبة الف 0 077 : وهی تخرج عن اختصاص بسک الطاب الأ 
:1 ا5 كل فی ذاتها دعوی مستقلة عن الدعوی الاصلبة وتخرح عن اختصاصها م۳ 05 
محكمة الطلب الاصلي . يجب أن تعرض على الجهة المد 11 


















وتنشأ هذه المسألة عندما ترفع الدعوی آمام القضاء العادي أو الاداري أو الجزائي. 
ثم تطرح آمامه مسالة لازمة الفصل ترتبط بالدعوی الأصلية . لکن هذه المسألة التي 
يتوقف عليها الفضا ل فى الدعوي الاصلية تخرح عن الاختصاص النوعي أو الوظبفي 
محكمة الطلب الأصلي . و یدخل في الاختصاص النوعي أو الوظيفي لمحكمة القضاء 
الإداري أو الجزائي أو العكس ٠‏ تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادي . وعندئذ يوقف 
الفصا ل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل فى المسألة الأولية من الجهة التي يدخل 
النزاع في اختصاصها بحکم نهاثر ٠‏ تم يعاد السیر فى الدعوی الاصلبة. 


وتأمر المحكمة بوقف القصل في القضية إلى حین الفصل فى المسألة الاولية وتنشأ 
هذه المسالة في حالة ما إذا تم رقع الدعوی إلى المحکمة "ثم یطرح أمامها نزاع ۱۳۳9 
الفصل فيه ٠‏ مرتبط بالطلب الاصلی ٠‏ لکنه یخرح عن الا ختصاص النوعي ا الكت 
الأصلي ویدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة اخري. ومن الامثلة على ذلك ما كانت 
تقضي به المادة 475 من قانون الاجراءات الهدئية والتي تنص على ما بلي: " تختص 
المحاكم المنعقدة في مقار المجالس القضائية بالفصل بأحكام قابلة للاستلناف 
المجالس في المنازعات المتعلقة بالجنسية و بالحجر العقاري و بالقسمة الودية . والبيع 
لعدم إمكان عه > و بحجر السفن و بیعها قضائيا ..." 











د 1 یبط F۴‏ 
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ا حا ل إن 0 ۲ 
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ظ أ بين لاس اصلي و المسألة الأولية فتضبم ای 
مرت ضور سل 7 الدعوی ال الأصلية صلية و:تظل:اللخصومة الاصلية موقوفة إلى فا 
9 0 9 و صیرورة لحكم الصادر فيها نهانبا. ومن الامثلة على ذلك [ذا 
خضل 0 لإخوة على عقد بيع لفيلة من أملاك الدولة .. ومن ن أجل ذلك رفع المشتري 
دعوى على أخيه الآخر يطالب فيها بطرده منها استنادا الى أنه أضبح المالك لهذه الفيلة . 
فيدقع المدعی عليه ببطلان العقد ا#داري على اساس أن ان المتنازع عليها كانت 
مستأجرة من 0 المرحوم ب اي لا يمكن التنازل علیها إلا لجميع الورئذ و مر له 
يشكل الدفع ببطلان العقد الإداري مسألة أولمة يجب الفصل فيها من الغرفة الإدارية. 
قبل الفصل في الطلب الاصلي ' ۰ وقد يثور في هذا الصدد - تساؤل حول من يجب عليه 
استصدار حکم في المسالة الأولية من المحكمة المختصة ؟ شا ل يقع ذلك بسعي من 
لمدعی ام المدعی علبه 5 وما هو المتعاد الذي يجب على الخصم أن ن برقع فيه الدعوى 
بالمسألة الاولية ؟ 


لم برد نص في قانون الاجراءات المدنية والادارية ينظم هذه المسألة . على عك 
ذلك قیما يخص قانون الإجراءات الجزائية . فقد تطرق المشرع إلى تنظيم هذه المسألة . 
حيث نص في المادة 1 على ما يلى : 
"وإذا كان الدفع جائزا متحت منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فبها رفع الدعرى إلى 
الجهة القضاشة المختصة . فإذا لم يقم المتهم برقع الدعوى في تلك المهلة . ولم يشت 
أنه رقعها . صرف النظر عن الدفع '. 











1 أنظر المادة 35 من قانون رقم 01-81 المتعلق بالتنازل على أملاك الدولة حيث تنص على أنه يجوز للمترشح أن يرشع 
طعنا نزاعبا إلى الهيئات القضائة التابعة للقائون المام فى حالة رفض الطعن المقدم إلى الج الولائية أو عند ۳ تلقي, رد 
في الأجال المحددة في المادة 34 اعلاه " . وعلی ذلك يمكن للوارث أن يطعن في هذا الفقد أمام هذه اللجئة . فإذا تلقى الرد 
بالرفض “ينكد بحق له 1 ن يطعن في قرار اللجنة بالرفض أمام الجية القضاية التابقة للقانون العام اي إلى الحيات 
القضائية العادية . غير أن الطعن في العقد الإداري - في إطار التنازغ على أملاك الدولة - و كما هو جاري به العمل برفع إلى 
القضا 

شش الدفم بنظل: هذا العقد آمام محكمة الطلت 
#نبفا لزذلك . إذا اعتبرنا أن هذا النزاع یختص به القضاء ا وداري ؛ + فبش‌کان فح 
الاصلي مسالة أولية. و ما إذا اعتبرنا أن هذا النزاع 


مرها به محكية الطلك الا 
0 صلي: العام الوارد ذكره فى المادة الوه يقدص 
وحن سيقن ان ال اي الاجر مر اله 5 بالتا کید . ,ذلك أن مصطلح القانون م الوارد ذكره في 





من اختصاص القضاء العادي + فشكل الدقع ببطلان هذا العقد طلبا 












الاجراءات الم رای ۰ 
بح س ۳۳ از زا 





میعا د معین يجب على اه مراب ب المصلحة من امتصداء ار الحكم في ایا 
الآولية :و إذا انق ى الميعاد الذي حددته المحكمة MR‏ 
ایک ن صرف النظر عنها. و الحکم في الدعوی ۳۳ الک ا ال ۰ فهو هر 5 
تسا ت 1 دی يئر المساألة ۳ 


و 7 صرف ۱۳ ۰ شن ناح د e‏ انار :ی س 
للخصوم أن يتفقوا - بإعتبار الخصومة ملكا لهم - على وقفها ؟ و هي المسألة و أتطرق 
لها فیما ير : 




















المطلب الثالتث 
وقف الخصومة بداء على اتفاق الخصوم 


ا 71 عقد هدنه المد سهعينة 3 ا م في ذلك 0 تحفيق / ا 6 
وه او او لاي الست مشروع خرن حي بذك القانون. 
بد || 5 RS‏ ۰ قد سک عن حكم هذه سا عل نو هدیم 


7 30 ۳ ۱ ۰ 1 


وه ۳ ح 
وت شا القت 0 0 1 














ام 
ترار 29۶۱ 


ا ۶ 1 ۱ 2 9 2 = 0 0 ال TT‏ ۹ 
0 1 ی # قاط 7 3 5 با نب 71 گرد 3 2 سب قیر. قفر ا 
ili 5‏ 1 ۳۹-۳ د 7 1 ان ۳ باس سیب ا 1 و۳ 
r 1 ۳ ۳۳ ١ ۱ ۱ ۱‏ 7 

1 / بر 9 ات رز ۲۱8 OA Ta‏ وکت لیا | تن 
18 ال و لا کی لاا : ا ا 1 لد دب . ن أة SN‏ وتبعا ا | لذا ذلك 0 5 4 ی تال 

«م ۱ هن و ا 1 دا 7 | rl‏ ل 7 7 TT‏ ا ا 8 

1 ۰ ۱ 1 3 هریش 
سم 31 - 1 ۴ 1 ۱ ۳ iE‏ ۲ 
۳ رل 95-8 ۳ 1 
۳۹ ی الب یت لب 


, - فلا يجوز للخصوم أن یتفقوا على وقف الخص 
,اس وا ا فارگ ۱ رد ۵ 2 يتفقوا - فق 9 س 















© 8 ۱ 






إجراءات المدئية و الادارية 


امیس ما. فما هو موقف القانون الجديد من هذه المسألة ؟ 


ا خ هدا | 
ناو الإدارية على ما ۷ ْ ع في المادة 2/213 من قانون الإجراءات 


وة ۱ بارحاء | 
e.‏ فصل فيها أو بشطبها من الجدول ' وت ۱۳ 
القانون على ما يلي: يؤمر بارجاء الفصل في الخصومة بناء على طلب الخصوم... 
U‏ 


کها تضبف أيضا المادة 2/216 
. من نفس القانون ما يلي : "كماد له الاف انظ 
هت اي طلب مشتركك من الخصوم ' ۱ يمكن له الامر بشطد 








حلص رم | 
من شد صو ص أن الخصومة توقف بارجاء ۽ القصا ل فبها والارجاء أي 
وقف القصل فيها يكون اما بحكم القانون ن أو بحکم القاضی ی وکا یترتب على شطب 
القضية من الجدول إلى وقف الخصومة. 





وشطب القضية يكون إما بناء على عدم القيام بالاجراءات المنصوص عليها في 
القانون من أحد الخصوم . کامتناع المدعي من القبام يتكليف المدعي عليه بالحضور أو 
تلك الإجراءات التى یامر بها القاضی . کا ن يكلف المدعى بإدخال احد الخضوم طبقا لما 
نك عليه الماده 201 من نفس القانون. 


وقد یکون شطب القضية بناء على اتفاق مشترك من الخصوم والشطب يودي إلى 
وقف الخصومة . إذن یحق للخصوم أن یتفقوا على وقف الخصومة وقد سكت المشرع 
على لمدة التي يجوز فیها للخصوم أن یتقو فبها على وقف الخصومة . وتبعا لذلك يحق 
للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة (شطمها) لمدة محددة على أنه لا يجوز أن تتجاوز 
هدة سنتین . و إذا بقيت القضية متوقفة بناء على اتفاق الخصوم و مرت عليها سنتین ٠‏ 
فتتعرض للسقوط طيقا لاحکام المادة 218 من نفس القانون ۰ وتبعا لذلك أصبح من 
الجائر أن یتفق الخصوم على وقف الخصومة عن طریق تقدیم طلب مشترك بشطب 
القضية , هذا بعد أن نطرقت إلى وقف الخصومة باتفاق الخصوم ٠‏ > وابعد ان اصبح 
القانون الجدید یسمح به . کذلك قد یحدث أن ن تقف الخصومة بحکم القانون إذا ما 
نعرضت حالة الاشخاص إلى العوارض وهي المسألة التي أتطرق البها فیما يلي 












تنقطع الخصومة القضائية . |ذا ما اعتری سیرها أحد العوارض 'فيؤدي إما 5 
شخصية الخصم القانونية . أو يطرأ تفییرا على آهلیته فیجعل سیرها آمرا مستحیلا 
ص r‏ 0 5 یستو جب وقفها ی يعم ار | زالة العارض الذی ادی إلى انقطاعها . 
در للفصل ف فيها. ٠‏ فإنها تصبح محصنة من هذه ا .وذلك 8 0 
المادة 0 0 من قانون ام جراءات المدنبة والإدارية. ۱ 
غير أن الخصومة اذا كانت غير مهيأة و اعتراها عارض فيؤدي إلى انقطاعها و يترتب 
عليه آثار تؤدى الى وقفها . ثم تستانف سيرها بعد زوال العارض . و يبقى العمل الذي تم ۰ 
قبل حدوث العارض صحیحا . أما العمل الذي يتم بعد انقطاعها يقع باطلا. 


وتبعا لذلك سأتطرق إلى هذه المسائل فيما یلی: ۱ 















أولا: ا الخصومة بسبب الوفاة أو فقدان الأهلية» 
قد نت عرصر الج 9 ۸ 4 اس ادا حدث تن د او 5 فيحدث ذ ذلك ۳ 











1 وفاة أحد الخصوم : 
بمجرد ما يقع الاعتداء على | ۴ ی 
1ن مه . . حق الموضوعي او المرکر ازور DESL‏ تسس 
أصل النزاع و ود الاعتتداء. ي الدعوى . غاينه هو الفصل في 








نقد وح د الید م فم الا ولا . 
و .4 لخصم 0 الناحية القانونية مقتضی ضروريا لممارسة الحق فى 
الدعوى ۰ و پموند عن ممارسة هذا الحق ٠‏ هملد الخصومة القضا* ۱2 


نها لذلك إذا رققت الدعوى ی ای سس 

۳1 ا ا ا اک من او على الشخص غير موجود من التاحبة قا 
متوف . فلا تنشا الخصومة القضائية ولا تنعقر. 

ومن و ی ذلك إذا رفعت الدعوي على مدعي علیه . وقبل اعلانه كان متوقيا . 

E ۱ ۳‏ ا NY‏ ۰ 
وده الحا | لخصومة لان اانعقاد یفترض وجود خصمین موجودین من 
و( ويها أنه وعندما رفعت الدعوي كان احد الخصمین غر ٠ ٠‏ 
لانها لم تنشا لفقدانها احد رکانها و ادا كان وجود ال خص من الناحية القانونية شرطا 

لانعقاد الخصومة القضائية . فهو شرط ایضا لاستمراریتها فى سیرها العادی. 
فإذا رفعت الدعوي آمام القضاء من شخص على شحص و تم اعلان الخصم الآخر و 
حدئت الوفاة . و لم تكن القضية مهيأة للفصل فیها آدت إلى انقطاع الخصومة . وذلك 
طبقا لما تقضي به المادة 2/210 من قانون الإجراءات المدنية والادارية . و يترتب على 
وتنقطم الخصومة أيضا فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية . وان يكون هذا الشخص 
اا 
. قانون.. غير أن الشركة فى حالة به د يعد دلت من 
کا الفعل ول يعد له وجو ووي بر ۵ ر ۶ 


انات انقطا لخصومة ۰ لان ال 2 مد الاعتبارية 3 تزال موجودة ف ر e‏ | 
ی ا الممثل القانوني للشركة وهو المصفى , ولا اثر لهذا التفيير 





وکل ما پترنب عليه سوى تغيير 


یب سید ار و ۳ 


١-أجهد‏ مليجي ١‏ المرجع السابع ۰ ص 231 
- احمد ابو الوفا : المراقعات ۰ ص 310 


- أحمد مليجي , ركود الخصومة .ص 77 























هذا فيما يتعلق بانقضاء الشخصية القانونية 5 وهناك لست یودی الی اد لاع 
3 وهو لا يرتبط دن جو د الشخصضص 5! انها پرتبط بحالته الشخصبة 8 هى اليسألة 





2 - فقد أحد الخصوم هلیه التقاضی : 


قت با 7 بأحد أطراف الخصومة عارض من عوارض الاهلية ۰ وسواء كان الخصم 
مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الخصام. 


والعوارض التي تؤدي إلى فقد الخصم أهلية التقاضي هي: الجنون أو السفه أو العته وهی 
العوارض المنصوص علرها بالهاده 42 من القانون الفدني. ۰ تققد ل لأهلية التقاضی 
3 تنشد وب 4 چن المحكوم بها عليه لارتکابه جناية طبقا لاحكام المادة 9 مكرر من 


ويترتت علی فقدا ن أهلية التقاضی انقطاع الخصومة > وهذا ما تقضي نه المادة 
1/210 من قانون الإجراءات المدنية 3 الإدارية , 








1 ققد نھن في المادة ٩‏ عقوبات على الحجر القانوني . ٠‏ ويقضد بذلك 1 الح یوقع بق القاتون: ما البى> ١‏ 
و 1 ۳ الامر AN‏ به a EE‏ علید. 

















والفاية من انقطاع الخصومة هي الم 
1 هی الدفاع عنها لإنعدام اهلیتهم او نقصها میا تور فى قرع | 
او مب من ماشره ترق اریز اا ۳۳۹ 

لك قط ا 1 م الشحساء. 
Mi‏ العا ۱ میت في التمثيل القانوني ‏ وهذا العارض يلحق 
0 ۳ يي و ناقصها ..كما إذا كان الخصم ق e‏ 
و الوصي او القيم ٠‏ و بلغ سن الرشد أثناء قيام الخصومة NOT‏ ی واي 
القائوني لهذا الشخص . 0 ٠‏ عردب عليه زوال صفة الهمثا 


ع اس التخصومة إذا كانت الوكالة فيها وجوبية .>.| ,|11 | 07 
للمرافعة امام تن ا ۰ قيجب تمثيل الخصم أمامها بواسطة محام مقبول . فإذا 
تم عزل المحامی او وفاته أو رجوعه عن الوكالة . أو زوال أهليته. فيؤدى ذلك إلى 
انقطاعها . و هذا ما تقضي به المادة 3/210 من نفس القانون : ۱ 








هذا بعدما ما نطرقت إلى ا#حوال التی تنقطع فيها الخصومة . و مع ذلك یبقی 
السؤال مطروحا حول الاثر المترتب على انقطاعها . و هي المسألة التحی أتطرق إليها فیما 
يلي 


ثانيا: أثار إنقطاع الخصومة 

بمجرد قبام عارص يتناول حالة الخصم الشخصية أو يؤدى إلى وفانه . يحدث 
الانقطاع . و تتوقف الخصومة بقوة القانون . بصرف النظر عن علم ا الاخر بهذا 
و ون اة إل صدور حکم بالانقطاع ؛ و لكن إذا افتضت الحاحة العملت إلى 
صدور جكم بوقف الخصومة بسبب انقطاعها . فهذا الحكم لبس إلا حكما مقررا. 

اس ومد علد اشر إجراء حصل قبها قبل حدوت الانقط رع كلا حا 
ا 0 .ی آیضا علی الانقطاع وقف المواعید الاجرائية » ولاتیدا 
اا اام الوقف باط و ر ٠١‏ ا 00 8 فز كن 
تا ۱ :نك طلقا لما تنص عليه الماد ل 1 . 319 من 
في السریان الا بعد زوال الانقطاع 9۰ ۰۰۰ ۰ 1 
قانون الإججراءات المدنية والادارية ‏ 


م 5 


الل 


















الاجراءات المدنية والإدارية 


وقد تحدثت الوفاة أو يفقد الخصم اهلية اي ن N‏ 3 
العلم . بذلك ویستمر في السير فيها إلى غاية صدور 
صحة هذ | الحکم 59 

خسنب الأصل أنه و بمجرد حدوث الوفاة 
الخصومة بحكم القانون . و يقع كل إجراء بعد حدوت 
كان يعلم الخصم أو لم يعلم. 

وإذا انقطعت الخصومة . أدى ذلك إلى توقفها . فكيف تستأنف سيرها . وهي 
المسألة التي سأتطرق إليها فيما يلي: 


الوفاة أو تفير الاهلية باطلا سواء 


ثالثا: إعادة السير في الخصومة: 

يقصد بإعادة السير في الخصومة بعد توقفها. سواء كان سبب توقف الخصومة 
راجعا إلى حكم القانون أو القاضي أو بسبب شطبها أو انقطاعها . هو أن يتم إعلان الخصم 
الاخر ومن يحل محل من توفى أو فقد الأهلية ليواصل الإجراءات انطلاقا من آخر إجراء 
الذي تم فيها قبل توقفها. 

وهذا ما تنص عليه المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية والادارية حيث جاء فيها 


"يتم إعادة 2 الخصومة ؛ بمو جب عريضة افتتاح الدعوى (الخصومة ) . ٠‏ تودع 
بأمائة الضيط .. 















رئا سا الوفاة کب الا ایترا 
9 دام ار التبليغ إلى الخلف 


۱ 7 بعد توقفها , E Ne‏ 1 ۱ هذا ما یسمی باعادة السير 
ا سبرها العا 
دي بعد لانقطاع بإعللان 


0 أب اسر دم لدعوی ۱ 
۱ کم قام الخصم الذي تو ۱ 
في وهم هم الورثة أو إلى 





لصت هي اهاي 2 ٍ ظ 
: ۶ ۱ 0 تا ية للخصومة لسهو ناا 5 
لخصومة * ٠‏ و اتناول هذه المسالة الأخيرة على الا e‏ 


ا 0 ۲ 


شيل اسماعیل و اخرون . قانون امراقعات المدنية والتجارية . دار الجامعة الجديدة . مصر. ط 2004 .ص اب 

:أجهد مسلم أصوال الہ رافعات : المرجع السابق . ص 541 

انظر القرار الصادر بتاریخ 23 7 رقم 619235 عن الحكمة العلیا .الفرقة المدنية , القسم. الثالت . غير 
منشور .حيث جاء فيه ما یلی : " حيث ان الطاعنين يعيبون على القرار المظعون فيه بدعوي أن قضاة الموضوع أسسوا 
قضاءهم على عدم إستهرار الخصوهة + وركودها لمدة أكثر من سنتين يعود إلى إهمال مورث الطاعنين “تم بعدادلك إلى ور 
وهم الطاعنون الحاليون , فى حين ان مورث الطاعنین قد توفى يوم 2000/10/13 أي بعد اقل من اربعة أشير من صدور 
رار القاضي وقبل الفضل في الموضوع باجرا الا 
وحبث أن قضاة ا عندها اعشرو! أن ركود الخصومة يعود إلى إهمال مورث الطاعنين الذي وفته المنية قبل إنقضاء 
سنتین هن تاريخ صدور القرار المذكور اعلاد . يعد ذلك خرقا لا گام الهادة 220 احراءات مدنمة يعرض القرار المطعون فه 


وحیث أن خن على اقا المطعون ا a‏ 
۱ 
ا يعود ود إل اهمال مورث لطاعنين . ثم يعد ذلك يعود وش ان يشبت اهمال الطا لاد 
تست 3 

ا ل الطاعنين فى مو 
۱ ۱۷ ۱ ۱ 0 
جرا ات اعادو السیر فى الدعوي. هجرد وه , اذ تقوم القرينة فى هذه الحالة على عدم علم 


(جیت أنه لا بیک. اكات اهيا( الطلاعنین الا باشات > او 
کن اثنات اه تن اه د ۱ :۱ 

الطاعتين 5 ۱ وش لن عليه بانیم کانوا يغلمون بها ولم يسازعوا في إعادة سیر قبل 

2 حاتت حا ص ا ‏ ۰ ۳ 

سقو طیا. امعناذا إلى اهمالهم ولم بوا ما [ذا كان الطاعيون 


#حیث ان فاد الیو ضوع آعتدها انبهوا إلى الحكم بسقو ا اليادة 220 من قانون 
ا ا ون رم ا لا ۱ 








الاجراءات المدثية , مما یعرض 








المبحث الثاني _ 


الأصل أن تنقضى الخصومة بصدور الحكم في موضوعها . و بذلك تكون قد حققت 
الفرض الذي أنشئت من أجله. 


مير أن الخصومة قد تعتريها - أثناء سيرها - عوارض تؤدي إلى توقفها و رکودها 
تجعلها لا تبرح مکانها . لكن هذا الركود والتوقف لا يجب أن يطول وألا يبقى بلا نهاية , 
لاه في الأصل لا يجب أن تبقى - طوال الدهر- سيفا مسلطا على الخصم ٠‏ فإذا تعرضت 
لى التوقف فترة معينة من الزمن . تعرضت إلى جزاء السقوط . 


ولدراسة موضوع سقوط الخصومة . فان ذلك یدعونی إلى أن اتطرق إلى تعريف 
سقو ت وصاحب الحق في التمسك به . ثم إلى طبيعة الدفع بسقوط الخصومة ومدى 
تعلقه بالنظام العام ؛ ومدى قابلية الخصومة الى التجزئة في حالة سقوطها . و شروط هذا 
السقوط والاثار القانونية المترتبة عليه. ۱ 

وتبعا لذلك . سأقسم هذا المبحث إلى المطالب التالمة: 

المطلب الاول : تعريف سقوط الخصومة و من یتمسك به. 
المطلب الثاني : طبيعة الدفع بالسقوط و مدی تعلقه بالنظام العام. 
المطلب الثالث : مدى قابلية الخصومة للتجزئة في حالة سقوطها. 
المطلب الرابع : شروط سقوط الخصومة. 
المطلب الخامس : آثار سقوط الخصومة. 


وإلى تفصیل هذه المسائل فيما بلى: 





۲ المطل 


ا 


8 27" 5 
۳ رات 5 = 
اف . قر 2 انز ۷ 1 8 1 1 ۱ 
ا TE‏ ۰ 
| الل لب اسه ال را EEE‏ ا 
| ۱۳۳ 
الخ الس لاه aia‏ | 
فك ا ا ا 


اه 
۳ 










قانونى ادو ابه ه إلى ۱ زول ولكن هذا الانقضاء 1 يتحدث ا ۳ ی 77 











ا للك ساقسم هذا المطلب إلى فرعین الأول أتناول فیه تدر يف قوط 
























الاجراءات المدلية والإدارية 


ی يود إلى الخصم المنوط به السیر وعادة ما يكون المدعی أو من في 


ا مسلك المدعي فلا يترتب السقوط مهما طالت الي 
حك a‏ - بت یب أحد الخصوم 2 
ويحسب ميعاد السقوط من اخر إجر 

وتسري أحكام السقوط على الخصومة في أية مرحلة من مراحل سيرها أمام القضاء, 

سواء رکدت أمام. محكمة الدرجة الاولی, 9 امام جهة الاستئناف > وسقوط الخصومة ام 
الجهة الأخبرة يجعل الحکم الابتدائي نهائیا حائزا لقوة الامر لمقضي به . و كذلك یجعل 
الحکم الابتدائي المطعون فيه بالمعارضة . إذا رکدت خصومة المعارضة مدق سنتین 
یصبح الحکم المعارض فيه نهائيا ‏ و هذا ما تقضي به المادة 7 من قانون الاجراءات 
الهدئية والإدارية. في حين لا تتعرض الخصومة للسقوط آمام المحکمة العلیا مهما طالت 
المدةة. 


کک 

1.انظر القرار الصادر بتاريخ 15 فنفري 2006 رقم 326964 عن المحكية العلبا , ال غرقة المدتية. القسم الثالث . غمز هنصوز 
اذ ۳ 

يق ل ن الطاعنین ينعون على القرار ا + بدعوی أن 0 الفادد 0 اوجرا عات المدثية تنص على أنه يجوز للمدعی 

د الخضومة, في حين | ن الطاعنین هم المدعیین في هذه الذعوى بينما المجلس صرح بانیم هم المدعى 
غليهم في الاستثناف هما يسمح لهم المطالبة بسقوط الخصومة ..وبذلك فإن المجلی لم ياخذ بعين الاعتار صفة الاطراف 
في الدعوى الأصلية , ٠‏ هجا يعد ذلك خرقا لاحكام المادة المذكورة یلا بعرص الق ر المطعون ف للنقض. 
حاتي تون جلی زر ر المطعون قن + لیس فى مجاه ذلك ان ن الخصم الذي يحق له أن برقع دعوى سقوط 
لحصومة أو ن بتمسك يدفع بسقوطها هو المدمى عليه أو من يكون في مركزه القانوني. 
وا المستائف ل الخو 2۳0 أجراءات مدنية - في مركز المدعى والمستأئف عليه في مركز لد 

علية. و ببح من عق | نف علي أن بتیسك سقط | ۱ ام لیا ما 
Te ۳‏ اسستنین لخصومة مام جهة الاستناف ولو كان مدعا اصلبا ۳ 
2 تبپل إسماميل عمرو من مه ٠‏ قانون المرافعات . 

ت ٠‏ المرجع السابق . ص 601. 

3 لا تتعرمض الخصومة الجارية امام البسکید العليا إلى السقوط , لى م إمكائية نسبة اامال ف عدم سره ا 


العلامن + لکن إذا انث سل با ۱ 
ویو مد ۹ اب 2 مالیا العليا إلى النقص والاحالة فانها تحيا من جدید آمام جهة 


















۳9 لا پترتب عليه ۱0 اب 1 أ اذا اکن انمات أن 0 157 ۱ 


اه ان ف إلى ۳ ۳ السابقة 2 كانوا تا 
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وتبعا لذلك ك فالاصال القانونية ال نتم خار ی 1 


هو الخصم صاحب الحق ؟ للمطالبة بسقوط الخصومة . وهي المسألة التي 
تطرق ق إلبها ة فيما يلي : 








0 ات تلقائا ويحق لکل < خضم ار ۳۴ ره 1 إذا أة E‏ ا ۳ ۱ 
افتراض تنازل المدعي عن الخصومة . فلا یکون للمحكمة أن تقضي به تلقائیا و يحو 
للمدعي أن یتمسك به . كما یحق للمدعي عليه أن بتمسك به الشرط أن یثبت ما بإب 
زول خصمه عن الخصومة. 






أما إذا كان السقوط مبينا عن جماية مصلحة المدعي عليه . فلا يجوز للمدعي ان 
یتمسك به بل وجب الحكم به ولو كان هذا الأخير قاصرا وليس له من يمثلة قانونا . ولا 
يجوز للمحكمة ان تثيره تلقائيا '. 


وتبعا لذلك يبقى السؤال مطروحا حول الاعتبار أوالاساس الذي یبنی المشرع عليه 
السقوط فى القانون الجديد فإذا كان القانون القديم كان واضحا كل الوضوح حول 
الاعتبار الذى يقنم عليه السقوط و هو رعاية مصلحة المدعى عليه . وقد أكد على هذا 
المبدا في المادة 1/220 من القانون الإجراءات المدنية القدیم مايلي: 


" يجوز E‏ أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الضادر قبل الفصل في 
الموضوع ۰ إن تسبب المدعي في عدم الإستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل 
الفصل فى الموضوع . وذلك طيلة مدة سنتين". 

في حين أن القانون الجديد لم يوضح الاعتبار الذي يقيم عليه السقوط . فموقفة 
شديد الفموض ..فقد نص فى الماده 222 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما 
پى : " تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القیام بالمساعي اللازمة " یجوز 
10 تقدیم طلب السقوط :افا عن طريق دغوی أو عن طردق دقع بش م فلز 
ايه مناقشة فى الموضوع . 
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ای ای بالاجراءات التی تقطع میعاد السقوط . مها 
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أو الدفع . مما يعني انه يجوز لكل من المدعي والمدعی عليه تقدیم طلب السقوط و إذا 


0١١‏ ومن ثمة يبقي السؤال مطروحا حول ما إذا كان يجوز للمدعي الذي أهمل أعادة 
السبر في الخصومة أن يطلب سقوطها . وهل يجوز له ان يستفيد من خطئه لطلب سقوط 
الخصومة التى اهملها وتقاعس في إعادة السير فيها ؟ وهل تصبح للمدعي مصلحة في رفع 
الدعوي أو التمسك بالدفع بسقوط الخصومة ؟ 
وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة . لابد من البجث عن الاعتبار الذي يقيم عليه المشرع 
سقوط. 

فقو استبعد المشرع الاعتبار القائم عليه السقوط الميني على حماية اله 
العامة :و ذلك عندها نص قي لمادة 225 من نفس القانون . على عدم جو ز 7 
8و احد الاعتبارین, الأول الذي يقيم س ر ظ 


بك به . وإذا 
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رالد 9 أن يقوم بالإجراءات التي نقطم مدة السقوط ٠‏ فإذا قام المدعي عليه باعادخ: 
۱ ير فى الدعوي بعد وها وإعلان عريضة إعادة السير في الدعوى إلى المدعي يقطع 


' کها قد من ذات النص انه يجوز للخصوم تقدیم طلب السقوط عن طریق الدعوی 

















۱ ن من کل ذلك . فان المشرع لم يتبن نظام سقوط سنا‎ EI 
تنازل المدعي عن الخصومة دومن ثمة لم یمق الا الاعتبار الذي يرمي إلى حماية المدعي‎ 
عليه . وتبعا لذلك يكون من نتائجه سريانه في حق الشخص الطبيعي ا‎ 

ناقض الاهلية . وهذا ما تقضی به المادة 224 من نفس القانون. 


و كان وط مبنيا على قرينة تنازل المدعى عن الخصومة ١‏ فلا یسرب ۳۱ 

في حق ناقض الاهلية . لأن التنازل عن الخصومة . لا يكون الا من شحص کامل 

الاهلية . لان التتازل عن الخصومة يعد من الاعمال القانونية التي یتطلب فیها القانون 
توافر الأهلية الكاملة للقائم بها. 


وسعا لذلك . انه اذا كا ن المشرع ۰ لم يفضح عن الاعتمار الذي يقيم عليه السقوط . كما 
کا ن الشان في ظل القانون ن القديم: 


ا ومن خلال ا کو بو نم ۲ 
و اف مب تور ویو مد ۲ 
الخصومة ضد المدعي و من في حكمه كالمستائف الذى بهمل یهمل السیر فى الخصومة لیدة 


سین تندا من آخر اجراء صحیح فد دم فیها. ويجري حساب سنتین طبقا لاحکام 
القواعد 1 في حساب e‏ > وذلك طيقا لما نقضي به الماده 223 من نفس 


القانون 1 





01 ۱ 
1 - أحمد ابو الوفا . المرفعات a‏ ا الحكم او صدور الامر لقا ا 
2 - هذه المادة شير الى ان تیدا | الميعاد من تاريخ. فا لحخم او 19 2 اف + غير انه ۰ 3 و و 9 ۱ 


1 الخضم عدة انعر مراءات تقطم سعاد السقوط « وبالتالي يحسب مبعاد السقو 1 01 


المت ع على ان يندأ المتعاد من آخر اجراء صحیح. 
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,ببجزاءات المدنیه 






e‏ اسیر في الدعوی راجعا إلى اهمال المدعى فلا تسقط و لوا 
ا کر من سیر 
إجراءات سير دام العترب او استحالة الاتتقال, بسبب التات اال ١‏ ا 
الیو اصلات ٠‏ اد نقف مدة السقوط خلال ذلك ا E‏ سه لك ع 


لان عدم السير في الخصومة لم يكن بفعل الهدعی . كذرك لا سقط الخصوم: 
يسبب وفاة المدعي او فقد الاهلية او زوال الصفة من يمثله ما لم يقم المدعی عليه بتبلیغ 


ويمكن أيضا التمسك بسقوط الخصومة في مواجهة المتدخل الهجومى باعتباره يأخة 


إذن الحق فى الدفع بسقوط الخصومة يثبت للمدعي عليه ومن فى حكمه”. ولا 
يحق للمدعي ان يتمسك بسقوط الخصومة وان أراد أن يتخلص من هذه الخصومة ما 
عليه سوى أن يلجأ إلى إجراءات التنازل عن الخصومة. 








1 انظر المادة 322 من قانون الاجراءات المدنة و الادارية .تنص على عدم سريان مواعيد السقوط فی حالة القوة القاهرية 
او الحدث المقاجوم. 
2 تسيل [سماعنل عير و هن معه . الیرافعات .ص60 . 
"ابو الوفا , المرافعات . ص539 
3 القرار الصادر بتاريح 2006/09/02 رقم 341325 الضادر عن المحكمة العلیا . المحكمة المدنية . القسم الثالث ٠‏ غير 


متشور , إذا جاء فيه مايلي: 


حیث آن الطاعئين يعسون على القرار المطعون قبه بدعوی أن طلب إسقاط الخصومة مقرر للمدعی علیه ومن في حكمه ٠‏ 
تعر المستانف عليه فى سکم المدمی عليه والمستائف في حکم المدعي وآن من رفع الاستئناف هو المدعى عليه ومن تمه 
ان الذعوى باسقاط الخصومة رفم من المستائف عليه على المستائف . وأن قضاة الاستثئاف عندما انتهوا إلى رقض 
الزعوى كن اسان ان حق طلب اسقاط الخصومة مقرر للمدعئ عليه اصلي دون غيره يعد ذلك خرها د تکام المادة 220 
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5 ست. 6 

ولكن يبقى السؤال مطروحا حول طبيعة الدفع بسقوط الخصومة ٠‏ وما إذا كان ر 
الدفع يتعلق بالنظام العام ام ۱ ۱ 
وهي المسألة التى أتطرق إليها فيما بلي: 


المطلب الثاني 
4 الدفع بسقوط الخصومه ومدى تعلقه بالنظام العام 





يثير الدفع بسقوط الخصومة السؤال التالي: هل هو دفع بعدم القبول ام دفع 

یکی * وتقتضي الإجابة عن هذا السوال . التمیز بين هذین الدفعیین . فالدفع الشکل ال 
پوجه إلى أحد العيوب التي تلحق بالعمل الاجرائي . فهو الوسيلة التى يهدف الخصم مه اله 
ورانها إلى انات عدم صحة الإجراءات : وإذا كان هذا الدفع مؤسسا فيترتب علبه بطلان 
الإحراءات وهذا ها تؤكد عليه الماده 49 من قانون الإجراءات المدنية وا غدارية 1 على ن 
الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف الى التصريح بعدم صحة الإجراءات . كما اذا تمسك 
هب لطلب القضاني . أو تقدیم الطلب القضائی باسم شخص ناقص الأهلية ؛ أ ۶ 
تعبين شخصية الخصم تعيينا كافيا نافيا للجهالة ٠‏ وغيرها من العيوب اوجرا ی الو 

تلحق العمل ا#جرائي ۰ وان الوسيلة التي يتمسك بها الخصم لاعمال هذا الجزاء هو الد 1 


في جين الدفع بعدم القبول ٠‏ يوجه إلى انكار سلطة خصمه فى استعمال الغو 
القضائية . وهو يوجه إلى عدم قبول الدعوی لتخلف احد شروطها ٠‏ هي الشروط التي 
لحرن ادها اة 13 من نفس القانون . كان يمك المدعى عليه يعدم فول ۱۳۱ 
متتلخة او الضفة وكذلك بستعمل الدفع بعدم اقیول اعمال جا ۳ ۲ دير 

وذلك إذا لم يمارس ضاحت 1 بق حقه + سواء کان حقا موضوعيا او حقا اجرائیا خلال ۱ 2 
فترة معبنة . يحددها القانون سقط حقه فى ذلك. 
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1 - مجمود السيد عمر . إصدار الحکم القضاني + محقبة الوفاء القانونية السکندرية. ظ 201ص 190 











۱ با و ج )7 م القبول 


الاجبزااءات المدئية والإدارية 


والحقوق تختلف ا ا ظ 
شتا التواعد الموصوعية : كبلك ال ب مان - وی كان 
ن وال وان 

لأسرة وفیرها تسمی بالحقوق وه . أما إذا كان مصدرها ا ل 2 
المتصوص عليها في قانون الإجراءات فتسمى بالحقوق الإجرائية | ف 


وتتعرص الحقوق الموضوعية - إذا لم يستعملها صاحبها خلال قترة زمنسة محدد 

۳ 5 1 2 

الى جزاء التقادم في حين ان ان الحقوق الإجرائية إذا لم یباشزها صاحبها خلال مده مس هد 
رت بت ی جراء السقوط * ۰ وهذا ها نصت عليه المادة 322 من قانون الإجراءات 














والمواعيد المنصوص علیها فى قانون الاجراءات المدنبة والادارية لممارسة أحد 
الحقوق متعددة منها مبعاد سقوط الخصومة ومیعاد الطعن بالاستئناف او المعارضة أو 
لطعن بالنقض وغیرها. 

وعلى ذلك إذا لم يرفع الطعن في الميعاد القانوني اول يعد السیر في الخصومة بعد 
توقفها إلا بعد انقضاء سنتين . . فإنه ينشأ للخصم لا خر صاحب المصلحة الخق في 
التمسك يسقوط الحق فى الاستئناف أو في إعادة 00 فى الخصومة م الفنية 
التي يتمسك بها لاعمال هذا الجزاء هو الدفع بعد القبول ليس الدفع الشكلى ” 


إذن الوسملة التي نتوساكت بها لاعمال جزاء البطلان هو الدفع الشكلى . فى حين 
۲ ك بها اال جزاء السقوط هو الدفع بعدم ابو 
واجزاء السقوط بين . فإذا ما قضىي بالبطلان . قالعمل 


êl.‏ اذا قضى بسقوط الح 


"0 نهد بجدید الإحراء 
جدید . ویمکن ته > الاجراء الماطل ,تنما التقوط لا یقبل ذلك”. 





17 0 کے سقوط اين فى اناد ایی یا اسان ایک ۳ 


7 بو الوفا : المراقعات . ص 776. 
لبيل إسماعيل عمر المرجع السابق .صن ۰175 ۳ 
و ا ال شكلية : ب 





ع معا المراقغات: الیزجع السائق :ص 617: 





























وسعا لذلك ۰ إذا اسقط حق من الحقوق الإجرائية ۰ فينشا عن هذا WN‏ ال ۰ 
دم القبول لعدم قانونبة المصلجة : و مرد ذلك إلى أن هذا الحق لم تعد أية قایرز 
قانونية تحميه. 


والدفع بعدم القبول - كما بينا - قد لا يتعلق بالنظام العام . وهذا ما يستفاد مر 
الماده 9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . على انه يجب على القاضي ان يثير 
تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام . بمعنى ليس كل الدفوع يعدم القبول 
متعلقة بالنظام العام . والرأي الذي يذهب إلى اعتبار الدفع بسقوط الخصومة هو من 
الدفوع الشكلية ' . على أساس انه يجب الادلاء به قبل التكلم فى الموضوع والا سقط 
الحق فيه وهذا ما تؤكد عليه الماده 222 من نفس القانون. 








غیر آن هذه الحجة عبر ىة .ذلك انو ف حالة ما اذااتطرق الخصم صاحب 
لمصلحة إلى الکلام في الموضوع . فیعد ذلك قرينة عن تنازله عن الدفع بعدم القبول. 
ویملك صاحب الحق فى الدفع ان یتنازل عن حقه فى ذلك صراحه اه ضینا . لانه ادا كان 
الحق فى الدفع بعدم قبول يمكن التمسك به فى ايه مرحلة كانت عليها الدعوى حتى و لو 
بعد تقديم الدفوع فى الموضوع ۰ كما تقضى بذلك الهادة 68 من نفس القانون . غير ان 
المشرع استثنى الدفع بعدم القمول الناشيء عن سقوط الخصومة من حكم هذه القاعدة. 
و هذا ما ورد النص عليه صراحة فى المادة 50 من نفس القانون حيث جاء فيه ما يلي: 
ييحت إثارة الدفوع الشكلية فى آن واحد و قل إنداء أى دقع ..... تحت طائلة عدم 
القبول . 

وتبعا لذلك فان الدفع بعدم القبول الناشئ عن سقوط الخصومة . يجب الإبداء به 
قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فيه . و هذا يعد استثناء على نظام الدقوع بعد 
القبول التى يمكن التمسك بها فى ايه مرحلة كانت عليها الدعوى. 










1 امد ابو الوفا + الدفوع ۰ص 604 : 








انظ م العام مقرر لمصلحه المدعى عليه ويجب على هذا الأخير أن يتمسك به قبل 


ف الموضوع وإلا سقط الحق فيه . استثناء ذلك من أحكام الدفوع بعدم القبول . 








وييقي السؤال مطروحا حول ما آذا كانت الدعوى مرفوعة من اكثر من مدعي او 
ودعئ عليه . فهل یحق لاحدهم ان یتمسك بالطلب او الدفع بسقوط الخصومة فى 
پواجهة البعض دون الاخر ۰ و تلك هي المسالة التي أتطرق إليها فيما يلى: 





المطلب الثالث 
مدى قابلية الخصومة للتجزنة في حالة سقوطها 


فى حالة تعدد المدعيين . فهل يجب على المدعى عليه أن يوجه الطلب أو الدفع 
سقوط الخصومة إلى أحد المدعيين دون الباقي ء فهل يكون هذا الطلب أو الدفع مقبو2 
ام لا؟ 

وکذلك فى حاله تعدد المدعي علیهم . فهل يجب ان يوجه الطلب أو الدفع من 
جميع المدعى 5 , و في حالة ما إذا وجه أحدهم الطلب او الدفع إلى المدعي من دون 
١‏ آلمدعی لبهم : فهل يكون هذا الطلب أو الدفع مقبوة ام * * 

وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة يجب علینا طرح السوال التالي: ما إذا كانت الخصومة 
تقبل التجزئة أم لا ؟ 

BIE‏ د ااوم اه للتجحانئة . 9 حالة الحكو 

قد اختلف الرأى حول مدی قابلبة الخصومه القضائية للتجزبه چ ج 

ال 0 5 فى الخصومة الواحدة ۰ فهل تقبل السقوط بالتسية 
یسقوطها . فاذا ما تعدد ۱ لخصوم یا ی ری 
4 ]رم الم الأخر» وسواء برجع ذلك إلى عدم تحقیق شرا 
امن مع استهراريتها مع ی N‏ دهن الشف لدت 


ا 





ا اا 





iis. 
























فق ا خر القضاء الفرنسي على ا وهو عدم قابلية الخصويا القضائية 1 > ره 
سواء كان موضوعها قابلا أو : غير قابل للنجرئة . ولذلك یشترط أن يقدم الطلب او الدقه 
ضد جميع المدعی علبهم والا كان غير مقبول. 


فق حین: ن الفقه يتحه عكس ما یعتنقه القضاء الفرنسی ٠‏ فهو یری أنه إذا كان 
موضوع الخصومة غير قابل للتجزثئة . ٠‏ فيؤدي ذلك حتما إلى عدم قابلیتها للتجزیة . وعرء 
قابلية الخصومة مة إلى التجزئة قد يرجع إلى طبيعة موضوعها . لدت | 
موضوعها بطلان عقد الشركة . . فهذا الأخيرأ ما أن يكون باطلا أو صحيحا في موا 
الجميع. واما أن ترجع عدم قابلية الخصومة للتجرئة إلى النص القانونی ۰ کدعوی #۳ 
او دعوی القسمة حينئذ تسقط الخصومة في حق الجمبه و تستمر في مواجية الجميع. 


اذن الخلاف الذي نشأ بين القضاء والفقة الفرنسي حول موضوع الخصومة . إذا كان 


قابلا للتحرية . ققد انعقد الإجماع في الققه حول قابلمة سقوط الخصومة اذا كان 


موضوعها - قابلا للتجرئة “ في حين أن القضاء بری عكس ذلك . فسقوط الخصومة 56 
غير قابل للتجزئة . سواء كان موضوعها قابلا و غير قابل للتجرفة 3 


وقد حاء القانون القديم خاليا من ای نی يعالح مشكلة سمو ط الخصومة فى حالة 
تعدد آظرافها في حین ن القانون الجديد قد نص فى المادة 2/222 على ما يلى : 




















" يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط | إما عن طریق دعوي او عن طریق دفع يثيره 
آحدهم رو ۲ ۱ 
ویستخلص من هذا النص أن المشرع یوجب فى حاله تعرد ۳ 







جميقا بالدفع بسقوط الخصومة , 4 لا يجوز أن يتيسك چورده و 
النه ادوقع 0 ينص 3 ذلك و 1 لذللت ؛ یمکن 2 ۱ 








ی ادا شرت اسر ابرع 3 .صن 276 eem‏ ابه" الا 
۱ 0 دای درس ع سای 370 ۳ 








۲ 
SN 





ءات اله لمدنية ية والإدار ۱ 


اس 0 فيؤدي ذلك حتما إلى عدم قابلية 
ره ".ما إذا كان موضوع الخصومة قا 
عر القانون على خلاف ذلك. 


وتبا لذلك إذا تمسك أحد المدعى عليه بسقوط الخصومة أمكن الی 





مه بقائها مستمرة مع باقي الآخرين”. 





ومن ثمة يمكن التأكيد على التميز بين موضوع الخصومة . إذا كان قابلا للتجرثة . 
فقوطها يصبح بدوره قابلا للتجزئة . أما إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة . فان 
لوطه يبح غير قاب للتجزثة . ومن ثمة قان سقوط الخصومة بالنسبة لبعص المي 
عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للاخرین . ولو كان أحد المدعي عليهم ليس له الحق فى 
لتيسك سقوط الخصومة فيستفيد منه بالرغم من عدم التمسك به ما دام موضوع 

ار AA‏ الاق 
الدعوى غمر قابل للتجزية . 

كذلك اذا ۱ راد المدعی قطع معاد سقوط الخصومة فيجب عليه ان یعید السیر 3 
الدعوى في مواحية جمیع المدعی عليهم. > قاذا اعاد السيز فى مواجهة المعض 1 
الباقي : قلا يمنع ذلك من سقوط 2 بالنسية للجميع إذا كان موضوعها غير ايل 
یر جزئة ۰ فمستقيد منه ما ليم بتيسك بها 
احىة النحض الذي اعاد 
ا قط م الك" 














وال الا الذي اد الى 0 فا اهي 00 00 توافرها لامكان ال 





زد مها لم وت ات , المرجع ' 5 ۳ ا فت ط 


0 ادا ی 2 
برجم یس 











إن المقتضیات التي یتطلبها القانون ن للحکم بسقوط الخصومة هي أن يعتريها سكور 
فلا تتحرك ٠‏ وآن يرجع ذلك إلى |همال المدعي . وأن يمر على رکودها مدة سنتین كاملتير 





بغبر اند ع » وشعا لذلك ساقسم هذا الیطلت إلى فرعيين . 2۰ دول اتناول کد شا 
سقوط الخصومة ۰ والثانی اتناول فيه الشروط التي يجب توافرها فى الاجراء القاطع ۱ 


للسقوط » وذلك على النحه التالی: 









۱ 

لفرع الأول 

: : ۱ 2 ۱ 

شروط سقوط الخصو مه ۱ 

۱ 

شروط سقوط الخصومة هی كما يلي: 

۱ 
يجب أن يصيب ب الخصومة. ما بمنعها من 3 فیها بای القضاء 5 كان ۳ 

كجزاء N‏ ۳ ت 0 7 إلى توقفيا + فعد اا 1 

الوقف . كان بقضي بانقطاع الخصومة بسبب وفاة المدعی عليه أو المستأنف علیه. 3 

اساد المدعي إلى إعادة السبر فيها بتکلیف الورثه المدعی عليه . ومرت عليها مدة 0 ال 

كاملتين . أدى ذلك إلى سقوطها أو كان يقضي بشطبها لان هذا الأخير يؤدي إلى توق _ ا 


[- احمد آبو الوفا . المرافعات ..ض 255 














اله نية والادارية 


ولايبعي المدعي الى إعادة السير قمها وانقضى عليها سدق سنتين هن تاريخ الشظب نی 
ويك إلى لسقوطها. 





إا إذا توفي المدعي أو فقد الأهلية آو تغيرت ضفته . فيودي ذلك إلى انقطاء 
الووومة . و في هذه الحالة لا تتعرض إلى السقوط حتی لو ركدت مدة ستنین أو أكثر . 
مالم يقم اليدعى علية الہ 8 الورنة او من له الصفة 3 موالاه ام جراءات تایه عمن فقد 


الأهلية ‏ ومن تاريخ هذا التبليغ . يبدأ ميعاد السقوط فى السريان. 





انيا - يجب أن يكون الركود بسبب إهمال المدعي: 


لايكفي - سقوط الخصومة - أن یمتنع المدعي عن السير في الخصومةء بعد أن 
أصابها شلل يجعلها غير قادرة على الحركة . بل إلى جانب ذلك » يجب أن يعود الركود 
إلى إهمال و تقاعس المدعي عن إعادة السير في الخصومة. كعدم تنفيذ الحكم الصادر 
قل الفصل فى الموضوع . أو فى حالة انقطاعها بسبب وفاة المدعى عليه او لمستانف 
عليه أو تغیر حالة هذا الأخير الشخصية كفقد الأهلية أو زوال الصفة . ولا يقوم المدعي او 
لمستانف إعادة:السير فى الخصومة . فإذا مرت عليها بعد زوال سبب الانقطاع ومن 
]21 مرت مده سنتين » تعرضت الخصومة إلى السقوط. 

ا هی رز 
الانقطاع.. ففى حالة الوفاة يجت على المدعي ان يعقوم ده السير Ed‏ 
مواجهة الخلف العام : أو قي واي 3 ده او تغبرت ضقنة ۰ قان 
لم يسع إلى ذلك . فیکون رکود الخصو ۱ 


' لعلنا الشرقة اليدنة : العسم الثالت : عبر مور ۰ 
۱ ۳۳۹ | . الضر ۱ : 

| القرار السادر بعاريخ 2010/12/23 رقم 619235 من 8 فى ۽ بدعوی أن قضاه الموضوع اتسوا قضاءهم على 
وج فيه ما يلي " حیت أن الطاعنین يعيبون على القرد امن نات تعد ذلك ال وزتجه دوم 
7 یا ا ۳ مده اکثر من سنتین د ا 2 EE‏ اشير من حسدور 
ور القاضي و قبل الفضل فى الموضوع باجو . . رر 
حي أن قضاة الموضوع , عندما اعتبروا أن ركود اح بو 
تین من تاريخ صدور القزار المذكور اعلا بعد ذا ر 


= 
























سوت أن ركود اللفصومة :الا برچعاالی همال ل المدعي | و من في حکمه با 

جع إلى ی يقرره القانون كالقوة القاهرة فلا تسقط الخصومة . وهذا ما نصن ءل 
0 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ جاء فيها ما يلي : 
"كل الآجال المقررة في هذا القانون من اجل ممارسة حق أو من اجا اس 
عدم مراعتها سقوط الحق .... باستثناء حاله القوة القاهرة أو وقوع أحداث.... " وسر 
سقوط الخصومة هو من مواعيد السقوط . فيسري هذا الميعاد إذا كان راجع إلى إهمال 
المدعي أو من فى حکمه . أما إذا كان ركود الخصومة لا يرجع الى إهمال المدعی فلا 
تسقط الخصومة. 

أما اذا قام به سبب من أسباب انقطاع الخصومة . ويرجع هذا السبب إلى المدعی أو 
المستأنف + وركدت الخصومة بسبب ذلك . من غير أن يقوم ورثة المدعي بإعادة السبر في 
الخصومة بعد انقطاعها . آومن یقوم مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . فیفترض أنهم لا 
يعلمون بقيام الخصومة بين مورنهم وخصمه . ومن ثمة لا يكون هناك محل للإهمال 
یقترص فيهم ۰ وتبعا لذلك لا يمكن نسبة الاهمال إليهم » ويكون الركود يعود إلى جهلهم 
بها ". 

غير أنه يمكن للمدعى عليه أن یثبت علمهم بوجود الخصومة المرفوعة من سلفيم: 
ويجري تبعا لذلك میعاد السقوط على الخلف ابتداء من تاريخ علمهم بذلك. 

اما إذا حدث سبب الانقطاع بالمدعي عليه بسبب وفاته أو فقد أهلیته أو زوال 
صفته . فان مدة سنتین تبدأ مباشرة من تاريخ انقطاع الخصومة . لأنه يفترض فيه العلم 
بتلك الواقعة . حيث يجب عليه متابعة اجراءات الخصومة . كأن يجب عليه إعادة السير 


پپپ ا ا ا الل ماسر سس 


> د يه" د 









وحيث أن فاايعيبة الطاعتون على القرار المطعون فيه فى محله . وذلك عددما قش بسقوط الخصومة بالرفم من لا 
المستانف قد توفي ي اقل من اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار القاضی و قبل الفصل فى الموضوع باجراء تحقيق . و اعتبزة 


ان هذا الوه يعو ای امال موث لین ثم بعد ذلك يعود ای و 
و حيث أنه و لكي يسري ميعاد السقوط في حق الطاعنين , كا 

علمهم بوجود الخصومة: إذ تقوم قرينة -في هذه الحالة- ءا 
المطعون عليه ۰ بان الطامنين كانوا يعلمون بها . ار 7 إعادة رد فيه قب 





3 ف ۳۷ ق اد نت SEE‏ اشام لاه 0-7 
1 سا ا ن كامل , المرجع السابق . ص 201,, 





















اس الت ولا يعد جهل المدعی بورثة | 
يوط الخصومة ٠‏ بل يجب عليه أن يسعى بالبحث عنهم 9 


على من حل محل :من 
لمدعی عليه مانعا من 


إعادة السير ف الخصومة , 





فا : انقضاء مدة سنتين على ركود الخصومة: 


ل نحم أن د د ال‌عود ال ای ۱ و ۱ 

0 ا 3 3 : ا ا 
: نود ا معي لیم ل 2 ذأ ح لت ان ك 
8 3 0 ملتین ۰ ويبدأ هذا الميعاد من آخر اجراء صحيح تم فى 
الخصومة . وهدا ما تنص عليه المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث 
جاء فيها ما يلى: 
تسقط الخصومة بمرور سنتين نحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضى 
الدي 5اه اد || سوم القیام بالمساعی و ويشيرهدا النص إل أن معاد سقوط 
لخصومة يحسب من تاريخ صدور الحکم . فى حين انه و بعد صدور هذا الحکم قد تتخذ 
عدة إجراءات تقطع ميعاد السقوط . فكان الاصح أن ينص المشرع على أن يبدأ ميعاد 





1 -احمد آنو الوفاء المرافعات . ض 554. 

:2 “أحمد ایو الوفا . المرافعات : ض 559. 

3-الطر القرار الصادر بتاريخ 19 جويلية 2006 رقم 337111 
پلی: ۱ 

ا هة اتحنأة| ال اكام الیاده 220 
حيث ان الطاعنین ينان على القرار المطعون فيه بدعوی اهما نمسكا بسفوه ی ۳۳ القزار إلى 
هن قانون الإجراءات المدنية على ساس أنه صدر قرار عن المحكمة العليا بب ريح E‏ بالتالى 1 
اف ان و ی جکهالهاده 220 را ۶۱ رسد 8 
لا ا جوهرية في الإجوامات ون ,لد أن احضو التطائية کت مدل ا 

1: ۱ ۱ ۳ شه ندید و کی م ۳ ات ۱ ا‎ ۳۱۳ 1 0 NE 
و ا‎ 
E وقع هذا الركود آمام المحكيمة الابتدائية او هم جه‎ 1 

ا بعد القضاء لپا سنتین تبدا من اجر ۳ 11 اه لاق فقط ظ 1 
حك أن قضاة الموضوع عندما ذهبوا إلى القول ان 4 ارتي تنص على أنه يجوز للمدعي عليه ان يطلب 
هذهب خاطي . ویعد. ذلك خرا قا لأحكام المادة 220 ۳ ۱ 1 و لو ۲ ١‏ 

٠‏ المخصومة أو الحكم الصادر قبل الفصل في اه 


القسم الثالث » الغرفة المدينة بالمحكمة العليا إذ جاء فيه ما 








15 
ساد عن الفمل في البوضوع: 











ويتطلب القانون جملة من الشروط التي د 
السقوط وهی التى اتطرق اليها فيما يلي: 


3 ۱ الفرع الثاني ۱ 
. الواجب توافرها في الإجراء القاطع لميعاد السقوط 














و ۰ دس 0 حو ظ 7 د اوتلك اشرو 8 یجب تافر 9 
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1 1 1 0 
اول 


يجبا آن یت #جراء هن احد الخصوم!؟ 9 تسه 
قد يطرا ل د بحل ترك ی ا 

کون بو عدم الحركة + وسواء وقع هذا كود أمام یکی وت 
ناف تتعرض الخصومة الى لسقوط يتيك ر 
رٿ طارئ يؤدي إلى قطع سريان ميعاد السقوط 
إل عاد اما إذا وقع بعد انقضاء ميعاد السقو 








جلها تركن إلى 
درجة أو أمام جهة 
| مدة سنتین کاملتین . مالم 
٠‏ ويجب أن یحدث هذا الطاری خلال 
ط ٠‏ فلا يؤدي إلى قطع الميعاد. 

ویتمثل هذا الطاری 5 يقوم به المدعى أو المدعى عليه أو المستأنف أوالمستائف 
عليه . من إجراءات إعادة السير في الخصومة . بعد وقفيا فى سیب من الك و 





ویجب على المدعي أو من في حكمه کالمستأنف ۰ أن يقنوم بالإجراء . قبل انقضاء 
البيعاد. اما إذا قام به المدعى عليه . بعد انقضاء مبعاد السنتين . وقصد به اعادة السير 
في الخصومة . فيعد ذلك تنازلا منه عن حقه فى التمسك بسقوط الخصومة وإذا أعاد 
المدعى عليه السير في الدعوى . قبل انقضاء ميعاد السنتين . فيعد إجراء صادرا من 
المدعى عليه بقطع ميعاد السقوط. 





[ احید ابو الوفا . المراقفقات:. ص 557 

- انظر القرار الصادر متاریح 19 م 381433 عن المحکمة العلبا , الفرقة المدنبة . القسم الثالث . غير هضور . 

د جا+ فيه ها يلي: 

حیث انه و بالرجوع الى القزار المطعون فيه إذا جاء فيه ما يلي: حيث انه و بالرجوع الى الجلف تج ان ير یج 

١‏ لل ا الحكم التمهيدي . و هذا باشهد من الختيراي أن سیب التأخير خارج عن نطاقها وله فان محكمة ا 

ری ای * ۱ 

و حست آن هاانتيى الله قحاد الموضوع يعد خرقا لاحکام 

لمدعي عليه ان بطل اسقاط الخصومة أو الحکم الصادر قبل الفصل فى 

8 و نید الحكم الصادر قبل الفضل فى الموضوع ا كان هو آخر |جراه تم في الخصومة. 

س ميدي .أ ادر لاب اج بع سوط ۵3 

و ست ان تسل نسخه من الحکم الصادر قمل الفصل فى المؤضوع 3 

الدى سليه الخبير الى الخصم . 

وت أله كان يجب على قضاه الموضوع ان 

الموضوع بتاريخ 1995/07/01 إلى تاريخ إعادة 

مظع به ميعاد السقوط ام لا إذ تبين لهم خلا 

تقلت ها لم یتخلل هذا المیعاد إجراء قاطعا ...| إزدى یکون 

ma ENG‏ ۱ راا كافنة ما هواهذا الإجراء الدي بو 
2 ان قضاة الموضوع لم پینوا پاسبات 

7 ساب يعرض الفرار المطعون فيه للنقض ‏ 


الیاده .220 من قاتون الإخراءات الهدسة التى تقضي على انه يجوز 
الموضوع إذا تسيب المدعي فى عدم الاستمرار 


ان کافية آنه ابتداء من تاريخ جدود E‏ ۱ 9 
ينوا ۲ 7 : 5 ع 199/08۵/۵ : وما إذاقام الحدغي باجر 
النسر فى لدعوي وت اکتر من سنتين و بالشالي تکون 


ل کل ذلك أن ال لخضومة انقضت ۶ 




















الاجراءات المدنية و 


۱ معا لذلك لل من ااا وا السقوط E‏ 














ظ الحكم من ابید الخصوم إلى الخبمر للشروع في عمله . الذي كلفته به المحكية _ 
تقرير الخبرة لدی امانه المحكمة:من قبل الخبیر ۰ أو e‏ الخصوم . أو 

9 ی سای 1 و طلب نسخة من تقرير الخبرة من أحد حد الخصوم ارس ۳ 
القضية ۳ 1 ۳۳۹۳ الخصوم استعداذا لإعادة السمر في الخصومة ٠‏ کل هذه الاعمال ۳۱ 
تعد من الإجراءات النی نقطع مبعاد السقوط, لانها اعمال لم هر ی مواجهة 4 الطرف 
الآخر, وأن الاجراء الذي يقطع میعاد السقوط, هو اجراء اعادة السیر في الدعوی, في حالة 








ثانيا - يجب أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم الأخر: 

يجب أن يتخذ الإجراء فى مواجهة الخصم الآخر . و يجب أن يكون الإجراء المتخذ 
من أحد الخضوم موجها للآخر . فلا يكفي أن يصدر الإجراء من أحدهها . دون أن يعلن 
الى الطرف الاخر. وشمعا لذلك فان كل اجراء يتخذه احد الخصوم : کالمدعی علبه و 
المتدخل في مواجهة المدعي يقطع مدة السقوط. 


ومن نمة فإن ی الإجراء الذي يتخذه المدعی فى مواجهة 2 المدعی عليه لا يقطع مدة 
السقوط في مواجهة المدعى عليه الاخر الذي | لم وجه اليه هذا الإجراء. وان ا 
بقدمد خد الخصوم إلى آمین الط من اجل استرداد ملف القضية تمهيدا لإعادة السير 
والفصل فبها . لا يعد إجراء قاطعا لمیعاد السقوط أو تسلیم نسخة من الحکم الى الخبیر 
من أجل تنفيذ 0 لماه اليه لا يعد اجراء قاطعا لممعاد اقوط | اوا 
الخبير لاحد الخصوم لتنفيذ المهمة المسندة اليه لا يقطع ميعاد السقوط, لانه لم يصدر 
من الخصم. 


یر إعادة السير في لخصومة . تسجيل غريضة إعادة السير في أمانة ۲۳۶ 
كية . بل يجتب ان نعلر إلى الطرف ا ۱ 




















چ ۱ 5 1 شا 1 ۱ 
r ۱ 1 ۰‏ .| زا ۵ ۱ FF‏ 
۱ س یب یه بات میت 







لقطع مدة E‏ کون 0 ۳ انخذه ۳ الخصوم موجها 
خصو مه TT E‏ 


ن 


۱ ومن ثمة ل تعد من إجراءات قطع مدة السقوط الرسالة التى يبعث بها أحد الخصوم 
7 أو إجراءات الصلح . أو رفع الدعوی المستعجلة الرامية إلى وضع العقار المتنازع 
2 تحت © الحوابية القضائبة . فلا يعد ذلك من قبیل الاجراء الذي یقطع میعاد السقوط 
بالنسية. 2 المتعلقة باصل ملكية هذا العقار. 
























رابعا.- يجب أن يدفع الإجراء الخصومة نحو غايتها: 
35 3 ا يي ال 9۰ 

هذا ما تنص عليه الماده 223 من قانون الأجراءات الخد و۱۰۶ 7 

تس الصساص فى كل الإجراءات التي تن هدف مواصلة القضية وتقد 













هليه نفس الخصوم یز ن الدعوى الم 
وعلی ذلك قان إجراءاث الدعوى المستعجلة 3 تقطع مده السقوط بالنسية للد 
المرفو عة في الموضوع . حتی و لو كانت الدعوی الاولی تتعلق بنفس الحق المتنازع عليه 





خامسا- يجب أن يكون الإجراء صحيحا: 


اذا توافرت جميع الشروط السائقة في الإجراع القاطع لمدة السقوظ ومع ذلك لا الى 
1 1 ر اقوط . إلا إذا كان صحيحا و اض ٦‏ صححا بعدم التیسكت ببطلانه في 1 





1 ۲ ۱ 5 
0 لد ۳ 
1 ۱ ای ینت ۳ سر ۳ ا اا . 
1 
قي ال ع ال ابژ 
2 1 
...د | ۳۳۱ : ۱ 











۱ أولا- سقوط الخصومة يترتب عليه بطلان اجراءاتها: 


۱ مه وا سوت .نما كني 3 0 سجن اك 









ا أيسا على سقوط الخصومة ؛ بطلان جمبع الاعمال التي اتخذت فيه ' 
1 تحقة و أعمال الخسراء الذین ندیوا قمها و الإقرارات التي أدلى بها آحد ۱ 
۱ 09 ولأبمان لني حلفو هاده .و هدا ما تقضی به الماده 226 من قانون الاجراءات 





قله ١‏ د ی ا 
EE‏ 
rr 5‏ دود and‏ 

ای ا 
17 5 جع الاب i‏ س 063 ١‏ 


= 
11 ا 1 : 3 1 
كت | ۱ تن 11 
دجي الال ۰ ۳ 






9 مس ۱ الاجراءات ١‏ 


ولا ينجو من ان تیان إلا إلا الأحكام القطعيةة أا غيرها كال كام ال 4 


برية ٠‏ فهي تخضع 2 ین 
وتحدید 0 را 


لقطعية و الاحکام غير القطعية . 








وا 2 م القطعية ؛ في تلك 7 8 في النزاع فى جملته او فى جز من 3. 
وا لاه )+ کتلك التى تفصل فى المسالة الاوارة 
'تتعلق واا 11 تضدر 0 أو عدم جواز الاثبات بالبينة . والحک 
ب ا ا مم في حادث المرور ٠‏ فالحكم بمسؤولية الخصم فى حادث مرور هو حک 
قطعي أما الحكم بتعيين خبير . ٠‏ فهو حكم تحضيري صادر قبل الفصل في البوضوع: 
فالاول ينجو من السقوط أما الثاني يخضع لاثر السقوط فيزول بزوال الحصومة. ظ 

والحكم القطعي الصادر في الدعوى ۰ يتعرض للسقوط . وبالتالی يحفظ عريضة 
فتتاح الخصومة من الزوال و ما یترنب عليها من الاثار القانونية ^ 


م اصدرته أن تتراجع 
نه ام الاحكام غير القطعية, هی تلك الاحكاه الصادرة قبل الفصل في الموضوع التى لا 





























1 





راءات المدنية والإدارية 





تسقط الخصومة بقوة اقانون , وذلك يوجر 
ا هو حكم تقريري ۰ ومن ثمه فان ثار انم ٠‏ ۳اه واج الاد 
انا وقع العمل بعد هذا الا ب ری ۶ جع الى تاريخ تحقق مقتضياته . 

3ت ال مح باطلا . و تعود العلاقة + | - ۳ ۱ 
عليه قبل رقع الدعوى . ومن ثمه تبقی لاعمال التى تمت قبل : بو لى ما كانت 
6 والتنبية بالاخلاء الذى يوجهه احد الخصوه 8 مل رقع الدعوي صحيحة 
ويي لدعي عليه ان يتمسك بسقوط الخصومة 
قتصی به الهاده 2 من قانون 





3 بو سیر الدعوی او الدقع و هدا ما 
ال جراءات المدنية و الاداراية . حیت جاء فيها ما رأ 
EAE‏ ااا تقد 1 E TEN‏ ۱ 2 5 ا 
يجوز 0 0 طلب السقوط اما عن طريق الدعوي او عن طريق الدفع ..... ". 
وهو نفس الحکم المنصوص عليه بالمادة 221 من قانون الاجراءات المدنية القديم . 
وم ۲۳۳ ۲ : e‏ 0 ا r‏ | : 0 
حيث تنص على ان برقع طلب سقوط الخصومة ۰ طبقا للقواعد المقرره لرقع الدعوي . 
كها يمكن تقديمه فى صوره دقع ۰ ادا حدد المدعی دعواه . 


3 
ل 
کم 
کم 
:2 


9 


وهذا النص الاخیر یعتبر تطورا تشریعیا ینسجم مع ما كان ينادى به الفقه فى :فرنسا. 
ذلك ان القانون الفرنسي القديم يقضي بعدم جواز طلب سقوط الخصومة إلاعن طريق 
لاعوی التي يجب أن ترفع قبل أن یعید المدعی السير في الدعوي فاذا آعاد السير فیهاه 
و بعد انقضاء مدة السقوط امتنع على المدعی عليه طلب إسقاط الخصومة و ذلك طبقا 
ما تقضی به الهادة 339 من قانون الاجراءات المدنبة الفرنسی القدیم غير أن القانون 
الفرنسی الجدید الضادر سنة 1975استحدث حکما جدیدا فقد نض في المادة 2/387 
o‏ ت 
موه عن طريق رقع الدعوي امام لجة ان امختصة او هن ریق لقع 
ها أعاد المدعي السير في الدعوى بعد انقضاء الأجل السقوط . 

۱ المادة 387 يتطابق ما جاء به قانون الإجراءات المدنية 





وما استحدثه المشروع الفرنسي في 


اكت 6 يل تعدیله ۱ 4 1 ۱ 
غير أن المشروع الجزاثري قد أدخل تود يلا على المادة 221 من فاون رجا ۰ | ۶ 











المؤرخ في: و72 أصبحت المادة المشا 


9 2 : ۳ “Hi 
۲»: انا‎ 
38 ۱ ۲ 1 اق‎ 0 
: ی ميا تنس على شای‎ E 
ریا الق ات سد اكوا بد‎ EY تا چا و و و‎ 
. 17 ۳ 0 9 2 ۰ ی رس‎ a ۱1 95 1 Ê 8| / 1 أ‎ 58 8 / J ۳ ۷ 1 3 





E s48 تا اب‎ 0 7 

















۱ ۱ ات 1 STEN‏ بت اط 
الاجراعات المدنية وا 
ااا فى ال - 5 = 1 3 2 1 
اج . 1 1 ۰ ۳ 
. ج - ال 


يفعل الإجراءات الي با 





: التيسك بسقوط الخصومة إلاعن:طريق الدعوى المتبدأة و قبل أن يعاد السير 


' ويرقع طلب سقوط الخصومة طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى . كما يمكن تقديمه 


وهذه الفقرة تتطابق مع ما استحدثه المشروع الفرنسى فى الماده 2/387 من قانون 
الإحراءات المدنية الصادر سنه 197/5 . 


وما يلاحظ على المشروع الجزائري .فى القانون القديم .أنه جمع بين نظامی سقوط 
الخصومة المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية الفرنسی القديم والجديد . والجمع 
بين نظامين مختلفين يعني الجمع بين متناقضين أحدهما لا يسمح بالتمسك بسقوط 
الخصومة إلاعن طريق الدعوى المبتدأة ولا تسقط الخصومة فى هذا النظام الا 2 
القضانی و هو حکم منشئ و یزول السقوط فى حالة ما اذا بادر المدعی إلى رقع الدعوى 
حتتى و له بعد انقضاء اجل السقوط . اما النظام لاخر فيسمح بالتمسك يسقوط ۰ 
بواسطة دعوى او الدفع فى حالة ما اذا قام المدعي بإعادة السير فى الدعوى و تسقط في 
هذا النظام الدعوی بحکم القانون . 504 الحکم الصادر بسقوط الخصومة شو حکم مقرر ید 
فس النظام الدى تبناه المشرع 0 فى یی الجديدة . و هو النظام 


























۳ ى هي حق لكنها تستعمل وفق أداة فنية تسمى بالطلب القضائي . وعندما 
ستعيل طيقا للاداة | التي يحددها القانون شتا عن هذه الممارسة مركز اجرانی جدید ؛ 
0 3 1 عن المرکز الموضوعي محل الحماية القضانة . ويسمى هذا المركر الجدید 
۷ القضائية . ٠‏ وهی عبارة عن مجموعة من الاعمال الزجرانبة تبة التي تبدأ بأو 1 عمل 

وهو إيداع الطلب القضانی لدی امانه ضنط المحكمة . . وتنتهى بصدور 5 في موضوعها. 












ویب أن يتم هذا النشاط وفق شكال محددة في اقانون. 


يصادر | لفقه الاس .| 
۳ ۰ 7 ۱۳ كت ية مسد 3 مة الثقافة ال ا 0 




















سبل هذه المسائل قيما يلى: 


المطلب الأول 


شروط قبول التنازل عن الخصومة 





1 و 1 00000 ل ا | ۳۳ 
2 : 01 ار س e‏ ار و اا 3 أ ۱ 
۱ آل کس پچ ل ےک كان دا 
ams ml ۱ - 7 1‏ لي ات 
أرب هه ۱ 585 | ا رو ابازه 
ب 2 n.‏ 1 . ا | ل 
Ta 9 ١‏ 





















سانطرق في هذا J‏ برع | لى حق ۱ لمدعي فى التنازل عن ۱ لخصومة نم تبيان ما إن كا 
توقف هذا الحق على قبول المدعى عليه من عدمها . و أخيرا التطرق إلى مدى. قابلية 0 
مة إلى التجزئة و هي المسائل التي أتظرق إليها كما يلي : 





۳ ل ك أو التنازل من المدعی .وهو بهدف عادة من وراء ذلك الى نصجمح مسار 
۱ | اذا تمین له ان رفس الى «فحكمة غير مختصة او رفعها بعريضة بها عيب أ 

3 وب " البطلان, أو رفعها للمطالبة بالدين ثم تبين له انه لم يحل 9 | 
5 زل المدعي عن الخصومة : إنما يتنازل عن مجموعة الإجراءات الي با و ۱ 
نزن طلاقها الاولى الى غاية اخر اجراء تم فيها. ۱ 
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س آ#آ# aa‏ <= , ظ 
1 ۱۲۳۲۲ 
57 ب 5 7 x‏ 


LL 


a مه‎ 


جر ومن 5 رد 9 ل ارجم اسايق 


۳ .تا 
ن القانون لجديد ينض على التنازل عن الخصومة: ‏ 
ا 








/ مر ۱ و 1 1 ۲ / : : 1 الام و 2 
۳ سے 3 2 49 نب و ار 1 راد 1 ١‏ > 2 سر ۱ 
و ی 6 3 آلا رة ام و 7 دهان انا : ق مان ينعی 

ا ی هد 1 كك وه ۳ ۱ 

بال 31 هذا ۳3 ۳ ال هوت الي ا MI‏ غار المحاف ظلة عام على 2 تاه الدب ا ا 

1 11 ۳۳ ۳ 


ت س‌ ! 9 بط 





وج التعبير عن هذا المفهوم صحيحا قى صماغتة داللفة الفوئسة 
De la peremption ۵‏ « أي سقوط الخصومه . ولیس سقوط ۳ 





ا 


4 ما كت الخلط ا ققد 2 شرع 3 فى المادة 15 من انون i‏ 9 
وذ وق اختازاف حول ماإذا تنا تنارل المدعى ع عن الخصومة 1 الدعوى ٠‏ فجت أن يفسر 


قي هذه الحالة e‏ 0 لار ن الأصل د عات الشخص منج ٠‏ والتنازل 





والحق في التنازل عن الخصومةهو من الحقوق الارادية يخضع لمجرد تعبير المدعی عن 
ارادته وفق الشکل لقانوني فيترتب عن هذا التعبیر الاثر القانونی . و هو انقضاء الخصومة 
٠‏ ولا يتوقف التنازل كن الخصومة -کاصل عام > على قبول المدعی عليه 

اد الذي يترتب على تنازل عن الخصومة . هو من الحقوق الارادية یخضع لمجرد 
یی عن ارادثه في ترك الخصومة . بموجب طلب مکتوب وموقع منه أو 7 
لمحكمة یتولی امین الضبط تحرير محضر بتصریح المدعي بالتنازل عن الخصومة 







ينص عليه المادة 20 من 0 الات المدنية و حاء E‏ 


,۰ ادا نک ا ١ TF‏ 
. هد تروش e‏ عتت/, ۳7 


ق : تس 








أن الاجار ف عن هذه الاسئلة تقودنا الى القول إن | 






وم بة قائمة طالما لم يتم التنازل عنها ويحدث ذلك . كما اذا رقف 


. کو میا أو زكرت اي سس اسباب الرکود. 





ی من چ 





یا فيه أن إذا ما بادر المدعي إلى رقع الدعوى من جديد + يعد ذلاد تنازا عن 





هة السابقة التي لا تزال راكدة . ولكن هذا التخازل لا يحدث اثره» الابقبول من 


اي 01 اكان هذا الترك مما يتوقف عليه موافقه هذا لا 






والسؤال يبقى مطروحا حول متى يتوقف ترك الخصومة على قبول المدعی علبه وهی 
المسألة التي أتطرق إليها فيما يلى: 


2 قبول المدعي عليه التنازل عن الخصومة: 
إذاكان من حق المدعى ان یتنازل عن الخصومة سر ان 
8 مطروحا حول ما اذا اعترض ی المدعی عليه على هذا التنا ۰و هل يملا 








حى في الدعوي حون ال توو 
نید ٠‏ حيث ك يملك صاحبه ان التنازل عنه دون ان يتوقف ذلك على قبول احد. 















وبین التنازل ء عن المرکز الاجرائي فیخضع التنازل عنه لمحض إرادة صاحبه ری ۳ آن 
يتوقف ذلك - كقاعدة عامة - على ا عليه . غير أنه يرد - استیناء سور 
هذه القاعدة . بحيث لا یستطیع المدعي أن يتنازل عنه إلا بموافقة المدعى عليه , وذلار 
إذا أضبحت لهذا الأخير مصلحة في استمرارالخصومة . والحكم في موضوعها ول كو 
له مصلحة ‏ إلا إذا ابدی دفوعا موضوعية أودفوعا بعدم القبول او قدم طلبا مابلا , 
استئنافا فرعيا و هذا ما تنص عليه المادة 232 من قانون الاجراءات المدنية و الأدارارية 
حيث جاء فيها ما يلى: 
" ویکون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعي عليه . اذا قدم هذا الاخير عند التنازل 
طلبآ مقابلا او استتنافا فرعيا او دفوعا بعدم القبول او دفوعا موضوعية ‏ 











جه 





و بالتالي لا يقبل التنازل عن الخصومة .اذا تمسك المدعي عليه بالدفوع الموضوعية او 
#نه تصبح لديه مصلحة في الفصل في هذا النزاع من حيث الموضوع فاذا اعترض المدعي 
عليه على طلب التنازل . فيجب النظر فى هذا الاعتراض ٠‏ فاذا كان ينطوي على مصلحة 
ام لا > و هذا ما تؤكد علمه: المادة 3 من نفس القانون . حيث جاء فبها ما يلى : 


1 


يجب ان يؤسس رفض التنازل من طرف المدعي عليه على اسباب مشروعة " .وهذا ه 
لل لمان لون اليا عى عليه مصلحة قانونية تبرر هذا الرقفض ١‏ .و لن 
تكون له مصلحة إذا ها تمسك بالدفوع الشكلية 2 كتمسكه ببطلان عريضة افتتاح 
الخصومة و ببطلان التكليف بالحضور 1 عدم الاختصاص ۰ فان لتنازل عن ا 
في هذه الحالات وغيرها لا يتوقف على قبول المدعى عليه ا مصلحتة التقى. 
مع مضلحة المدعی " ٠‏ تلك المصلحة المشترکة التي تهدف إلى ات س من الخصو 
وت الحكم في موضوعها " ۰ فادا اعترض المد عی عليه على ی عن الخصومة 3 
كون اعتراضه خال من كل مصلحة ويدخل تحت باب التعسف في استعمال الحق 















سید و نی ١‏ مب ع لابق ٠ص‏ 694 1 





ن ط الذي " نم بد ۲ اطارا 9 مومة أمام | لقضا 





1 1 | بأية من مقف مة او فائدة 70 أ د مادية ا 


5 ويقور عازن حول التنازل عن ا ف حاله تعدد اد فا راد 0 عض مدا 
۱ و ازل عنها في حين البعض الاخر يرفض .و لا يقي لخصومة ۱ 
لحل؟ ون المسالة التی اتطرق المیا قما يلى: 









ليه التنازل عن الخصومة للتجزئة 
ود تعدد الخصوم - سواء وقع التعدد في الجانب الايجابي أوالسلبي - وأراد أحدهم 
آن يتنارز عن = ' تنما le‏ 0 رلك ذلك . دما يجوز في هذه الحالة أن 





۱ 3 















حتاف : يعد ذلك 9 والقبول اد يملع | | ا 
بالاستثناف ف ولک التنازل على الاستثناف هو بدوره يخضع للاحکام الى ر طبو على 
القتازل عن الخصومة . يرجع فيه إلى موضوع الدعوى ما إذا كان قابلا للتجزئة أم لا 


قاذا كان قابلا للتجزثة قمجوز ان نقبل التنازل عن , حق الاستئناف من البعض ویجو 
لمن لم يتنازل عن حقه فى الاستئناف ان يطعن فيه بهذه الطريقة ا إذا كان ن موضوع 
الدعوى غير قابل للتجزئة فلا يقبل التنازل عن الطعن بالاستثناف !ادا صدر من چیه 
المدعين : فاذا سبق لبعضهم أن تنا تنازل والبعض الآخر لم يتنازل وقام باستئناف ها 
ل ایی سيق له أن تنازل. فيحق له آن پستانف مع من ا ا 
الأسةاناقفق مادام هو حسو ع الدعوی عمر قابل للتجزنة. 

وهذا ما تقضي به المادة 236 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث جاء فبها 
مايلي ۰ يعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف قبولا بالحكم, لاينتح التنازل آثره . إذا 
م الحكم لاحقا ". 

یوجد بين الفقرة الاولی والثانية تناقض . كما يبدو لأول وهله حت تقرر الفقرة الأولى 

ان التنازل عن المعارضة أو الاستئناف يعد قبولا بالحكم, فى حين الفقرة الثانية تناقضها 
اد قرو أن ند ات لا ينتج آثره اذا عارض أو استانزش ا لخصو م الحکم حقا. 


أن المشرع ا م يفرق بين التنازل عن حق المعارضة والتنازل عن الاستئناف فالتتازل 

عن المعارضة لا يعد ذلك قبولا بالحکم, لان التنازل عنها لا يمنع المحکوم عليه غبابيا ان 

يطعن في الحکم باه‌ستتناف . وهذا ما تقضي به المادة 336 من نفس القانون , حمث جاء 

فبها مايلي ۰ سر اجل الاستتناف فى الاحکام الغباینة الا ابتداء من انقضاء اجل 
المعارضة: . 

اي أن میعاد الاستلناف لا يسري في الاحكام الغيابية ,الا ابتداء من تاريخ انقضاء أجل 


امعارضة حيث يحق للمحكوم عليه تیا أن با من حت في مر ال 











عارض أو استانف أحد الخصو 
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ا ۱ الذي يقضي علا أن ك 7 ۳ راد N‏ 








- 9 وید ب هه من رفع الدعوى من - 
,1 ۷ سر کم و ۱۳ 7 55 7 


تكناف ا : 0 ۳ ۱ 
بالاستثناف . وأمام المحكية العلا: 
1 ا ا 1 1 ون ۴ 
- ل" 
6 








۳1 التنازل عن اش .ل يؤدي 5 لا ن آل في الدعوى ا صورة 
رين بالاستثناف » وبالتالي فإذا تنازل عن المعارضة . لايعد ذلك قبولابالحكم .مادام 
1 ن بطم ن في هذا الحکم بالاستئناف. 


اإجراءات اليدنية و سک ۳ ن ل E A‏ ۳ 
إلى مبدأ التهاطر أي أن كل واحد منهما يلغي الآخر . وهنا يرجع إلى تطبيق القواعد 








ونين | عن ااستتناف يعد ذلك قمولا بالحکم المستانف + لان اسقاط الخصم 
حقه في الاستئناف يمنعه من ولوج هذا الطريق . لأن ذلك يساوي تنازل الخصم عن 
1 حنه في الدعوی ۰ والتنازل عن حقه في الاستشاف یجعل الحکم حائزا لقوة الامر المقضي 














ز للبعض أن يتنازل عن حقه في الطعن . وهذا التنازل لايسري 77 
اخسم الذي لم بل 

ومن ثمة فان التنازل عن الخصومة في حالة تعدد المدعی عليهم وکان قبولهم واجا 
نظرا لابدائهم في الخصومة دفوعا موضوعية وقبل بعضهم ورفض البعض 
الاخرذلك :یحدث التنازل . أ بالنسبة لمن قبل ذلك. وتستمر ممن لم يقبله مادام 
موضوع الدعوی قابلا للعجرئة'. 

أما اذا كان موضوع الدعوی غير قابل للتجزئة- کدعوی 1 
E‏ أن يكون صحيحا أو مزورا باللسبة للجمیع . فیجب أن يقع التنازل من 

جميع المدعيين . وإذا قبل بعض المدعى عليهم ورفض البعض الآخر . فلا يصع ج ال 
رسدرد اثره بالنسبة 56 ٠‏ ويجب أن تستمر الخصومة في مواجهة الجميع. 


وإذا كان التنازا ل :يجوز طليه 0 محكمة الدرجة الأولى . قار فإن السو ال يبقى مطروحا 
حول ماذا كان یمکن طلبه امام م محكمة الطعن .وهی المسالة ال لتي أتطرق إليها فيما يلى: 





الفرع الثاني 
التنازل عن الخصومة أمام جهه الاستئناف 


تسرى چ کل عن aa‏ جيه ی »اسن بو ع 
قانون الإجراء ات المدنية والإدارية حيث 3 فيها ای : 









جب النممیز د 1 تم ون الا اف بر عن الحق. 


3 و 0۳ تال ۱ ٩ 1 ۱ ۳ ۱ ۱ a‏ 9 ۰ ی ۳ سح 0 ت 5 عل 
١ :‏ تعس ده احم ۱ a‏ ہے 
1 را ور و : عي 
۱ سا 1 
. کے 2 ۳ بت حصو اس | 





0 5 ۱ 5 1 1 . ۴ 1 
6 1 ۱ ۱ اللا 0 ۱ 
1 قر ۳ 0 ۳ ١ ١‏ الس با 9 ف عد اا 7 1 لت 1 1 MI‏ 3 

امعد کی ول 7 











وتسا على طبقة على التنازل عن الخصومة‌آمام 
تاف . انقضاء حق المستانف باستئناف الحكم مرة آخری مادام ميعاد الطعن لم 











ا حصلومة الدرجة الأول ات با ۳ بدن نموت التي يكون 
: شوعها فابلا للتجزئة . فيكون التنازل مقبولا ممن صدر منه في مواجهة المستأنف 
ملام مین قبله . وتستمر الخصومة مع باقي الخصوم الآخرين. 

i‏ ل 6 ع الدعوی غير قابل للتجزئة » فان التنازل لا يحدث ادل الا إذا صدر 











2 أمام ال حكمة العليا . ٠‏ وإذا كان الجواب 
۱ او وا 1 


|| ا ]| 


رب ,۱ 5 00 ۳ 
E :‏ 1 1 , ۲ 3 س + وهي ا( Ol‏ ا | i‏ ۲ لبن 0 1 
E‏ 1 1 0 ۹ ا 4 5 تچ لا« وا ۳ ۳ ۹1 3 لب 1 ۳ 
١ -_ =‏ 9 9 1 ا 





الفرع الثالث 
التنازل عن الخصومة أمام المحكمة العليا 


هد كر اشر إلى تنظيم إجراءات التنازل عن الخصومة أمام المحكمة العلرا. 
في المادة 579 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وقد جاء في هذا النص . أنه زر 
حالة ما إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض . إذا فهو يتكلم عن التنازل على الطی. 
الل ولس عن خصومة الطعن بالتقض...وهناك فرق بين التنازل ى عن الطعن 
والتنازل عن خصومة الطعن بالنقض. فى حين جاء تحت عنوان الفصل السايع ما یل : 
فى الحالات الخاصة بالتنازل عن الخصومة. 


وبذلك وقع التناقض بين عنوان الفصل السایع . وبين و هذه المادة . غير آن 
المشرع یقصد من ذلك التنازل عن الخصومة ‏ وليس على الطعن بالنقض . لأن التنازل 
عن هذا الاخیر لا یتوقف على قمول المطعون ضده . لانه من حق الطاعن أن یتنازل عن 
حقه في الطعن بالنقض »في أية مرحلة كانت ت علیها حصومة الطعن کی اا 
لل إن ازل عن حقه في الدعوى أمام المحكمة في أية مرحلة كانت ءا 
وإذا تنازل الطاعن عن طعنه بالنقض يحدث أثره مباشرة . ویصبح القرار أو الحكم 
المطعون فيه باتا غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.وإذا قدم الطاعن طلبا بالتنازل 

عن الخصومة فانه ينجر على ذلك ال 
اعلاه الاولی: إذا لم.يقدم المطعوت ضده مذكرة بجوايه أو | لم د يعارض في طلب التنازل قفي 
هذه الحالة يقضي رئيس الغرفة فی طلب التتازل عن الخصومة بمو جب امر ولاني: أما 





الثائمة: وذلك عندها يعترصض المطعون ضده على طلب التنازل فيفصا فی هذا الطلت من 


طرف الغرفة بهیلتها بواسطة قرار قضائي. 


ل لا دو ختصومة وا و ل ۱ مرآ قرار ر بمقابة قرار برفض | سس 





مزبين حالتين كما تشير إلى ذلك المادة المذكورة 








کان معاد ا 








نض وبين | تنازل عن ا 
بط حق الطاعن في رفع الطعن من چدید :و 0 


اي يصبح اعت راصن ض المطصون على بز ا ك٠‏ رار ون في بان 


زمسد. والمشرع پشترط في المادة 233 مين نز و اخصومة خال مین 
اليطعون ضدة مبئيا على ابات مشروعة, ۰ آن يكون اعتراحض 


67 ذلك .فان المنانا 
وترنيبا على زل عن حصومة الطاص. ن بالنقض أمام المحكية الما ليا بحشف 
بصلحاة المطعون ضده . سوا وقع ذلك قبا ل اتعقاد الخصومة أو بعد آنعتادها ا 
3 
و 00 و ام ينيد د ا 
دن 2 
خسو 4 الطعن د اوی التنازا ن عن || فى كلك ن وهو یساوی آیضا | لقرار 


برفض الطعن. 


ادن ان خصومة عن بالنئقض ٠‏ پمردب عليه انقضاء حق الطاعن فى الطعن 
10 تطيح رقع الطمن مرة آخری , حتی ولو کان معاد لین لا( ا 


خر 1 لاصل في التنازل عن الخصومة لا يترتب عليه انقضاء حق الطاعن في الطعن إذا 
لطع بالنقض لم ینقض بعد لکن التنازل عن خصومة الطعن بالنقض 
يساوى قرار رفض الطعن . وذ يؤدى إلى سقوط حق الطاعن فى اعادة رفع الطعن من 
جدید و يتناقض مع قرره | لمشرع د د فى المادة 5 من قاون الإجراءات المدنمة والإدارية. 

على أن بخضع التنازل عن aia‏ بالنقض الی أحكام المواد 231 إلى 236 و238 
من نمس القانون. 


وننص المادة 231 المحال علبها على أن 
لإنهاء الخصومة ا ا 0 

كان ذلك آمام الدرجة الأولى أ امام جهة 
ران التخلى عن الحق في الدعوی او 
اا مادام مناد الطعن لم 


وتبعا لذلك . فإن التنازل عن الخصومة سواء 
ناف أو أمام المحكمة العليا . لا يتردب 
هت | رح یعید رقع الدعوی او 


ا ا ديد n: ١:‏ بوجد. 


في سر ن أن المادة 579 المشار إليها . تنص على آن 2 
اعد بمثابة رض ب د 











التناق 


ی ار أحكام المادة 579 والمادة 1 من تمس القانون بال التناقضات | 1 
يعرفها هذا | القانون. 
وسانطرق لاحقا عن كيف 


غير أن السؤال يبقى مطروحا حول الاثار التي تترتب على 
وهي المسألة التى أتطرق إليها فيما يلى: 








تنازل عن ال 


المطلب الثاني 
الاثر المترتب على التنازل عن الخصومة 


يترتب على ترك الخصومة زوالها . وزوال جمبع الاجراءات بها فمها عريضة 
افتتاح الخصومة . فیعود الخصوم إلى مراکزهم القانونية السابقة . قبل رفع الدعوی أمام 
المحكمة . وترول جميع الأثار المترتبة عن المطالبة القضائية . کقطع مدة التقادم 
وحساب الفوائد التاخيرية ورد الثمار . وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 317 9 825 هن 
القانون المدنی. 


ومن الامئلة على ذلك. ان حقوق الاطاء والمحامین والخنراء وغرهم تتقادم 
بسنتین . وقبل رفع الدعوی من احدهم ٠‏ قد انقضی على الحق معاد التقادم مدة سنه: 
فتؤدي المطالبة القضائية إلى قطع التقادم . فاذا تنازل عن الخصومة . فيؤدي إلى زوال 
الاثر المترتب على المطالبة القضائية . وهو قطع التقادم, وكأنه لم یحدث اطلاقا ۰ فاذا رفع 
المدعي الدعوی من جدیدینفس الحق . بعد انقضاء سنتین من تاريخ استحفاق, هذا 
الحق . فتکون هذه الدعوی غير مقبولة . لسقوط الحق الموضوعي بالتقادم . ولا یمکن 
الاستناد على المطالبة القضائية الاولی التي تکون قد قطعت التقادم لأن تنازل عنهار 
يترتب عليه زوال جميع الآنا ر المترتبة عنها بما فيه قطع التقادم . أما الاستناد على 
المطالية القضائية الثانية فقد وقعت تعد ناو 






















بة العلا . عا 1 کم ال 1 من نفس القانون > هی زد 1 ن التنازل 7 
لانهاء الخضومة . ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى 





وتبعاً لذلك, يحق للطاعن أن يعيد رفع الطعن بالنقض على أساس أنه قد تنازل عن 
خصومة الطعن بالنقض .ولم يتنازل على الطعن بالنقض . وبالتالي يوجد التناقض بين 
0 بن الي دة 579 والمادة 231 المشار المهما . ولا یمکن ازالة العناقض بینهها. 


1. ee 


4 هن أده 
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وعندما تنشأ الخصومة . تسیر وتقطع مراحل مختلفة . قد تصل إلى غايتها. وهو 
الفصل في موضوعها . وقد لا تصل إلى هذه الغاية . حبث تنتهي بدون صدور حکم ف ۱ 











5 ءات المدئية والإدارية 





المبحث الأول 
إصدار الاحكام القضائية 


ل 
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المطلب الاول: معنی ققل باب المرافعة. 
لبطلب الثاني: المقصود بالمداو لة. 

لبطلب الثالت: النطق بالححم. 

المطلب الرابع: كتابة الحکم ونسخته الاصلیة. 


واتناول تلك المسائل فيها يلي: 








إذا قدم كل طرف إلى الجهة القضائية الي تنظر الدعوى . جميع طلباته ومستندات . 





وتم الرد عليها من الخصم الاخر . واطمان كل طرف أنه استنفذ حقه في الدفاع . ويصرح 





ل لبق اي به أو يضيفه ٠‏ ویکتفی بما قدمه فى القضية . وحينئذ تصبح القضية 
مالحة للحکم فیها . فيعلن رئيس الجلسة غلق باب المرافعة وبحجز القضية للدراسة 





والاصل أنه وبعد غلق باب اف لا يجوز للمحكمة أن تستمع إلى اقوال أحد 
۳۳ سوم . أو أن زا تقبل مسمتندا جدیدا د تضمه إلى هلف القضبة ٠‏ وهذا ما تنص علبه المادة 
7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . + غمر اند 5 تظهر الحاحة إلى قمول اقوال 
أحد الخصوم م أو قبول بعض المستندات لم تقدم في القضية . وهنا يجب فتح باب 
المرافعة من جديد ٠‏ وهذا ما نعضي به المادة ۵ من نفس القانون . حمث جاء فيها 
مايلي: 
" يجوز للجهة القضائية المعروض أمامها النزاع . بعد اقفال باب المرافعة أن تعید القضة 


0 


إلى تو . كلما 0۳ لذلك .كماد ع أن تقوم ذلك بناء على طلب اض 
















با إذا كان إعادة فتح باب المرافعة وقع من تلقاء نفس الجهة القضائية . ففي هذه 
ا ف ال لخصم الحاضر أن يقوم بإعلان الخصم القائت :ذلك أنه يجت أن تتخذ 
٠.‏ جراءات في مواجهة الطرف الآخر . والا وقعت الإجراءات المتخذة بعد فتح باب 
ا راما باطلة في مواجهة الخصم الذي لم يعلن. 

أ ع ات المراقعة. فان الجهة القضائية بعد ذلك تعلن:عن حجر القضية 
المداولة . وهي المسألة التي أتطرق إليها فيما يلي: 








المطلب الثاني 


يقصد بالمداولة او ات اعصضاه محص فى وف ۳ وأسبابه بعد ی 


دیا . فيقصد من اون لة التف نسبة 
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بحت و س 





اما إذا کانت الیش فيمكن أن نتم المداولة في الل تسا 
إلى غم غرفة ا تبادل الرای قمما دیشهم ۰ ثم تستأثف الجلسة لاصدا ر الحکم. 

وقد ترى الهيئة حجز القضية للمداولة وتاجیلها إلى وقت لاحق ويحدد تاريخ النطق 
م . وذلك إذا كانت القضية تحتاج إلى البحث والتفكير قبل إصدار الحکم. 
وقد تلجأ التشكيلة بعد حجز القضية للمداولة أن تمدد المداولة على ألا تتجاوز 
ا 2 , ولا تلجا إلى .ذلك الا إذا اقتضت الضرورة الملحة ٠‏ وهذا ما تقضی به 
۳ 71 من قانون الاحراعات الهدنة والودا ربك, 

وقد يلجأ القاضی إلى تمدید المداولة لاکثر من جلستین فلا یترتب على ذلك بطلان 
الحكم القضانی و ۰ الأجل المحدد لجلستين يعد اجلا تنظيهيا : 1 هراد منه حث القاضی 
من أجل الفصل فى القضية في اقرب جلسة ولا يلجا إلى تأجملها الا #سنات استثنانية. 















للجهة القضائية . أن تقئل من أحد الخصوم مستندا جديدا أو أبداء أقوال إلا 





ولايجوز 
اذا تم هذا فى مواجهة رف و . ضمانا لحقوق الدفاع '. وهذا ما تقضي به المادة 70 
من تفس القانون ٠‏ على أنه ی يجب ايداع الاور اق والسندات ٠‏ والوثائق التی بقدمھا كل طرف 
دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها . 


ولا يسمح بالمشاركة في المداولة *. إلا القضاة الذين سبق لهم حضور جميع جلسات 
القضية . وإذا حدث مانع لاحد القضاة الذين حضروا جلسات القضية يحول دون 
شتراك في المداولة . وجب إعادة فتح باب المرافعة من جديد . وإعادة الاجراءات أمام 
0 المتخلف . وعادة ما یکتفی الخصوم بالتمسك بطلباتهم ووسائل دفاعهم السابقه: 
الضبط 





...كن تجری المداولة سراء ولاريجت أن تحضرها الثيابة العامة ولا امین 
ولا محامي الأطراف . وهذا ما تنص عليه المادة 269 من نفس القانون. 





1 لان و کم مد اي 




































































[(وجورءرتسمددينه والإدارية 


ساثبة إل 





ي ضور 0 او موی سس 
9 ا یتم | ی 4 


م دی وهی لمسالة النتی 


المطلب الثالن 
النطق بالحکم 


يقصد بالنطق بالحکم . تلاوة منطو ای ٠.‏ ` 
١‏ وه منطوى | بالل : 


8 
بات ی ۱ ۱ ار لا 1 
وجب أن یتم مت 


|| مراقعة في جحلسة 


۱ وقد يتم النطق بالحکم في جلسة المرافعات . ويجوز تأجيل اصدار الحكم إلى جلسة 

اخرى قريبة تحددها المحکمة . وهذا ما تنص عليه المادة 2/271 من نفس القائون . على 

أنه وفي حالة التأجیل يحت أن بجدد تا ريخ النطق بالحکم في الجلسة المقبلة. 
والسؤال المطروح . هو ما إذا أغفلت الجهة القضائية تحديد تاريخ النطق بالحكم : 

تمل يترتب على ذلك بطلان الحكم ؟ 

القول؛ ن القانون لم يرتب ای بطلان على هذه 

القانون , والتى تنص على أنه لا يتقرر 


ان الاجابة على .ذلك , تنحصر في 
لمخالفة ٠‏ استنادا إلى أحكام المادة 60 من نفس 
لان الأعمال الاجرائية لعیب شكلي مالم يكن بال أ مواعيد الطعن لا 
بان جد هذا ال لا يترنب عليه / 












500 الاجراءات المدنية لیر ۱ 
وسواء ضدر الحكم بالاجماع أو بأغلبية الأصوات فلا يذكرذلك في الحكم . ور 
الحكم برمته إلى الهيئة التي صدر عنها الحكم. 

ويصدر الحكم من المحكمة الابتدائية من قاض فرد . ومن جهة الاستئداف 06 
من رئيس الغرفة ومستشارين . ويصدر القرار من القضاة الذين سمعوا المرافعة وسداولو| 








فیما بینیم دون غيرهم. 

والمنطوق هو القرار الذي تصدره المحكمة فصلا في الطلبات والدفوع المعرون: 
علیها . وقد يرد المنطوق في أسباب الحكم المتصلة به اتصالا لا يقبل الانفصال . ولزلار 
تعد تلك الأسباب مكملة للمنطوق . فمثلا إذا حكم بطرد المدعى عليه من العقار . فیچ 
ذكرما يعين هذا العقار من ذكر رقم وحدود ومساحة ومكان هذا العقار . فقد يرد بان 
حا العقار في أسباب الحكم ثم ينتهي القاضي إلى القضاء على المدعى عليه بالخروج 
من العقارالمتنازع عليه . ولم يذكر تلك البيانات المتعلقة بتعيين العقار في المنطوق, 
وإنما ذكرت في الأسباب فتكون تلك الأسباب مكملة للمنطوق. 

ولا یقتصر الامر على إصدار الحكم والنطق به في جلسة علنية . فبعد ذلك يجب 
على القاضي أن يقوم بتحريره وكتابته . وهي المسألة التي أتطرق إليها فيما يلى: 

المطلب الرابع 
كتابة الحكم ونسخته الأصلية 1 


| 
عند ما پم النطق بالحكم شفويا فى ۱ : لحلسة : يجب تحریره كتائة فى نسححة أصلية ؛ || 
ویجب أن تشمل على مجموعة من البیانات وتبعا لذلك سأتطرق آولا إلى کتابة الحكم 
وثانيا إلى النسخة الاصلية للحکم وثالث إلى البیانات الى یشتمل علیها الحکم. 











وق لاد 7 من من قانون الاجراءات المدنية والإدارية على أنه 
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اون لم يقرر البطلان على هذه المخالفة . وطبقا للمادة 60 من نفس القانون لا 
بحکم بالمطاا ن الا اذا ورد النص عليه صراحة في القانون. 
۳ وتودع مسودة الحكم في ملف القضية عند النطق به . سواء صدر أثناء جلسة 
المرافعات أو فى جلسة لاحقة . ولا يجوز لاحد ولو كان قاض أخذ صورة من هذه المسودة. 





من فا 


0۳ 








ون الاج 


7 باسم الشعب 








| برع استوجب أن بصدور الحكم وهو يحمل العبارتين المذکورنین . فير ان‎ em 
يبقر مطروحا اذا صدر وهو يحمل احد العبارتین دون ي الاخری . فماذا بردب على‎ ْ / 1 










۱ ید قررت المادة المذكورة على أنه يجب أن يشمل الحكم تحت طائلة البطلان. 
۱ ظ على العبار دن ٠‏ وبالتالي إذا صدر دون أ ان يكون مشتملا على العبارتین المذكورة بشع ا 
| تحت طائلة البطلان. الل 





| إن عبارة الجمهورية الجزائرية ..... تفيد أن نظام الحكم في الدولة نظام جمهوری. | 1 
١‏ رخسي وهي ابا الي تصدريهاالاواى ر 
وموسسیانها الإدارية. ۳ 
في عبن أن عبارة: أ ن بصدر الحکم پاسم الشعب . فیذا الاخیر هو مصدر السلطات 
هنها السلطة القضائبة . وبذلك يجب أن تصدر الاحکام القضائية باسم الشعب. 











۱ سحا أن يصدر اسم | لأضيل‎ ١ 











ها گاید ۳ 0 والمقصود 
م الماك من ان ةله ْ 7 ۱ 
ا ١‏ فصو مله هو تارب مرو 
الیل 3 


اون ارات ای واو اه اطق بو 


٣آ‎ 


اسهاء الخصوم والقابهم وصفانهم 4 3 


سغاد | 
00 و ان متاخ اما و تاريخ الط 
بها فقن م المدنية إذا انقضی علیها مری, ۱ ۱ فش ريخ النطق 
قابلة لأ 06 ۵ سین :بدا من تاريخ صد ها . 
تصبح غير ۳ e‏ ريخ صدور 


۱ صد 00 
به 3 ۽ المادة 7 و قمها | ما إذا صدر فى مادة تجا ید | #مدنية | و اجتماعمة | 
۷ ر ی دة مستعجلة يكو معچل النفاذ بقوة القانون. 


اسماء القضاة الذین سمعوا || حکم واشترکوا فيه و حضروا تلاوته . لمعرفة ما اذا 
الحکم الصادر من القضاة یتوفرون على الصلاحية الخاصة فى اصداره. 

سم ولقب ممثل النبابة العامة . الذي أبدى رأيه فى القضية . وما اذا كان تدخل 
النيابة العامة اختياريا أو اجباریا . وكان القانون القديم يرتب البطلان على عدم ذكر 
اسم ممثل النيانة العامة في القضايا ال لتى يوجب القانون تدخلها فيه ٠ولم‏ ينص 
القانون الجديد على البطلان : عندها یکون | لحكم خالبا من ذكر اسم ممثل النيابة 


العامة فى القانا المنصوضص علمها بالمادة 260 من قانون ن ام جراء ات المدنبة 
المطللان و تسب القانون الجدید ۸ يترتت مالم يكن منصوصا عليه 





والإدا ريك › سح ان 


صراحة في القانون. 


ای ۳ اد ۲ 
(حکام اليادة 150 من نفس القانون ۰ وبر علی | 3 


وصفانهم بطلان الحکم القضاني. 
والمقصود بالنئقص في احد البیانات 





¡ الخصم : وال 0 
لنقص إلى التجهیل بشخصیه ۳ 


ا ا N‏ 
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8 عرض مجمل وان ا ۰ فيجب أن يذكر بإيجاز وقائع القضية والني تعتبر 
ضروروية للفصل في الدعوى . فإذا جاء الحكم خاليا من هذه الوقائع . ترتب عليه 
بطلان الحكم 5 ويعني بالوقانم سیب الطلب القضاني الذي سد المد: عي البه في 
دعواه وأدلة انات التي قد میا ودفوع ودفاع الهدعی غليةه. 


9 طلبات الخصوم وخااصة مو جره ة لدفاعهم ودقوعهم ولا يتطلب القانون من القاضي . 
أن يستعرض كل ما قدمه الخصوم من أقوال ٠‏ بل يجب عليه أن يستتخلص اواج 
المنتجة في الدعوى طبقا لما تنص عليه المادة 2/277 من قانون الإجراءات المدتبة 

ويستخلص من طلبات الخصوم نطاق سلطة المحكمة . أما الهدف من بیان طلبات. 
ود ودفوع الخصوم . هو ماقي نيان ی . فالمحكمة 0 بفحص 
إلى البطلان. 


أنه يجوز للمحكمة أن تحيل على الحكم الصادر سابقا بالنسبة لوقائع القضية ودفاء 
ودفوع الخصوم » يشترط أن يتعلق هذا الحكم بذات الخصومة . بين نفس الخصوم مثل 
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع . فيمكن إحالة عليه بعد إعادة السير في الدعوى 
والفصل في الموضوع . وقد أوردت المادة 276 من نفس القانون بيانات الحكم . غير أن 
القاضي ليس ملزما بانباع هذا الترتیب . ولا یترتب أي بطلان لمجرد مخالفة الحكم هذا 








ل دستحمل ورقة الحکم اگوی دابها - عناصرها فلا يجوز تكملة النقص الوارد 

ابا طرق من طق الاب ات ی يحور تسجيحها ا احنسة عن 
عم آنه لا بتري 11 بطلان على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكم أو 
بطلانه . إذا ثبت من وثائق القضية أو من سجل الجلسات أنه قد تم فعلا مراعاة القواعد 
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الفائونية + وهذا ما تنص عليه المادة 283 من قانون ال جراءات المدنية والاداریت. مثل 
ن الحكم القضاني يعد عملا إجرائيا . فهو يخضع لأحكام البطلان المنصوص عليه بالهادة 

هذا بعد التطرق إلى کتابة الحکم ونسخته الأصلية ٠‏ فان الحكم اذا صدر فقد تلحق 
ره تعض الأخطاء . أو قد يصدر يحمل عمارات عامة ۰ وهی المسألة التي أتطرق المها فما 


لي 








تصحیح وتفسير الحكم القصائي 


ماهی الا اء التي یمکن تصحیحها وماهي العبارات الغامضة التی تقبل التفسیر؛ 
الاخطاء التي تلحق بالحکم وفي الفرع الثاني آتناول فيه كيفية تفسیر الحکم الذي يحمل 
عبارة غامضة وذلك على الوجه التالي: 


الفرع الأول 
تصحیح الحکم الفصاني 


11 اب 
ا 





بقع خلأ في الحکم أو القرار » وتنقسم الأخطاء إلى أخطاء قانونية . فإن السبيل 
الوحيد إلى تصرح حها هو الظطعن فيها بطریق الطعن لجنا 33 انقطتی : 


لعن : يصيح- هذا الخطا . ویصمح الحکم حائزا لقوة الامر اله ب 

















۳ الهادية جيه , فقد قرر المشر: 5 المادة 286 من قانون الإجراءات ال 
والإدارية . ٠‏ تصحيح الأحكام ا إذا شابها خطأ مادي . ولقبول طلب الت 
یکون الخطأ المادي كتابيا 3 حساییا . 
الصاب۰ ما | الخطأ فى التفكير أو اس في ا الا 
اليادى > وتبعا لذلك 2 يجوز الالتجاء إلى التصحيح » اذا تعلق الامر بخطأ في تقدیر 
القاضي أو في تكوين هذا التقدیر". والخطأ المادي قد يقع في منطوق الحكم . أو في جز, 
ويجب أن کون هذا الما واضحا من بىائات الحكم نفسنة أومقارنة منطوق الحکم 
ببياناته الأخرى أو من سجل الجلسات. 











ومن الامثلة على الخطأ المادي. أن ترد في أسباب الحكم المبالغ المستحقة 
للمدعي : في حين تجمع هذه ابا خط وير في انلوق كيجت لها ا 
الخاطئ . أو بذكر اسم أحد الخصوم خطأ في ديباجة الحكم . وبعد الرجوع إلى وثائق 
القضية يتن منه هذا الخطا o‏ مع 
وضوح هذا الخطأ من وقائع القضية التي يتضمنها الحكم . أو أن يقع خطأ فى اسم القاضي 
الذي أصدر الحكم . مع وضوح الخطأ من سجل جلسة النطق بالحكم . ولا يمنع تصحيح 





١-انظر‏ قرار المحكمة العلا الصادر بتاريخ 18 جانفی 2006 رقم 386779 عن الغرفة المدنية . القسم الثالث ء حنث جاء 

: حیث أنه وبعد مراجعة القرار المراد تصحیحه. , یتبین منه أنه لم يقع في أي خطا مادي بمفهوم المادة 294 من قاتون 
الإجراءات الهذنية ۽ التي د نستو جس ان یقح خط ماد ي من شانه أن يؤثر في الحکم الصادر فى الدعوی . كالخطأ الذي قد نمع 
قد البحكية' العلیا , ٠‏ كان تقضي بشدم قول الطعن لرفعه خارج الاجال القانوني في حين أنه وبعد صد 








مراجعة ا 1 ا 





ور هذا لقرر,وبعد. 
بين هته أن ی الطعن بالنقض قد تم رفعه في الميعاد القائوني ٠‏ . وبذلك یعون ن القرار مشوبا بخطا مادي في 





























تصحیح الحكم بناء على طلب مقدم من أحد الخصوم أو بناء على 
تنب وقق إاجراءات ت رقع الدعوى ی 


ع ۱ الطلیتی 1 
و » کب یحق للتبابة العامة توت تن 


١ ۱11‏ 
التي اصدرت الحكم | المشوت بالخطا لمادی ۰ وذلك طيقا 


ظبقا لمااتنض عليه الما ۲266 
نفس القانون ا ضلطة لجيه قضائية على تصحيح الخطأ المادي وتستند في هذ 
التصحبح بالرجوع إلى بيانات الحكم . أو إلى مستندات القضية أو إلى سجل جلسة النظق 
بالحكم. 


فلا تمللك تصج جه على بجد ما اش لیا قضى الك د دريعة اف خرن 1 


به ٠‏ وهذا ما تحظره المادة 2/287 من نفس القانون . حيث نصت على أن تصحیح الخطا 
]> 
الماد“ ی أو الاغفال ۶ تحب ك يددى الى تعديل ما قضى ده الح‌کم من حقوق والمر :امات. 


فإذا شاب الحكم ١‏ الصادر خطا مادی يمكن! عددد إلى نفس | القاضی وطلب منة 
نصحمح هذا الخطا ولس له أي متعاد. 
ما إذ ء منطوقه غامضا . فكيف 
یران الوا ل ینقی مطروح احول ها زد كدر كم و منطوقه : 
يمكن إزالة هذا الفموض . وهي المسألة التي أتطرق إلبها فيما يلي 


ود معت الحكم ۱ : 0 1 كه اتف عن العناصر الموضوعية 






1 فتحي والي . الوسيط , المرجع السابق . ص 649. 









لوصول إلى معرفة العمل التقدري 1 ظ 
عساراته غامضة أو صهمة . وهذا ماجاء النص علبه بالمادة 5 من نو ل 
المدنية والادارية على أن یفسر الحکم يقصد به توضیح مدلوله أو تحدید مضمونه , ويقر, 
طلب تفسیر الحکم بعريضة من آحدالخصوم إلى الجهة القضانية التى اصدرته. 

والحکم الصادر بالتفسیر یعتبر متمما للحکم الذي یفسره ۰ ویکون الحکم قار 
للطعن فيه بمختلف طرق الطعن . غير أنه إذا كان سکم محل النفسير غير قابل لور 
قبه بالاستئناف فيكون الحكم التفسبری بدوره غير قابل للإستكناف * < و يؤر في ا 
التنفيذية للحكم المراد تفسيره . رفع الدعوى بتفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فة 
ويجب أن یکون طلب التفسیر تحت طائلة عدم القبول - متعلقا بتفسیر نوم 
وقد تصبح الاسباب چزء! من المنطوق ومكملة له . وقد تحتاج أيضا للتفسیر. 


وتعمل المحكمة بصدد تقسبر منطوق الحکم على الکشف التقدیر الذی بتضمنه 
الحکم ‏ ولا يجب أن یتخذ التفسیر ذريعة لتعدیل الحکم أو الحذف منه او الاضافة امه 


ومن الامثلة على ذلك ۰ ققد صدر حکم في إحدى الدعاوی والتی تتلخص وقائعها. 
في کون مورث فريق (ح) كان شريكا في شركة وبعد وفاته انتقلت حصة الشريك المتوفي 
3 ورتته ٠‏ فرفع أحد دائنی الشركة على الورثة مدعبا بانه دانن للشركة بمبلغ مالی طالما 
الزامهم تأدائة له + فانتهت الدعوی إلى الحكم القاضی بالزام | الورثة بسداد الدين. 

فشرع الدائن في التنفيذ على الورثة بالحجز على أموالهم الخاصة. لأن الحكم قضى 
على الورنة سداد الدین ولم يبتن ما اذا كان ن الورثة ملزمين سداد الدين فى حدود 
في الشركة میب :۱۲ ۰ مما یجعل هذا الحکم مشوبا بالغموض 

فیتعین على الورثة رفع دعوى التفسير لتحديد ما إذا كان الورثة ملزمين بأداء الدين 





2 آحمد ر را ا یه الننارق ؛ ان 776 


۱ ۳ 











ود 





قرف الحكم القضائي بانه هو القرار الصادرعن المحكمة المشکلةتفکیل سب 

فى خصومة رفعت إليها وفق قواعد الجا ) 
ویطلق اصطلاح الحکم على کل اعلان ۱ لقاضی في إستعماله لسلطته 
الفضائية *. وأيا كانت الجهة القضائية التى أصدرته”. وقد تنتهي الخصومة إلى صدور 
الحكم فى موضوعها وهو الخانبة الطسعبة للخصومة , وقد تنتهی الخصومة بدون صدور 
حكم فى موضوعها . كالحكم الصا اد ر بسقوط الخصومه . . وقد لا تنتهى إلى صدور حكم 
ينهي النزاع أو ينهي الخصومة . كالحكم الصادر ياجراء تدبير مؤقت كتعيين حارس ي 
الاشات. 


على العين المتنازع علبها أو یامر باتخاذ آجراء من إجراءات 


ا الحجبة a‏ احکام 
وتبعا لذلك تسم الاحکام القضانه من حت میت ها 5 1 ۳ 
قطعرة وأحكام غبر قطعبة 5 ونش ایضا من سوب لمطعن 









حبد أنه الوفا . الي اقغات . المرجع السانق: صن 713 
حمد ابو الوفا . المراقعات : 3 5 1 
2 فنحي والی ٠.‏ الوسیط » المرجع السابق .ن 12 ل اکا اليحاكم الدنيا» . وطاق ۳ ود 
3 - يستعمل المشرع الجزائرى | اصطلاخ الحكم 3 ا انا ٠‏ اباسا المستمجه 1 
ا ا ا a‏ 
د وعلی القرارات الو 





۷۳ 





المطلب الأول: الأحكام القطعية والأحكام غير الق 
المطلب الثاني: الأحكام الابتدائية والانتهائية والباتة 








۱ الثالث: الاحکام‎ ٩ 


لمطلب الرابع: الاحکام الصادرة في الموضوع والصادرة قبل لفصل في الموضوع. 
والی ورد هذه المسائل فيها يلى: 








٠.‏ المطلب الأول 
الأحكام القطعية و الأحكام عير القطعية. 








2 تیدا واكم بصم مور اجک با ا 

م جرا الاثبات بالبينة أ وال و المطالبة | ۱ 2 

ات 
80 الادعاء بالتزویر تصعحة 3 أو بعدم صحة ة الورقة ل .جر لقضانة 3 
۱ قیده كلها احا 
یبد ۳ ٠‏ فالاحكام الصا ذ ا ا 2 ظ ۱ 

. درة في موضوع أو جزء منه تحوز الحجية‎ ET 
أا الأحكام الصادرة فى مسالة متفر عة کالحکم باختصاص أوعده اختصاص المحكمة أو‎ ۱ 
3 : الخصومة او بمطلان اجراءات المطالبة القضانة تهی احکام قطعمة‎ 6 9 
أنها لم تفصل في موضوع النزاع ولکن المحكمة تستنفذ‎ ٠ حجچبهة الشيء المقضی فيه‎ | 

3 ا 


| 

۱ | “یقرف هذا النص الحكم الغاما ل کو الموضوع وهو الحکم الذى قحا ل كلما او جزئبا فى الا ع أوفي دقع شكلى اوقی 
۱ دقع بعدم القبول او فى طلب .عارض . ن الحكم لذي يفصل في لزع فصلا كليا أو جزنيا هو الذي بوصف بالحكم 
۱ الفاصل في موضوع النزاع « الذي یحور حجية الشيء المقضی بد. 

۱ اا الحكم الصادر في الدقع الكعنكل . كاليية كم الصادر بعده الإختصاصن أو سطلان | حرا ءات الجطالة الفحابة أو بحوان أو 


تم جوز الإثات بالبينة , كل هذه الأحكام لم تفصا تفصل فى الموضوع . ومن ثمة في لا تجوز على حجية الشي: المقضي بد . 

" ها تستنفذ المحكمة بها ولايتها. 

دا العكم الصادر بعدم القبول . هو حكم صادر أيضا قبل الفصل في الموضوع . وهذا ما تؤكد عليه المادة 67 من نفس 

ون« على أن الدقع يعدم القبول ... وذلك دون النظر في موضوع النزاع" 

۱ و ا سدم القول مده المحكمة ولاه 

| اة .فان المشرع يخلظ بين الأحكام القطعية: وهي الاحکام التي تنهي الخصومة وسجنقذ بها اليح وي 

سكام الضادرة في الموضوع وهي التى تحوز حجية الشيء المقضي فه والأحكام القطعية بدورها تنقسم إلى أحكام 

صادرة في في الموضوع کالاحکام الصادرة برقض الدعوی.. ۳۳ بالزام المدین بالاذاءء وأحكام تسادرد قبل الفصبل الي لموضوع 

کي م . الخصونة ودند نپا المحكمة ولایتها غیر انپا لا تجوز حجيد حجية الشی: اليقصى نه : كالحكم الاد بطلان 

رد لخصوهة او بعدم قبول الدعوی لکون المصلحة غير قائمة ود حالة. 
لس كل الأحكام القطعية اللى تستنفد بها المحكمة وا 
اانا لذلك يجب أن تفسر الاحكام الواردة قي المادة 296 على أنها TOFS e‏ 

۳ ۱ ۱ + ۱ اكام الصادرة في المو ا هشن ۴ E‏ 
























۳ له‎ 1١ 
. . ر ا ت ای‎ 
= 











ا 3۳ ۴ 555 النزاع اع کل آو جزیا ير 
1 عي AR‏ 7 5 الصاددة 0 مسألة فرعية وتنتهي بها الخصومة 9 
9 ون e‏ ما اف المادة 297 من نفس القانون ۰ على أن 
تستئفذ بها المحكمة ولايتها . وهذا ما نعبر النطق بالحكم: ويعني بذلك أن ن القاضي 

يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد ١‏ بالنظا لع 
ل النطق بالحكم القطعي. واستنفاد الولاية أمر بتعلق بالنظام 

بستتفد ولاينه بمجرد التي سبق لها | ن فلت بعر 

يشره القاضي تلقائيا , كان ترفع الدعوی إلى المحكمة 1 


استنفذت: ولا 
ف اا ا تن , فتكون قد و یتها. 
ا الهاده 
قنون ‏ ا 
' الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحکم الامر باجراء تحقیق او تدبیر مؤقة. 
لا يحوز هذا الحکم حجية الشيئ المقضي فيه . ولا یترتب على هذا الحکم تخلي القاضی 
عن التزاع 8 
إذن الأحكاء : غير القطعية هي تلك الاحکام الرامية إلى اتخاذ اجراء تحفظي او وقتى . 
ی فان على عین متنازخ عليها و تقریر نفقة مؤقتة ٠‏ أو الحکم سير 
موی ا 0 ا د الصادر بضم الدعويين أو الحكم بانتقال 
والحكمء r‏ هن الذى 2 ابترتب عليه تخلی القاضی عن النزاع, أما الحكم 
القطعي هو الذي يفصل في موضوع النزاع كليا أو جزئیا و يحوز الحجية . وقد يفصل في 
المسائل الفرعية , کالحکم لدم الاختصاص و سقو ط الخصومة فللا تجوز الحجمة ,و إنما 
تستنفد المحكمة بشأنها ولايتها. أما الاحكام غير القطعية فهي التى لا تفن اليحكية 
ولايتها بشأنها. 


هذا بعد أن تطرقت إلى الاحکام القطعرة مزا : 5 اع التطعة التي تحوز 
الححبة والاحکام القطعية التي ی بها | بحک رن 0 


نه 






















المطلب الثاني 


الأحكام الإبتدائية و الانتهانية و الباتة 








تنص المادة 3/33 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أن تفصل المحکمه في 


۲ مق الدعامی الأخری باحکام قابلة للإستئناف. 
وین ثبة فان کل الأحكام الابتدائية التى تصدرها المحكمة تقبل الطعن فيه 
| الإستكثاف كقاعدة عامة. 
غیر أنه يرد استثناء 0 هذه القاعدة, وهی ن تقب المحكمة إنتداتيا وا في 
المشار إليها اعلاه. 
|| وبعد الحكم انتهائيا مادام لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف, ولو كان غیابیا, وذلك ان 
جميع الأحكام قابلة للطعن فيها بالإستئناف والمعارضة مالم ينص القانون على خلاف 
ذلك. 
وتبعا لذلك . فإذا صدر الحكم غيابيا وانتهائيا فهو لايقبل الطعن فيه بالإستئنافق. 
كنه يقبل الطعن فيه بالمعارضة . لان القانون لم ينص على عدم قابلية الطعن فيه 
بالمعارضة. 


لكن الحكم لإنتهائي | إذا كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف غير أنه يمكن الطعن فيه 



















8 ما ف البانة «irrevocables û‏ 2 تلك 0 2 2 2 فيها رق 
جر لخاد ونر و ٠‏ التي ل 








المطلب الثالث 4 
الأحكام الحضوریه والعيابيه 





الفيابي .وأتطرق إلى كل نوع من الأحكام على الوجه التالي: 


1( الحكم الحضور ی : 
تنص المادة 288 من قانون الاجراءات المدنية والاذارية . على مایلی: ۱ 
ایکون الحكم حضوريا. إذا حضر الخصوم شخصيا. أو ممثلين يوكلائهم أو محامیهم و 
اثناء الخصومة او قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظاتهم الشفوية" 2 
ممثلا بوكيل أو محام . او قدم مذكرة .في هذه الاحوال يصدر الحکم حضوریا . ويترتب 


عليه آثر وهو عدم قبول هذا الحکم الطعن فيه بالمعارضة. بل یقبل الطعن فيه عم 


2( الحکم الحضور ی الا عتبار ی : 
تنص المادة 293 من نفس القانون . على ما يلى:"إذا تخلف المدعی علبه المکلف ۳ 
پالحضور شخصبا او وكيله . أو محامیه عن الحضور +یفصل بحکم اعتباري حضوري . 1 


الإعلان للمدعى عليه شخصیا . ورغم ذلك لا 0 








اهلان للمدعى عليه شخصيا . ورغم ذلك لايحضر بنفسه أو بواسطة وکیل أو محام مت" 












5 روات المدئيسة والإدارية 605 


إؤن التمبيز بين الحكم الحضوري والحضوري الإعثباري لا يترئب عليه أي أثر . وبذلك 
ييز بين النوعين من الاجکام في القانون الفرنسي. 

الیشرع الفرنسي یمیز بين الحكم الحضوري والحضوري الإعتباري بهراعاة إجراءات 
| معينة. ذلك إذا كان الحكم غير قابل للإستئناف . ولم يتم اعلان المدعى عليه 
۱ رشخصه :قي هذه الحاله لا يجوز اعبار الحكم حضوريا اعتباریا اللا بعد اعلان الخدعى 
علنه الفانب لشخصه إعلانا سا 








المثرتب على الا 





ومن ثمة لا يترئب اي إثر على هذا التمییز في القانون الجزائري بين الحکم الحضوري 
والحضورى الإعتبارى ٠‏ ولذلك انا در حکم ونم و صف بانه حصورى وهوتی || فش 
حضوري اعتباري أو العکس . فلا يترتب أي أثر على .ذلك . كلاهما غير قابلين للطعن 
فبهما بالمعارضة . ويقبلان الطعن فيهما بالاستثناف 


وتبعا لذلك . فإن الحكم الصادر لا يحتمل الا أحد الوصفين اما أن يكون حضوريا أو 
عیابیا ولذلك يتعين التطرق إلى إلى الحكم الغيابي . كما يلي: 





3)-الحكم الغيابي: 

تنص المادة 292 من نفس القانون . على ما یلی: 
القاضي غيابيا" 

فالحكم الغيابي هو الذي يتم فيه الإعلان. لغير شخص المدعى عليه . ويتم تسلیم 
التكليف بالحضور إلى أحد الأشخاص المؤهلين للإستلام . فإذا لم يتبعه حضور المدعى 






.227 نصاري حسن الثيداني : المرجع السابق .ص‎ ١ 










الاجراءات المدنية راب 





ية «یاضل اقاضي ر 





بین الحكم الحضوري 1 الحضوري 20 . والحكي 
0 ا هذا الأخير رزيل الطعن فیه بالمعارضه . في حين "دول سواء صدر 
حضوریا أو حضوريا اعتباريا , غير قابا تست ااه 

والطعن بالمعارضة في الحکم الفبابي ٠‏ پشردب عليه بطلان الفیابی ۰ وذلك وا 
تقضى به الهادة 327: هن نفس القانون ٠‏ وا ستثنت الحكم او القرارالمشمول بالنفاذ 
١‏ غير أن هذا الحكم مخالف للأصل العام الذي يقرر أن الاصل في الإجراءات هو 
| الصحة » والحكم بإعتباره. عملا إجرائيا وأن الاصل فيه هو الصحة . ومن يدعي خلاف 
ذلك أن يثبت وان الحكم الفيابي مشوب بالبطلان . فتقضي المحكمة ببطلانه. ثم 
تقضي من جديد في الدعوی ۰ وأن تقرير أن المعارضة تلفي الحكم المعارض فيه . هو 
حكم منقول من قانون الإجراءات الجزائية . وان الفلسفة التي يقوم عليها قانون الإجراءات 
الجزائبة تختلف عن الفلسفة النى يقوم علمپا قانون الإجراءات المدنبة وامداریة .ذلك ل 
اون الإجراءات الجزائية . یتطلب أن یحکم القاضی بعد حضور المتهم وهو خال من أي 
۳ حکم مسبق. 

في جين أن قانون الإجراءات المدنية يقوم على مبدأ أن الاصل في الاعمال الإجرائية 
الضحة ٠‏ ومن يدعي خلاف ذلك أن يقوم یاثبات ذلك. ۱ 


با اعا لك با : 31 iii‏ 
وت عتبار المعارضة تلفي الحکم المعارض فيه تضر بمصالح المدعی ؛ خاصة إذا 






إذن النتائج المترتبة على التمبدن 





ال 
3 


تعلقت المعارضة بالحكي الت ها أ س E‏ 
ل وه ايء فان أثار هذا الحكم تعرتب هن تاريخ النطلق ۳۲ 
وليس من تاريخ المطالبة القضائية. ٠‏ ل اد 












في الموضوع والاحکام الصادرة قبل ال 





صل في الموضوع على الوجه القالي: ۰ . 


ان إلى الاحكام الحضورية والفيابية «انتقل الان لد راسة الأحكام الاد 















نية والإدارية 





کا ار ۱ | ل الع اه ا سب ۹ ۰1 0 
ن قانون الإجراءات لمدنية يجيز استئناف ا#حکام التمهيدية فور ضدورها . ویمنه 


6 الاحکام التحضير ية إلا مع استئناف الحكم الصادر في الموضوع '. و 
ا الإجر اءات المدنية والإدار يه فهو لا يجيز استئناف الأحكام الصادرة قبل 
ليحك في موضوع: سواء كانت تمهيدية و دحضيرية فور صدورها إلا مع الحكم في 
البوضوع ووهذا ما شض عله المادة 34 من قانون الوجراءات المدنية والإدارية, ل 


"الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراءات من |جراءات 
التحقيق أو تدبير مؤقت , لا تقبل الإستئناف الا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى 
برمتها مالم ينص القانون على خلاف ذلك" 


إذن ينص هذا القانون على عدم جواز الطعن المباشر في الاحکام التى تصدر أثناء نظر 
الدعوى ولو كانت موضوعية تنهى جزءا من الخصومة وتبعا لذلك أضبحت القاعدة العامة 
تقر أنه أي حكم يصدر أثناء نظرالدعوی, وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أمام 
المحكمة التى أصدرته لا یقمل الطعن فيه مباشرة سواء كان حكما صادرا في جزء من 
ا ق 
1 - انظر لقراز الصاذر عت المحكية العلناء الغرفة المدئة . القسم الثالث بتاریخ 1 رقم 007103 اد جاء کے 
مایلی: و 
ا ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوی أنه خرق احکام ۳ 0 0 ی ات 
أ و السك المستانف حكما تحضيرياء في جين أن الحكم الصادر قبل الفصل في ا 

ر س بد 2 + ب اي ذلك أنه وللت بين الحكم الحضوري وانتجهیدی > يحب 
١‏ بت أن ها يعييه الطاعن على القرار المطعون فیه في محله ‏ ذلك اله والشجييز يدن 


وجيت أنه رعم انكار الطاعن لمسؤوليتة فان قاض الدرجة ی ر ری ني يعد هذا ابحكم حکما تمهيديا قابلا 


و وب ۷۳| 
> 0 بو 


لرعوی ؛ ومن نمه يعد 4” 
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اا ٠‏ الم e - E‏ 


الميحث الثالث 
۱ الأحكام القضائية 


ا ۱ > از 
۰ 4 
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: صن 5-5 
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2 ۰ ۹ 5 3 9 ۳ د ال نب 

















1 - انظر القرار الصادر يتاريخ 1977/04/07 رقم 189397 عن المحكمة العلیا . الغرفة. 
۲ جاء فيه يه هايلي: | 
3١‏ "ينعي الطاعنون على القرار المطعون فيد ویستندون في ذلك إلى أنهم تمسکوا مطعون عليه 
نس ت من شهادة ادف هما ثاست أنها بست اش ل( او لس قا وعدم الرد ر ا ا بعد قد آلاسیاد 






4 یت ان | يعيب الطاعنون ن مان را لمطعون فيه في 
۰ 8 ملادها ف وا راف ل وات (ق) 
ما الكاذب كما جا ادف عراضها- 


د يط و ا 


۱ 
r“‏ 1 
با" اا این ينه کو ۰ 





00 DB e e 
ITE عن اكات اف‎ i گاا ای‎ 
بان ۳ ص تا بت ا‎ 
۹ تفه‎ FÎ ل ل و‎ e ای ۹ ۹ 3 ا ا‎ 


0 0 ( ان ... 3 يس " سپ وه 
لايح لسن شك اووس قن 
د س 





07" ست 










ود اه 3 


1 4 
3 رطع 
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۰ 
اليه - 


ترد با 








/ بع: يجب ۱ 





القت 
ظ المطلب الأول علي 
۱ يجب أن تكون الأسباب كافية علي 

المد 





ظ ٠‏ یچب 5 المحكمة أن ترد فى تسبيب حكيها 
على كل طلب ا ا دم تيا اف : وان تكون كافية ٠‏ وإلا كانت معبية 





ة أن تبين الوقائع المنتجة في الدعوى والادلة التي قدمها 





1 
۳ 
31 


۱ 
E, 








۱ ۳ ق 














شخص أو على شخص غير موجود من الناحية القانونية '.ويجب تحدید شح 
تحديدا نافيا للجهالة » وعدم تحدید شخصية الخصم پترتب علیها البطلان. 

إلى جانب ذلك ۰ يجب على القاضی أن بقوم باستخلاص عنصر الموضوع أي ما 
يطلبه المدعي + ويستخلص ذلك من عريضة افتتاح الخصومة ومن الطلبات الختامية ؛ 
فاذا کان المدعی يطلب تعویضا عن الضرر . فیجب عليه أن یحدد ميلع التعويض ٠‏ وإذا 
كان يطلب بملكبة العفار . فينجب عليه أن يقوم بتعیین هذا العقارتعیینا کافیا نافيا 
للجهالة ۰ بذكر موقعه ومساحته ورقمه وحدوده إالح... وعدم تحديد موضوع الطلتى 
القضائي , پترتب عليه البطلان. 


القضائي الذي بستند عليه الخصم فى دعواه . ثم يبين الادلة والمستندات التي یعتمد 
لميا المدعی وات هذا السیت ٠‏ وعدم تحديد سب الطلب القضانی تحدیدا کاقما يترتب 
عله العطلدن ۰ وأخيرا ينتفل اس استخللاص مسائل الدفاع والدفوع التي ا بها 





٠1‏ انظر القرار الصادر بتاریخ 2012/01/19 رقم الفهرس 746610 عن المحكمة العليا . الفرفة المدنية . القسم الغالث .غير 
منشور . حبث جاء فبه هایلی: 

حيث أنه وكما يتين من القرار المطعون فيه . أنه تم رفع الدعوی على مدير أملاك الدولة بولاية الطارف وهن معه 

في جين أن مديرية أملاك الدولة . ليست الا هيكلا إداريا لا یتمتع بالشخصية المعتوية. ومن ثمة ليست لها الوجود 
القانوني. 

وإذا كان هدير أملاك الدولة يتمع بالصفة الاجرائية . في تمثيل وزير المالية أمام المحاكم والمجالس القضائة :طلقا ليا 
تقضي بد الهادة 2 القرار الوزاري المورخ في 20 فبراير ۰1999 إذا كان التزاع یتعلق بالاموال التي تعود فوت للدولة. 

عير أن الدعوئ القضائية ٠‏ -إذا كان النزاع يتعلق بالاموال العامة الثي تعود ملكيتها للدولة - يجب أن ترفع. على وزيز 
الهالية, باعتباره صاحب الصفة الموضوعية في الدعوی: في حين أن مديرية أملاك الدولة يجب أن يظهر على صعيد 


إجراءات الخصومة ممثلا لصاحب الصفة الموضوعية في الدموى, 

انالك ٠‏ فان رفع الدعوی على مدير املاك الدولة كين بذلك الدعوی . قد رفعت 7 شخص 4 يحوز ا هلبة 
الاختصام , هما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 1/64 من قنون الإجراءات المدئية ۰ یعرض القرار املف : 
احاجة إلى منافشة الاوجه المثارة ".. 















ع0 


فيبين ما إذا كانت هذه الوقائع تولد دعوی و ین لملكية 
تولد دعوى المسوولية العقدية آم المسؤولية التقصيرية ؛لخ.... 











وبعد ما يقوم القاضى بتكييف وقائع الدعوى ۰ ويبين طبيعة النزا. 


يحدد طرق الائہات القن یخضم لها .ثم بسن الادلة التی 1 


3 وفي الاخیر یبین القاضي الدلیل الذي اقتنع به والذي يسوع النتيجة التي انتهر 
الیها . معتمدا على الاستدلال المنطقي الذي يحمل النتيجة التي توصل الرا 
والتي تظهر في شکل منطوق.وبذلك یکون قد اعمل التقدیر المطلوب أي قام 
بتطبيق القاعدة القانونية على الوقائع المطروحة عليه . مما یمکنه من النطق 
بالقرار المطلوب |ضداره. 

إذن استخلاص نتيجة معينة من دلیل ما یخضع لعملية منطقية . یقوم بها القاضر 
مستعملا ذكاءه وخبرته العملية . مبینا القاعدة القانونية التي طبقها على النزاء 
حاجة إلى الإشارة إلى النص القانونی الذي تضمنته القاعدة القانوينة 2 





۰ دون 


جچخچ٩‏ ا 


0 ا بتاريخ 6 مي 1998 رقم 165524 عن المحكمة العلياء الفرقة المدنية . القسم الأول . غير مشو 

ی آن العلاعن ينعى على القرار المطعون فمه بدعوی أن المطهو 
3 ا 0 مور في 1994/01/30 والذي قضی برفض دعواهم في الحال وبعد صدور هنا 
فان ا 1 5 2 وی جديدة تعلق بنفی القطعة. الارضية. مجل التزاع زاعجین بحبازنهم لا 
ب ظ ع یدوز شرار سحل الطمن بالنقض الذى اعت ف الدعوی 1 . دعوی حسارة مها بد دنا جیعا 
اجن دعوی الملكية ودعوی الحا 


ز۵ وهو ها يشكل خرقا لأحكام الباوع هدر 2 7 1 ران 
المطعون فيه للنقض, م الیاد 8 من قانون الاجراءات المدنية يعرض اغراد 
وحيث أن ها بعیبه الطاعن على القرار 


دعوى ره وقصلوا فيها على هذا الاساس..قي جين أن المطعون ضر 


ن دهم قد سق لهم أن سلكوا دغوی الملكة من 


المجلس اعتروا هذه الدعوی الأخيرة هي 
هم قد سبق لهم أن رفعوا دعوی الملكية مما يعد 











س دعوی الحيازة التي سقطت نتيجة الجمع بها 
۳ 1 0 3 2 - عي FF‏ لد ورم ا يد “فرك ا ۱ 0 










> سود دعوی الحيازة وبقاء دعوی الملكية ونالتالي يحب عله 




























وحیث أناقضاة الموضوع عندما تمسك 


يجب سبیب کل قضاء ورد في المنطوق 





عنتقا قاضم الموضوء ف نو ۰1 
ا ري لموضوع في تقدير وقائع الدعوى وتحصيل فهمها . مادام قد التزم احترام 





غير أنه يجب علیه أن يورد العناصر الواقعية "- عناصر الطلب القضائي - في الدعوى 
,یل قهیها. لان هذا البیان هو الذى يكن القاضی من القنام اة العکیف القا وی 
و تطبیقه ویدخل کل من التکییف القانوني و تطبیقه تحت رقابة المحكمة العلیا .یاعتبازها 
من المسائل القانونية وجدیر بالملاحظة فان نقص في الاسباب الواقعية تعرض الحکم إلى 
البطلان , قى حين أن القصور في الأسباب القانونية لا يعيب الحکم , لان العبرة بالنسبة 
للقانون هو بالنتيجة التى یصل البها الحکم في منطوقه وإذا كانت النتیجه صحيحة و قي 


ح_ 


1 - انظر القرار الصادر بتاریخ 2005/09/21 رقم 66675 عن المحکمة العلبا : القرفة المدنية . القسم الثالث , غير منشور . 
حب جا فند مایلی: 

" ومفاد ذلك أن الطاعتين تمسکوا بطلب ابطال الحكم المستائف بدعوی أنه لا یحمل في طلباته لا اسم ولا لقب أو مهنته 

أو عنوان المطعون عليه لکن النعلى رد.علی هذا الدقع بقول: ان الدفع ببطلان الحکم لعدم ذكر مهنة وموطن الست ۱ 
عليه غير مؤسسن مها تعد ذلك قصورا فی الاسیاب یعرض القرار المطعون :فيه لنقخی: 

وحیث أن ها پعیبه الطاعتون.علی القرار المطعون فيه في محله . ذلك أنه ولصحة المظالبة القضائية . يجب أن تكون 

عناصر الطلب القضائي معينة تعيينا كافيا. 
وحیت أله ولکی یکون عضر الاشخاضن معد تعيينا . كاقيااء وهو ما تکقلت بتوضیحه المادة 13 من قانون جرا 

المدئية :هن ذكر (سم ولقب ومينته وموطن كل من المدغي والمدعی عليه ولي نقص فى احد البيانات المذكورة اعلاه ۰ إذا 

أذت إلن تجهیل نشخعية الخصم اذى ذلك إلى نطلان المطالبة القضائية. O‏ ۱ 
۱ أمامهم بطب إبطال الحكم الیستانف : لأنه كان منينا على إجراء باطل: يمحل في 

دون تسان وباسباب كافبة . آن عدم ذكر 





عدم تهسیل شمه شخصية الخصم لعدم ذکر مهنته وموطنه وإكتفائيم برفض هذا الوچه ت 
0 ل به , يعد ذلك قضورا في لامپاب یمرمن قضاءهم للبطلان ۶ 


ي 
E‏ 1 ۱۳8 





ا 
۳ ئة د ر سليمة ۳ فلا ق فيب الى 
این 2 


الخطأ با أو القد 


e ۳ 5‏ يخبرية 
B8‏ 





1 .بهذا الأدام. ۱ 





1 -هحهود السيد عمر التحبوي المرجع السابق ص 84 
- انظر القرار اتاد اريخ 0 رقم 625605 عن المحكمة العلا «الغرفة المدنية . القسم الال 2 0010 





عیت أن الطاعن . يعيب على القرار المطعون فيه بدهوی أنه كان برمي من خلال الدعوی التي رفعها إلى إلغاء قرار تال 


2 8 0 . وأنه بمسك وان هذا التصرف ف بمثابة وعد با لسسق ,ولد حى التراجع عله 












ميق المادة 72 من القانون المدني يعرض قضاءهم للنقضن. 


رقن دعوی انين ار أهية إلى ا التازل ا هده الفائدة شیر 2 یت صسحیچیلا. 





5 دخ لمطعور ۸۳ 
1 دع انیا 


3 من التصریح من طرفه أنه مهد بالتنازل ودون مقابل . واعتبار قضاد الموضوع هذا التصرف 


وجيت 00 ای الطاعن على القرار آلمطعون شبد فى عبر محلك a‏ ذلك ان النتيجة التعي توصل البها قضاة :الو 7 3 نی 















وم من الوقائع وأدلة الإثبات في الدعوى : فيجت على القاضي 


اچد | ا NIALL‏ با هن 1 ۱ 31 
اة ولا يجوز له مخالفة ما هو ثابت منها" ٠‏ او ان 

على هذه الوقائع والادلة. ولا يجوز له مع ر ظ 
على هذه لو ب و أو ب حكيه على 


1" الأكنا ا 50 د 8 1 IC‏ 
عند إلى الوقائع أو الادلة المقدمة من الخصوم في دعوى احرف و ۳ . 
12 إلى 1 ۳ ولم نا23 ا الوه وتبعا لذلك یحظر على 

















فإذا قام بذلك يكون قد تدخل في عنضر الواقع :. مما بو 2-1 

اد فى حين أن عنضر القانون . يدخل في إختصاص القاضي فهو الذي يعرفة وتوم 

ا اي فر بش الا القانونية الواجبة ولوان تخالف الفاعده 

الاو الى بيلك بها الخصم لاله من حقه أن بطرح القاعدة القانونية اي ۰۳۳۳ | 

نه تفت ۱ ویقوم بارساء القاغدة القانونية على مجموع الوقائع المطروحة عليه من 

الخصم . وتبعا لذلك یمنع على القاضي أن يغير من عناصر الطلب القضائي غير أنه 

واستثناء.من القاعدة العامة فانه يجوز له أن یقوم بتفیبر عنصر الأشخاص . وذلك طبقا 

لها تقضم به المادة:201 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وذلك بإدخال الغير في 

الخصومة . بشرط أن يكون هذا الادخال مفيدا لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة.كما 

أنه لا يجب أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي ن¿ هذا الحظر . 

العامة التي يفترض علم الكافة بها . وكذلك المعلومات التي یستفم 
ذا المعلومات المشهورة التي يعتمد علیها في حكمه”. 
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® بسن ۲/۳ 


ل ۱ سس ۳ E‏ 
1 ات "۳ آ" ah‏ بع د ع" 0 الى 2 ا 
کس ا ۴ | 

ا تن 


میا ینکن المحكية العلیا من ن بسط ا رقابتها »7 ثبوت هذه لوقنع ».ود 
للتحقق ع من آن من ۳5 اي یسمح القانون بناء 026 علیها. 


ب على القاضى أن يرد على كل ادعاء تمسك به أحد الخصوم بأسباب كافية. 3 
واء تعلق 1 الب أو دفع أو دفاع . تعن عليه أن اتسين حکمه بالرد د علی کل 
طب وان ل يمدي رأیه یا س لكل دفع أو دقاع مطروح علبه. 
لكنه غير ملزم بتعقب جميع أقوال ومستندات وحجج الخصوم ومناقشتها جمیعاء 
ل يكشي زاف بقیم که علی ما پوت من الأدلة لحيل .وطن ۳۷ فهو مقب 












۱ - القن بين ا ایک ۳۹ اا ناف ا ما تتماحى به 
ا ی ما یمکن حمل الحکم عليه . ولا یمکن فهم منط بای غلى اي 


لبه بعلية؟ 5 ولا يصح ان تکون الأسباب متناقضة مع الینظوق , ا ان ينهي 





8 
و | ای المتنازع عليه ؛ ثم 








۱ ة هي تلك الاسباب التي لا بختاج الحكم 
إلبها د 1 قضانه ۰ فالحکم پستلدیم TR‏ 


بعد أن تطرقت إلى تسیب الحكم حبر تعن الاسبات بمثابة العمود الفقری حيث 
ج م بغيرها بالكتنه اذا صدر الحكم قترنب عليه مجموعة 3 الآثار القانونية وهی 








فتحي والي . . الوسیط , المرجع السایق ص 141. 
20 آبوالوفا . المرافعات , المرجع السایق . ص 734 
ظ 2 ٠‏ القرار الصادر بتاريخ 2000/05/24 رقم 333898 عن المحكية العلیا , الفرقة المدنية ٠‏ القسم الثالث , غير متشور : 
۱ حیث جاء فیهمالي: ۱ ظ 
" حيث عا تنعى على القرار المطعون فيه بالتناقض في الاسباب.. وذلك أن قضاة الموضوع اعتمدوا على تواجد 
اوه ی لها عقد الهبة على اعتبار نها ی و مرس آلموت + وأنه لا يرجى شفاؤها ولم تكن 















و عي امد القرار المطعون ي 8 “ذلك آن اقا وا الموضوع کتفوا بالقول: أن الواهبة قوشت 
ا لع انم و و 0 قليل قاصرء ذلك أن كل مرض و 1 آمی | إلى إدغال صاحبه إلى. 
تیا بعد فر الوت بل کان يجب على افتناة الموضوع أن ن ینوا نوع المرض الذي تا 8 
من الامراسن المهلكة التي لا يرجي شفاؤها مند من ال نوع اعتمدوا علی القول | 
لبي ۱ ۲ | 1۳ 3 ا ی یر پا كر ا شبة ل 
دومع اس ۱ کے س انهلا جوز ۳ بست 8 ۷۱۲1 ا 1 8 ۵ ۱ 
۱ 0 الى تڪ ال : ا ان ا 9 س له أن 1۳ 
eA 0‏ هليه فاقد لب ۱ يميز ماب ن مر ام تاوا ها 
٩۳۵ "8‏ َك قد تعس 4 بت لبي ۸ زم 52 1 ۳ ات تالو ۳ 
۱ 8 لا 
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و تابه 37 0 تحدث عليه تغبير تم 1 تحکم الصادر 





وتطبق هذه القاعدة على الاحکام التي تنهي الخصومة آمام المحكمة وعلی سائر الاحکام 
الط التي تصدر أكناء ا .االدعوى ۰ فإذا صدرت المحكمة حكما باختصاصها أو ب دم 
ختصاصها. فلا .يجوز العدول عنه . أو قضت بعدم حواز إشات. واقعة ما ج 
الشهود . فلا کون آن تعدل عن ذلك . و نقضی بجواز اثنات هذه الواقعة بشهاد 













الحدط ويا أي فيه و بپ #۲ سه دن 
1 557 1 وود . خا + o,‏ 












ثانیا: حجية الشيء المقضي به 
0 0 ۱ ْ ز بين e‏ رسيا الولاية ' ٠‏ فالحجية قرينة فانونية غير قابلة یات 
اي ان ام[ در صمرحا من خیت الشکل واليوؤى وس 
و 1 ١‏ 0 نقضي به المادة 338 من القانون المدنی . على أن الأحكام الق 
ر 7 ر عنصي بهء تکون حجة بها فصلت فيه من الحقوق . ولا يجوز قبول 
دلیل ینتض هذه القريئة. نا 





:7 اد ذلك . لا يجوز للمحكمة التی أصدرت الحکم او اي محكمة آخری أن تعيد 
0 3 نوی التي صدر فیها الحکم . ولا يجوز أن يعاد فيه النظر الا من بسک 
0 وتحوز الاحکام الحجية بمجرد صدورها . ولو كانت قابلة للطعن فيها بأحدى طرق 
لطعن ۱ وان خم صيرورة الحكم نهائيا لا يمنع من قيام الحجية . ويتوقف أمرها على مال 
اللعن فى الحكم ۲ قنتست لد اد اصبح نهائيا والدفع تقبام الحجیة ۰ هو من الدخوع بعدم 


القبول > يمدي فى أية مرحله كانت عليها الدعوى . ولو لاول مرة آمام جهة الاستئناف. 


| انظر القرار الصادر بعاريخ 2008/07/23 رقم 439550 عن المحكمة العلیا . الغرفة المدثية . القم الغالك . غير متشور . 
منشور . حمث جاء فيه مايلى : 
"حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوی أنه تمسك أمام قضاة الموضوع بعدم قبول الدعوى لسبق القضل 
قیها بهوجب الحكم الصادر تاريخ 2001/01/20 
فى حين أن قصّاة الموضوع انحهوا إلى الرد على هذا الدفع بقولهم أن المستائف ( المطعون عليه الحالى) بطعته بالانتثناف 
فى الحكم المدنی الصادر بتاريخ 2003/03/16 بعتیر طعنا بالاستئناف فى نفس القت صد الحكم المدنی المؤرخ فى 
وجمث أن ما یعسه الطاعن على القرار المطعون فبه فى مخله . ذلك أن الطاعن قد سنق له أن تمك بعدم قبول الدعوى 
لسسق الفصا فنيا فکان يجب على قضاة الموضوع أن يقوموا بتحدید عناصر الطلب القضاني الاصلي من تعيين اشخاص 
ومحل وسبب الطلب القضائی. الاصلي ۰ ثم القيام بعملية اس مع عناصر لعب القضائي قاجا وجدو اتساد عیام 
الطلب القضائي الاصلي مع عناصر الطلب القضائي الجدید وبذلك تکون الحجية قد قامت فیجب علیهم ان يفصلوا في النزاع 
: أها ۱ أ هناك اخعلافا ف أحد عناصر الطلب القضائی الجدید مما بودي إلى انتفاء الحجية وتبعا 
بعدم قبول الدعوی اما [دا و جدوا ان هناك إحنادها في ین و ١‏ 


لذلك یتعین علیهم أن يتطرقوا بالفصل في أساس انزع ۱ و 
عد ۳ متا ال توي لها انتهوا إلى القول أن اللعن بالاستشناف في الحكم المذكور اعلزه هو طعن وفى 7 
عه با ۱ ا ۱ 98 ول ااا محر عي ة سا تال سل 5 
سک الور فى 2001/01/20 هو انعراف خطیر لول العامة في الأجراءات التي تقضي بانه يجوز ال ۰۰۰ لي 
1 ایا کب ۱ ة لكام فیجب أن يطعن في كل حكم بناء على 


4 رك قضائ طققا للإجراءات. المنصوص علیها قانونا؛ وإذا صدرت عد SE AE‏ 
كل حكم قضائي طبقا للإجر با قائون الاجرادات المدنية . والطعن في أحد الاحكام القضائية لايعد طعنا في 


6 





۲۷ ای‎ 
E gE Ll: 
:# با اسم‎ 

5 








کا علنها بالمادة 102 وما بلیها قانور ات 
ا RE‏ في الاجراءات المتصوص علیها بالمواد العنکورة أعلاه یعرض ذلك الغرار 










الاچراغات ۱ ۳۹ ني 3 1 ۱ 9 


غیر أن الال یبقی مطروحا . حول ماذا كان الدفع بعدم القبول لسم 
الدعوی , دفع يتعلق بالنظام العام ام لا؟ 
وتجیب المادة 338 المشار إلبها على ذلك » بالقول أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام 












شرع الجزاثري . من اعتبار أن الدفع بعدم القبول لسبق 
| الحديثة. تقوم على مبدأ يقضى بوضع حد نهائی للنزاع حتى لا يتكرر ويمنع صدور أحكام 
| ۱ عتناقضية فى أ ح و هله الواحدة : و لحجبة نقرة لشتصر على متعلوق أل لحكم وما ارتبط نك من 
الأسباب ارتباطا وثيقا لا يقوم المنطوق بدونها '. 

الصادر بعدم الاختصاص او بسقوط الخصومة . أو الحكم الصادر ببطلان إجراءات 
المطالبة القضائية . أو الحكم الصادر بعدم القبول. كل هذه الأحكام لم تفصل فى 
موضوع النزاع . وإنما فصلت في مسألة فرعية. 











-احيه ابو الوفا . المرافعات . المرجع السابق . 784. 
2 - انظر القرار العادر نتاريخ 2013/09/09 رقم 781249 عن المحكمة العليا. الغرفة الفقارية.. القسم الخامی . غر 
هشور : حیث جاء فيه مایلی : 

۱ سیت ان الطامن يعيب على القرار المطعون فيه . بدعوی أن الحکم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحکم القاضي 
باجراه تجقیق 1 نديير|مؤقت 2 يجوز على حجية الشي: المقضي بد طبقا المادة 298 من فانون الإجراءات المدثية 
والإدارية , وكذا الحکم القاضی بعدم قبول الدعوی لانتفام:الصفة لا یحوز على حجية الامر المقضی به وان قضاة الموضوع 
ا هو إلى التصريج بعدم قبول الدعوی لسبق الفصل فیها ۰ قد خالفوا القانون . مما یعرض القرار المطعون فيه 


وحيث أن ايع اطاعن على القرار المطعون فيه في غير مجله . ذلك انه وبالرجوع إلى وقائم القضية يتبين منها : أن 
و سبق له أن رفع الدعوی ٠‏ وإنتهت إلى الحكم القاضي یعدم قبول الدعوی لانتفاء الصفة . ثم آعاد إلى رفع نفس 
الدكوى من جدید وقد إنتهت إلى الحكم المستانف فيه والمژید بالقرار محل الطعن القاضی يعدم قبول الدعوی لسبق 
الفصل فيهاء ذلك أن الحکم الصادر بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة تستنفز به المجكية 


وحيث أن لهاو الموشوع میا انتهوا إلى التصريح:بعدم قبول الدعوی لسبق الفصل فیها : قد اخطاو! فى تکبیف وقالع 


۱ جه التى انوا انهاکانت 
۱ ألا 1 2 كما ا أشعيدا ۱ تللك: ات 1 ۱۳۹ 5 ۱ ۳ الس 1 عي ۳ 1 سب تفت حب 
که لت يتعون استبدال تلك ساب اه یاب الواردة في هذا الل ا ي ا 




















و9 ل 
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۱ اف + 8 المع 
مر ام 
1۳ ك بناء على أحدا مرن أن تج تا ۰ إذاتم الرجوع. 


١ 9‏ 2 ۳ / بح ال اجراءات الباطلة ٠.‏ إما ا أن تر ارج 





اذن یختلف الامر بين الحجية واستنفاذ الولاية . فالحجية تعني أن المحكمة قد 
۳3 استنفذت ۳ درجات التقاضی وهي الدرجة الأول ٠‏ ولایمقی أمام 0 سو ی ال 


أما إستنفاذ الولاية تعني أن المحكمة لم 0 في موضوع النزاع وإنها فصلت في 
مسألة ارقي وج تستنفذ الدرجة الأولى .والثانية » لأن الحکم صدر فى مسألة فرعية ولم 


فالحجية امع اعادة رقع الدعوی من جدید . واذا: تم الطعن في هذا الحكم و 0 ۳ 
الاستتناف ۰ فلا يجوز لها أن تعد القضمة إلى المحكمة ٠‏ لانها تكون قد استنقدت ولاية : 
وب على جهة الإسعئناف أن سل في العوی ا 






















هنز بين استنفاد 9 تن لحر قطعي کے 








: ماله فرعية ينهي 
استنقدت ت ال الأولى وذلك 
من درجات 











asane 


ولا : القضاء هبر وزد 2 اجتماعرة و اق اه ته اع ها چا هد نهد له قد ها له قن ين قا نهر ها عي نه و ها ۵ ها نا ع ل اه ۲ 2 م ۲ 2 ۱ ی 0 
١ 5‏ ۰ تحديد مدلو ل الاجراءات اص ا ا ا ا ا -00 1 
۱ 3 ۱ 1 

ا سضر لے ار وت المذئیه wm mi‏ ۱۲ ۳ ۱۳ ود الجما E Rr‏ ۹ 1 2 


و اعد بدي با مع ماع دمع هم عي ای ایا اس تفاس ره كه دعا ع ع ورمع عي ل ال ع ای ا ا ل 1 
ِ ۱ قواعد اجر اءات ۱ وگ 1 
: 5 : أهمية الاجراءات المدنیه و هس و ره هد سا سر هر E LE LLL‏ 1 5 1 


: طبيعة الأجراءات المدنية اا و عمو وام وف ةمه 
: نمییز لقو اعد الموضوعية عن القواعد الاجرائية............ و 
ی قانون الاجراءات المدنية من حيث ث الزمان aa‏ م 


ا - القوا امتعلقة بتعدیل الا ۰ 
1 اعد ۱ ۱ موده مومه ممه ع عدو ميد ۱۳۱ 


3- رای ET‏ له متا ۳ 


: قواعد الااختصاص ن المعلي ana, lamia ssnsmasrserasrassuannnnnns‏ 


ا lanan‏ ممه معد م مدع و وه و و 8 1 
و 4 
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کح لمعدلة و اعد الاختصاص .......................... r‏ 


ونقسیم ل | ۱ 
الأول - الدعوئ a‏ 


بحث الأول ٠‏ :في ریت بالدعوى | 
31 الاتجاه الموحد ,....................۰. ۳ 
دانیا: الاتجاه الل E E‏ 
الدعوی القضائية هي الم الي : القضا 


کے 

۱ 5 

مم هس ۵ 
1 ۱۳ 
2 7 








المبحث الثاني : خصانص الدعو ی القسائية. یدوجو وو الال 


1 الدعو ی حق هن الحقو ق الارادية ... ل لس 
3 الحق في الد عو ى يقبل وق e,‏ 
3- الخق في الدعوی يقبل التنازك............ ی ی ee‏ 
المبحث لاا : في تمییز الد عو ی عن النظم القانونية ا ري عق oars‏ 
[- الدعو ی و الحق الموضو عي الدي تحميه.., E PPT PETE TERLAN‏ ۶۰۰ 
2- الدعوى والخصومة التضانیه , RTE e lena O‏ ا ا ل 
3- 2 وحق الإلتجاء الى القضاء ,,,... و م ا ی ی e SL‏ 
تمهيد وتشيم ... OS‏ 0 دحا و جع وجوج هه ی 

المبحث الأول : : العصلحة في الدعوی... ی ی یی سو سای ۸3 
الحم الأول : : يجب أن تكون جود بو نيه ية ...... ام 
E: EG age‏ الوقانية.. عب 


ی 
FETEH‏ ۳ ۱ ل و و وب و 5 


ای 


أ KE‏ 9 2 ۱ 2 الق تیان ا یی نیت 
۳ 0 يه ۱ 00 neee‏ فو وو لل 6 78 
E‏ ي يناف یی اة انبرو كز القانوني الموضوعي .. ی یی ای رتست 2 


2- دعو ى قصع لنزاع. 
يمحن IE‏ 2 ات 2 e dı ii‏ ۵ اس 2 عورم 8 ان باحق يع ا : 7 
1 اد ۴ ی الست ۱ 9 ia E ۱8 ۳ ۱۳ iE E‏ 2 1 
87 04 ؟ وعد ويه ووم وبر و وی وی gad hd a hE FF‏ نقا 2 mmm mm HE gg Km mE FE‏ ع lI mm‏ 


4- دعوى الالزام ؛ فى ال ۳ 


الفر ع الثاني دای ae‏ و 
او لا- دعوى. re‏ تحقیق الادلة _ وب 


۳ 
5 و و جع ون وی 


مایت يان © ES‏ ولا ويد ۵ وی و ری 


1 دعوی التزوير اه سس 
3 دعوى مضاهاة لاخ با إن توت اس ۱و ورب میم دیرب وید دس سس رام وس ور از 


نانیا: دعوى حفظ الأآدلة... 
1 اسه ف سوط اي ع ووو يو وا وى پا 
المبحث الثاني : الصفة في الدعوى... حر 8# 5ن رع عد ون م وابيلى بياب وى im mai gE & aia‏ 055 


المطلب الأول : الصفة لاصلية في 7 
[ - الصفة الاستثنائية .. قد 
ان أل ۳ الاجر ائية ا یی ۳۳۹ AY.‏ 


لشف لاني : اسف aa a‏ سس 
٣رح‏ ال و : الصفة عند تعدد أطراف الحق . و عخدما تکون المصاحة چا ر م۱3 
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2 ده الجر 3 اننم ”2 ال ETT‏ 
لدعوى التقريرية 5-5 ون رن ی 05 
3 5 الدعوى |1 م نز هه ی ی وی ۱ تا و E REG‏ 
iene : 0.‏ کک ۱ 0 MM.‏ 


amana 


2 +2 اوم وح a‏ 











1 

1 قز 1 فا‎ E 

e‏ تم ۴ و چقا کر نت2 
5 


4 || 1 7 
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ين حا ا ا ا لاطا چا وی و و و و ماه م ساس م سام ساسع وا عام CET TTT TTT RRS‏ ار عن 
: ول 3 7 ۲ او وا کت ا EE LE,‏ 23 
ا ری الجمعيات ... 12 
1 1 5 7 1 = "سس 3 0 رس 8 5 2 _ 7 2 
F‏ ۱8 :8 ۲ ,۵ ۱۵ 3 ها شاه ama‏ سام م ساق مر نیچ # # mma‏ ا aS EKS aa e E‏ جاه ۳ TT‏ ا 
i‏ ۱ 
3 ا NRE‏ 5 و و و سر بود ع ها عه عا بجر بع هم وه و ۵ ۵ 3 ااه 6 قاع اه 6 22 عه ب گیب ۲ 
۱۰ فاع القید قر نع الدع جد" 115 
۱ جح رو NDEI A‏ 
۳۳۳ قا او ع و ماو و او و م و و و افده شه هاه ف ها و شاطام شاه قات هاه هم عاج عه ع ای ۱ 
لاو د ۰ aR‏ و و و و و و و anam‏ ۰.۰ »۰ 2 ع سا اه ساو و dim‏ و و اه ها Î‏ ۵ 5 قاس ۲ ۱ ب؟" ٩‏ 
1 ۱ ق : 3 
IL‏ ی 1 
و م ۲ ۳ 5 8" 
نت 5 19 
E ۳‏ 7 
تا LETH "۰ 000 i n‏ 8 لیا | 


آذ آله ع وت 0 
5 ۰ مه | ی فر عر إل و و شيط ۱۱ 
: ن براقم ق کے اس ا و وج جر و هام د وا اقا ii i | 00 as‏ هه با ها ها ûi‏ اه | 1 8 8 8 ۲ 8 5 aT a"‏ 





ا با 
1۷ 
ال دار ء یر ٍ 1 
وح mm mE ۵ EE 5 HEE‏ يت ما موم i FE‏ اوو ای شی اتام ل شاه شاه ف ق هط و ف شام و و و و كيه ۵ E‏ 
ایوس ات و و اوآ 3 
mı‏ 1 لها ل 
و ی سس e‏ و ا ا "ا 
EEE ۰ ۳ 5 2۳ ۱۳۰ ۰۰ HEEE EE‏ :۱5 8 
۴ 
aT 0‏ 1 
8 ۱8 © ۳ ۱ ۳ ت 8 ۳ ۱ 1 E‏ 9 ۱ 1 ۱ 8 م۳ 8 0 
- ۱ 
۲ یگ "1 ۱ 
ams ۳‏ و و و و و واو وا 5 ۱-9 3 ۱ ِ 
۱ 
5 ۱۳۲ ار لیا 5" 3 ۵ 0 ۴ 1 ا کے 5 
سیب او اب 
El‏ 1 
i‏ ا | im 1 i ë‏ ۵ 5 ۱۱5 5 1 ۳ 
3 ل 5 اک 1 ع 3 ا ره : 8 4 ۳ 2 ت - 1 : ۱ 1 1 و 
ب م E‏ البلا ا ا ا اياك اه فا ایا ایا LTT‏ تیا ال تكد +7 
ث الأول و الد عاو ی الق ۱ ۱ ۱ ۱ ٍ د 
5 1 سام اس ص سن نع عش حي هن نه عه به هاه به هق به به هأ 8 عط له ع شاه ساق ل هقاس م Mmm‏ ساماع ماه ۱ = 
لزاب و 5 ع ۹ ١‏ ' اا چ تال 8 2 EEL‏ 8 2 3 2 لاه 0 8 ۳ ۱ 0 1 اه := 
1 تا = كب لت ف کال لے تس _ ۳ 3 E ais‏ بس ٩‏ لأس 0 2 3 1١‏ 1 
ا 8 85 8 5 8:5 8 8 ۵ 6 6 فاك A‏ شاه اه هشاش ها سه i‏ مهاج مهام م ام عه مامه فاه هماه وا اه 1 
8 7 :9 2 5 ۳ 1 
م ع ۳ ۱ :5 ۳ 
- ۳ ب 
اب س 
ا الدعوى اند ية 
قطن ممه م ممما 1 
2 الد. ئا ی ر 
-- عرو و i 8 : 2" 8 i‏ 8 لها نه هد ين لها i Im i e‏ هد و 8 mM E A mE‏ ۱ اوقا ۲ ۱ 86 i‏ 
اكد فر -- - 1 1 ١‏ 5 
3-3 : 
۵ ۵ و و و ۱ Bm 1 ۳ : 1 ۵ ۵ ۱۵ ۵ 1 mmm‏ 1( 
۳ ا 
المبحث ۱ f ET‏ ۱ 
Fr‏ ِ 1 








3 از کر اه ی ما ل 

الغموض و ا ا 
لمطلب الرايع : اتال اه وزواها... 0 
الفر ع الأول : 8 - انتقال الحيازة عر ره و و مه ل دم 00 و3 
سس 
قرع الثاني : زوال الحيازة . ا 


المطلب الخامس : وستل جما لح . e‏ 


e LTS الفز ع‎ 


أو *. : دعوى استز داد الحيازة, e‏ 


ثانيا: دعوى مئع التعرض في , الحيازة ا 
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افصل لتق : لأثار المترتبة عن استعمال الحق في الدعو ئ رب ا 381 


EE 
ال 1ل ليد‎ na ا‎ 


CTT ۰2 ۵ ۵ 


س 2 || ماوع ih E BF‏ تاه يقر رق E EE EE PE NE ۱۲۱۳۲ ME 1۳5: 1075 ۱5 ۰۳۰ ۳ 5 ۱۵ ۳ ۵ 5 ۰5۰2۰ ۳ ۰۳۳ ۳ ۳5 ۱۳ ao‏ 2 ۰۵ 6 ۰6 ۱۳۰5 |38 
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iF 35‏ و ۳ قم 


3 لخو مره : اة قاو اا و و كا ماو و 
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ولا: ف فى دهم 010000 et‏ 
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د. توارث بعض الحقوق غير القابلة للانتقال.... : 
السطلب الرايع ۰ : المبادم: العامة التي تخضم بت توت قوتي "د واس و ووب و پر و و 5103 
| میدا ۱ ق ۱ 

. مدا الخصومة 6-2 E‏ 
2 ميدأ ار ا 8 ات cuna are age‏ 94 


4 3 احتر ار حقوق وس sesa‏ 3986 
هد یی ررررر, 39 
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